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 والجماعات المحليةيمكن للدولة  إذللاقتصاد الوطني،  هاماتعتبر الأملاك الوطنية موردا 
ولا من أجل الحصول على موارد مالية تساعدها على تدعيم ميزانياتها،  ،والاستثمار فيهااستغلالها 

 استغلالإلا إذا أحسنت  ،لمواطنيهاتوفر الحاجات الأساسية  واللامركزية أنة للإدارة المركزي يمكن
 ،ن يعالج كيفية تسيير هذه الأملاك، لهذا حاول المشرع الجزائري أوالمنقولة وأملاكها العقاريةمواردها 

 .إلى يومنا هذا و مازالت متواصلة منذ الاستقلالالتي بدأت  المتعاقبة عبر سلسلة من الإصلاحات

هذه الأملاك  كل ، حيث جعل1984عام  1أصدر المشرع الجزائري أول قانون للأملاك الوطنية
الصادر بموجب  الميثاق الوطنيالتي جاء بها  ومبادئ الاشتراكيةقيم وفقا ل، 2للمجموعة الوطنية ملكا

الأمر الصادر بموجب  يالدستور الجزائر كذا و  ،1976جويلية  5، المؤرخ في 57-76الأمر رقم 
  .19763نوفمبر  22، المؤرخ في 97-76رقم 

أكده  هذا ما و، 4مبدأ ازدواجية الأملاك الوطنية 1989كرس دستور الجزائر الصادر سنة 
والمتمم ، المعدل 30-90 والقانون رقم، 5، المتضمن التوجيه العقاري25-90صدور القانون رقم 

طنية إلى أملاك واللذان قسما الأملاك الو ، 6، المتعلق بالأملاك الوطنية14-08 ن رقمالقانو  بموجب
 للدولة، الولاية أو البلدية. إماتكون تابعة  ،وأخرى خاصةعمومية 

                                                           
، صادر في 24، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، جريدة رسمية عدد 1984جوان  20، مؤرخ في 16 -84قانون رقم  1

 نصوص قانونية تسيير الأملاك الوطنية. من قبل توجد لا لكن هذا لا يعني أنه ملغى، ،1984جويلية  21
 اعتمد المشرع في هذه الفترة على نظام وحدة الأملاك الوطنية، حيث لم يميز بين الأملاك الوطنية العمومية والخاصة. 2
 30، صادر في 61، يتضمن نشر الميثاق الوطني، جريدة رسمية عدد 1976 جويلية 05مؤرخ في ، 57-76أمر رقم  3

تضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ي، 1976نوفمبر  22، مؤرخ في 97-76أمر رقم ، و 1976جويلية 
 .1976نوفمبر  24، صادر في 94جريدة رسمية عدد 

لجمهورية الجزائرية ا يتضمن دستور، 1989فيفري  28، المؤرخ في 18-89من المرسوم الرئاسي رقم  18و 17المادة  4
 .1989مارس  1، صادر في 9الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية عدد 

نوفمبر  18في  ، صادر49جريدة رسمية عدد  ،، يتضمن التوجيه العقاري1990نوفمبر 18، مؤرخ في 25-90قانون رقم  5
  .1995سبتمبر 27، صادر في 55، جريدة رسمية عدد 1995سبتمبر 25، المؤرخ في26-95، بالأمرمممتمعدل و  ،1990

ديسمبر  2، صادر في 52تضمن الأملاك الوطنية، جريدة رسمية عدد ، ي1990ديسمبر  1، مؤرخ في 30-90قانون رقم  6
أوت  03، صادر في 44، جريدة رسمية عدد 2008جوان  20، مؤرخ في 14-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990
2008. 
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تابعة إما للدولة أو الولاية  تنقسم الأملاك الوطنية إلى أملاك عمومية و أخرى خاصة تكون
والعقارية  والأملاك المنقولةالحقوق  مجموعبأنها  ،الوطنية العموميةالأملاك ، و يمكن تعريف 1البلديةأو 

، 2مباشرة أو بواسطة مرفق عامبصفة  الذي يستفيد منها ،الجمهوركافة تصرف  الموضوعة تحت
تلبية الحاجات الأساسية  يتمثل في ،الهدف من استغلال الأملاك الوطنية العمومية فإن عليهو 

لا تهدف من خلالها  دفع رسوم رمزية وخدمات مقابلع من سل ،بشكل عامالجمهور  للمواطنين أو
 .3الهيئة العمومية المالكة إلى تحقيق الربح

و الاصطناعية، و تشتمل الأملاك  تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الأملاك الطبيعية
 المياه الإقليمية، و المجاري المائية ور شواطئ البح ،الغابات :4الوطنية العمومية الطبيعية على

الأملاك  ، أماالجوفيةو  منها المجال الجوي الإقليمي، الثروات المعدنية و الطاقوية السطحية
، انئ، الطرق، الحدائق و البساتينالسكك الحديدية، المطارات، المو  :5فتتكون من الاصطناعية

 .المباني الموجهة لتحقيق المنفعة العمومية و المنشآتو 

ف بأنها مجموعة فإنها تعر   ،هذه الأطروحةالخاصة التي هي موضوع  الوطنيةأما الأملاك 
التي لم يتم تصنيفها  ،و الأملاك المنقولة كالحقوق و القيم ،الأملاك العقارية مثل الأراضي و المباني

وراء  ، أي أن الهدف من6ضمن الأملاك الوطنية العمومية و التي تؤدي وظيفة امتلاكية و مالية
استغلال هذه الأملاك من طرف الهيئة العمومية المالكة هو تحقيق أرباح مالية، و بالتالي تتصرف 

 حد التنازل. إلىصل يقد  بشكلمن خلال استغلالها  ،فيها تصرف الشخص العادي في أملاكه

                                                           
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، 2020ديسمبر  30، المؤرخ في 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة  1

 . 2020ديسمبر  30، صادر في 82، جريدة رسمية عدد 2020المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
  .23، صفحة 2005يحياوي أعمر، نظرية المال العام، دار هومة، الجزائر،  2
من القانون  6المادة  بموجبيتضمن الأملاك الوطنية، مرجع سابق، معدلة و متممة ، 30-90من القانون رقم  12المادة  3

 .، مرجع سابق14-08رقم 
 المرجع نفسه. ،15المادة  4
من القانون  6المادة  بموجبالأملاك الوطنية، مرجع سابق، المعدلة قانون يتضمن ، 30-90من القانون رقم  16المادة  5

 .، مرجع سابق14-08رقم 
 ، المرجع نفسه.3المادة  6
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 ،1يمكن تمييز الأملاك الوطنية العمومية عن الأملاك الوطنية الخاصة على أساس التخصيص
بصفة  ،لصالح كافة الجمهورل العامة و فالأملاك العقارية و المنقولة التي تخصص من أجل المنفعة

 ،عمومية، أما الأملاك الوطنية المخصصة لتحقيق أرباح مالية تعتبرمباشرة أو بواسطة مرفق عام 
 .2فإنها خاصة ،زيادة الذمة المالية للشخص المعنوي العام المالكإلى هدف ت

الأملاك ف، 3اعن الأملاك الخاصة حسب طبيعته تمييز الأملاك الوطنية العمومية كما يمكن
لكون جميع المواطنين  ،لا يمكن بحكم طبيعتها أن تدرج ضمن الأملاك الخاصة العمومية الوطنية

يمكن  و عليه لا، ق و المدارسو الحدائ لطرقاتل كما هو الحال بالنسبة ،يشتركون في الانتفاع بها
 .4النفع العام تحقيق تهدف إلى بقدر مابهدف تحقيق الربح،  استغلالها و الجماعات المحليةللدولة 

الخاصة عن طريق  الوطنية الأملاك ويمكن أيضا التمييز بين الأملاك الوطنية العمومية 
بموجب  المعدل و المتمم ،الأملاك الوطنية قانون ، المتضمن30-90القانون رقم ميز  إذالقانون، 

العمومية  الوطنيةالأملاك بين مجموعة  في جزئه الأول بصريح العبارة، 14-08القانون رقم 
 .5البلدية الولاية و والخاصة التابعة للدولة،

عن  ،العمومية والخاصة التابعة للدولةالوطنية بين الأملاك  ،ميز أيضا قانون الأملاك الوطنية
 لا مركزية هيئات فالبلدية و الولاية ،للجماعات المحليةالتابعة  الوطنية العمومية و الخاصة الأملاك

دون الحصول في أغلب الأحيان على في تسيير الأموال و الأملاك التابعة لها تتمتع بالاستقلالية 
 .6إذن الهيئات المركزية 

                                                           
، 2020ميساوي حنان، الحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة في الجزائر، دار النشر الجامعي الجديد، الجزائر،  1

 .57صفحة 
يتضمن قانون الأملاك الوطنية،  ،14-08من القانون رقم  6المادة  بموجب، المعدلة 30-90من القانون رقم  12المادة  2

 مرجع سابق.
  .58ميساوي حنان، الحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة في الجزائر، مرجع سابق، صفحة  3
الأملاك الوطنية،  قانون تضمني، 14-08من القانون رقم  03بموجب المادة ، المعدلة 30-90من القانون رقم  03المادة  4

 .مرجع سابق
 على الأملاك الخاصة.  همن 20إلى  17على الأملاك العمومية، ونصت المواد من  من المرجع نفسه16و 15 نصت المواد 5
 .تضمن التوجيه العقاري، مرجع سابقي، 25-90من القانون رقم  24ادة الم 6
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على دراسة  تم التركيزو  ،من هذه الدراسة موضوع الأملاك الوطنية العمومية تم استبعاد
ستثمار و كسب الأموال، الأملاك الوطنية الخاصة، لأن هذه الأخيرة تعتبر المجال الخصب للا

 ،الجماعات المحلية تملك حق التصرف فيها، و بالتالي لها الحرية التامة في استغلالهافالدولة و 
 بمختلف الطرق و شتى الوسائل المسموح بها قانونا.

تتفرع منه عدة محاور منها: طرق  ،الخاصة مجالا واسعا للدراسة يعد موضوع الأملاك الوطنية
الأملاك، تسجيلها، جردها، تسييرها، حمايتها، الرقابة عليها، و تسوية المنازعات المتعلقة  هذهتكوين 

و غيرها من الجوانب التنظيمية المرتبطة بها، غير أن هذه الدراسة سينحصر نطاقها على جانب  ،بها
التي تحدد كيفية استغلال هذه الأملاك سواء على المستوى المركزي  فه أهم العناصربوص ،التسيير

أو المحلي، و ذلك من خلال دراسة توزيع هذه الأملاك و صلاحيات و طرق و إجراءات إدارتها 
 بين الدولة و الجماعات المحلية.

، فقد ة إشكالات قانونيةعد ،الخاصة الوطنية يشكل استغلال الدولة، الولاية و البلدية لأملاكها
يعطي ، لكن دون أن لمشرع الجزائري عدة نصوص قانونية لتوضيح كيفية إدارة هذه الأملاكأصدر ا
المحلية  التابعة للجماعات التي لها علاقة بالأملاك النصوص لأن ،دورا مهمالجماعات المحلية فيها ل

 .بها المنازعات الخاصةاستغلالها و و كيفية  حدود تلك الأملاك بوضوحتبين و لا  ،محتشمة

يئات إدارية للإشراف على تسيير فقد استحدثت الحكومة عدة ه ،أما من الناحية التنظيمية
محلي، أما الأملاك الو أ جهويال أو وطنيال على المستوى سواء ،الأملاك الخاصة التابعة للدولة

، فلا يوجد إطار تنظيمي واضح فإن الغموض ما زال يخيم عليها لخاصة التابعة للجماعات المحليةا
الهيئات التابعة للدولة تتدخل في إدارة الأملاك الخاصة من  جعل الأمر الذييتحكم في تسييرها، 

 والولاية. ةالتابعة للبلدي

هذا التنظيم أدى إلى ظهور عدة إشكالات من حيث توزيع الاختصاصات في تسيير هذه 
الجماعات الأملاك الخاصة التابعة للدولة و فالإجراءات الواجب احترامها أثناء تسيير و إدارة  ،الأملاك

هذا ما أدى و  ،غالبا ما تكون متداخلة و معقدة ،المحلية من طرف الهيئات الإدارية المشرفة عليها
سير هذه كس سلبا على حسن انع الأمر الذي ،إلى تعطيل العمليات و الإجراءات الخاصة بالتسيير

 لاسيما تلك المتعلقة بالجماعات المحلية. الأملاك
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فإن توزيع الأملاك الخاصة لاسيما العقارية بين الدولة و الجماعات  ،أما من الناحية العملية
على عدة اختلافات، فالأراضي و المباني التي تملكها الدولة ملكية خاصة تتواجد على  أفرزالمحلية 

كون مجموع أقاليم البلديات يساوي إقليم ولاية، و مجموع أقاليم الولايات  ،اتمستوى الولايات و البلدي
يساوي إقليم الدولة، والأملاك الخاصة العقارية التابعة للبلديات و الولايات متواجدة على مجموع 
الإقليم أو التراب الوطني، هذا ما أدى إلى حدوث صراعات من أجل اكتساب هذه الأملاك من جهة، 

 . 1ى إهمال استغلالها بسبب غياب الإرادة و الكفاءة اللازمة من جهة أخرىأو إل

رهان كل  ،أصبح الاستثمار و حسن استغلال الأملاك الوطنية الخاصة العقارية و المنقولة
لمواجهة الحاجات  الظروف الاقتصادية فرضتهمن الدولة و الجماعات المحلية، بل أصبح ضرورة 

المتزايدة للمواطنين من سلع و خدمات، و لخلق ثروة جديدة من شأنها دعم مواردها المالية، لهذا 
تثمين واستغلال أملاكها الخاصة  ،المحليةوجب على هيئات و مؤسسات الجمهورية المركزية منها و 

 .غلالا اقتصاديا بهدف تحقيق الربحاست

الوطنية الخاصة بين الهيئات  توزيع الأملاكو مشكل توازن أعلاه  يواجه تحقيق الرهان المذكور
لهذا وجب على  ،دور و إجراءات عمل كل واحدة منها عدم وضوحالهيئات المحلية، و المركزية و 

تسهيل إدارة نزاعات من جهة، و الوقوع في تداخل الصلاحيات و الالمشرع العمل على تفادي 
، وعليه من جهة أخرى بأقل تكلفة و وقت و جهد ممكن ،ه الأملاكاستغلال أكبر قدر ممكن من هذو 

 يمكن إبراز أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية:

 دارة من أجل تسيير الأموال والأملاكوجدت الإ الأملاك الوطنية الخاصة محور التسيير الإداري: -
ر وجود الوطنية الخاصة محو  ، فتسيير الأملاكحاجات الأفرادتلبي  متجددة لخلق ثروةالمتوفرة 
كتصرف الرجل العادي في  لها كامل الحرية في التصرف في هذه الأملاك كون هذه الأخيرة ،الإدارة
ت كلما نجح هذه الأخيرة واضحة ، فكلما كانتالمعمول بها بشرط احترام القوانين والتنظيمات، أملاكه

 . الإدارة في خلق تنمية
                                                           

حددت  20إلى  18بالأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، نجد أن المواد من ، المتعلق 30-90بالعودة إلى القانون رقم  1
الأملاك الخاصة التابعة للدولة، الولاية و البلدية، لكن على أرض الواقع يصعب كثيرا تحديد المالك الحقيقي للكثير من 

ة تجسيد مخطط مسح الأراضي العقارات، فالكثير من الأملاك بقيت دون مالك و مجهولة الصاحب خاصة في ظل تأخر عملي
  و هذا الأمر فتح المجال للاستيلاء على العديد من الأراضي.
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لا يمكن تحقيق الرفاه  الأملاك الوطنية الخاصة بالتنمية الاقتصادية:ارتباط توزيع وظيفة تسيير  -
الاقتصادي و الاجتماعي، إلا في ظل توزيع عادل للمهام الملقاة على عاتق المؤسسات الإدارية 

كل منطقة،  عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات و الموارد التي تتوفر المحليةالمركزية منها و 
  بسبب تباين تضاريسها و أقاليمها. لد غني بالثروات الطبيعيةالجزائر بخاصة و أن 

تتحكم في تسيير الأملاك الوطنية  تشعب النظام القانوني المسير للأملاك الوطنية الخاصة: -
قانون التوجيه العقاري، الخاصة عدة نصوص تشريعية و تنظيمية منها: قانون الأملاك الوطنية، 

البلدية، قانون الولاية، قانون الاستثمار، قانون الضرائب، قانون البيئة، قانون حي، قانون التوجيه الفلا
، مما يصعب فهم اختصاصات قانون المحاسبة العمومية إلى غيرها من النصوص القانونية

 اختصاصات المؤسسات الإدارية في هذا المجال، فالهدف من هذه الدراسة هو إظهار حدود تداخل
 في اكتساب و تسيير الأملاك الوطنية الخاصة. و العلاقة الموجودة بينهما ،المحليةية و الإدارة المركز 

تعاني الجزائر بسبب تشعب نظامها القانوني  :تفاقم ظاهرة سوء استغلال و نهب الأملاك الوطنية -
 المسير للأملاك الوطنية من جهة، و شساعة مساحتها و تنوع أقاليمها و ثرواتها من جهة أخرى،

ح التلاعب بالعقار بمختلف من نهب و سوء استغلال أملاكها الخاصة بشكل ينذر بالخطر، إذ أصب
 لماليمصدر ثراء لا مشروع للعديد من الأطراف، و أصبح نهب المال العام وانتشار الفساد ا أنواعه

 و عدالة مستقلة. ، في ظل غياب نظام رقابي فعالطريقا سهلا لأصحاب النفوذ

 باب دفعتنا الى دراسة هذا الموضوع نذكر منها ما يلي:هناك عدة أس

يعتبر  التحكم في فهم موضوع تسيير الأملاك الوطنية الخاصة يساعد على فهم العمل الإداري: -
موضوع تسيير الأملاك الوطنية الخاصة القلب النابض للعمل الإداري، وعليه فان التحكم في هذا 
المجال من طرف الباحث، يساعده على فهم عدة جوانب من العمل الإداري، وهذا مهم في حياته 

 العلمية و المهنية.

إن تشعب  ملاك الوطنية:في تسيير الأ المحليةإظهار اختصاص كل من الإدارة المركزية و  -
النظام القانوني المتعلق بالأملاك الوطنية الخاصة، أدى إلى عدم وضوح المهام والصلاحيات 

في هذه النصوص القانونية،  من الضروري البحثالمحلية، لذا  والممنوحة لكل من الإدارة المركزية 
 .صل بينهاهار العلاقة و الحد الفانطاق تدخل كل طرف، و إظ لتوضيح و تحديد
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لا توجد دراسات كثيرة حول هذا  نقص الدراسات التي تناولت موضوع الأملاك الوطنية الخاصة: -
الموضوع، فهو حقل معرفي جدير بالدراسة، من أجل توضيح العوامل و المتغيرات المتعلقة به، حتى 

 لدراسات مستقبلية. مرجعاتكون 

هذا لاختيار الرئيسي  السبب ة بالأملاك الوطنية:الرغبة الشخصية في اكتشاف المواضيع المتعلق -
في  المحليةلكل من الإدارة المركزية و  ي فهم الصلاحيات الممنوحة قانوناالموضوع، هو الرغبة ف

في تسيير هذه  ما إذا كان توسيع صلاحيات الإدارة المركزية لاكتشافتسيير الأملاك الوطنية، 
 أحسن. المحلية، أو أن منح صلاحيات أوسع للإدارة حسن استغلالهاو حمايتها يضمن  الأملاك

الرغبة في اكتشاف نقائص النظام القانوني المسير للأملاك الوطنية و العمل على اقتراح حلول  -
التي كثر التي لها علاقة مباشرة بنهب الأملاك الوطنية المنتشرة في المحاكم، و  إن ملفات الفساد لها:

من حيازة  ،أصحاب النفوذ في السلطة الذي اكتسبه الثراء الفاحشك، خيرةعليها الحديث في الآونة الأ
 يطرح أكثر من تساءل. متنوعة ضخمة و ممتلكات عقارية و منقولة 

تنطلق مشكلة موضوع البحث من الأملاك و الثروات الضخمة الطبيعية و المالية التي تزخر 
 الجزائرو واقعها الاقتصادي المتوسط الذي تعيشه، فالمشكل الاقتصادي الذي تعاني منه  الدولةبها 

غنية و لها رؤوس أموال تجعلها قادرة على  لكون أراضيها ،لا علاقة له بنقص الإمكانيات المادية
كزية استغلالها، بل يعود إلى إهمال تلك الأملاك أو سوء استغلالها من طرف الهيئات العمومية المر 

 .منها و المحلية

العقارية  استغلال و تثمين أملاكهاب مطالبة مثلها مثل الدولة اليوم الجماعات المحلية أصبحت
خلق ثروة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بهدف  إما لاستثمار فيها استثمارا اقتصادياو ا ،و المنقولة

و تلبي حاجاتهم الاقتصادية  ،لمواطينيها إيجاد مصادر إيراد جديدة توفير مناصب شغلو 
للازمة للقيام بهذه و عليه أصبح من الضروري أن تمنح لها الأطر المادية و القانونية ا ،الاجتماعيةو 

 المهمة، كما هو الحال بالنسبة للامتيازات التي تتوفر عليها الحكومة المركزية.

ل الأملاك الوطنية، تقع على المشرع مهمة إيجاد إطار قانوني يضمن حماية و حسن استغلا
لا يتم ذلك تجاه المجموعة الوطنية، و  جباتهايدفع بكل من الهيئات المركزية و المحلية إلى أداء واو 

شروط و  صلاحيات هذه الهيئات إلا بصدور نصوص قانونية و تنظيمية واضحة تبين حدود أملاك و
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تعيشه الواقع الذي مال واجباتها، فإهو إجراءات عملها، و المسؤولية التي تقع على عاتقها في حالة 
، إذ يفترض أن تكون مداخيل كثيرة في تسيير الأملاك الوطنية أظهر على وجود عيوب ،الجزائر اليوم
    حصل عليه حاليا.ت، أعلى بكثير مما تاعات المحلية من استغلال أملاكهاالدولة و الجم

الظاهر أن الإدارة المركزية و الجماعات المحلية ليست على قدر من التناسق و التوازن في 
المزيد  بمنحها الدولة تطالب البلدية و الولايةأصبحت حيازة و استغلال الأملاك الوطنية الخاصة، إذ 

 لجماعات المحليةلمن جهتها  بينما تحمل الإدارة المركزية ،هاالصلاحيات لاستغلالالأملاك و من 
وجود  مبدئيا يظهري تحوز عليها، و عليه باستغلال و تثمين الأملاك التاهتمامها عدم مسؤولية 

 تمكنمدى التساؤل عن يدفعنا إلى  النظام القانوني المسير للأملاك الوطنية الخاصةاختلال في 
اصة بين الإدارة المركزية مبدأ التوازن في تسيير الأملاك الوطنية الخ من تجسيد المشرع الجزائري

 و الإدارة المحلية؟.

لكونه يحتوي على أدوات و خطوات المنهج الوصفي التحليلي، هو  الدراسة المنهج الملائم لهذه
و كذا النصوص  ،الخاصةتساعد على وصف و تحليل النظام القانوني المسير للأملاك الوطنية 

الإدارة المركزية  و كيفية توزيعها بينالأملاك هذه و طبيعة  لاكتشاف محتوىالأخرى ذات الصلة بها، 
الأخير المشاكل  لتظهر في، هاتسيير في  منهاالصلاحيات التي تتمتع بها كل و المحلية،  و
 ، و الحلول الواجب القيام بها لتصحيح العيوب القائمة.  فيها الواقعةالاختلالات و 

الباب الأول  جاءتم تقسيم موضوع البحث إلى بابين،  للإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه
حيث تناول هذا الباب ، الأملاك الوطنية الخاصة العقارية بين التسيير المركزي و المحلي بعنوان:

 كالأراضي و المباني دولة و الجماعات المحليةالعقارية التي تملكها الالأملاك بالتحليل و النقاش 
جراءات و اوشروط و   .و أوجه التداخل فيما بينها منهاعمل كل واحدة  ختصاصاتا 

بين التسيير المركزي  الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة بعنوان:الباب الثاني جاء بينما 
غير المادية كالحقوق ليناقش و يحلل توزيع الأملاك المنقولة المادية كالعتاد و الأمتعة و ، المحليو 

فهم حدود صلاحيات كل واحدة منها في ة المركزية و الهيئات المحلية، لو القيم المنقولة بين الحكوم
فيما بينها و بين  خلق شراكة اقتصادية أو مؤسساتمن خلال تأسيس  ،استثمار رؤوس أموالها

.المختلطة الاقتصادية المساهمة في الشركاتعبر  ،الخواص



 
 

 

 الباب الأول

الأملاك الوطنية الخاصة العقارية 
 المحليبين التسيير المركزي و 
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يكتسي العقار أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية للدول، فكل الاستثمارات تحتاج إلى بنى 
سدود بدون وجود تصور مصانع أو سكنات أو ملاعب أو كون قاعدة لنشاطها، فلا يمكن تحتية ت

سواء تعلق الأمر  عليها، تقام أرض يبنى عليها، بل كل الأنشطة الاقتصادية تحتاج إلى وعاء عقاري
 التي تحتوي تلك الأنشطة. المبانيأو  يبالأرض

داية حمايتها حاول المشرع الجزائري بعد الاستقلال الاهتمام بالأملاك العقارية، حيث أراد في الب
بعد الفراغ الذي تركه الرحيل الجماعي للمعمرين، فأصدر جملة من النصوص  يمن كل أشكال التعد

إعداد ، حيث بادر إلى 1تهدف إلى حفظ الأملاك الشاغرة من الاستيلاء أو البيع أو التبادلالقانونية 
من أجل إثبات هوية و نوع و طبيعة الملكية  ،مخطط مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري

حتى لا تعم الفوضى و تسود المنازعات  ،ثابتة تبعث الأمن و الثقة أسسرسائها على إو  ،العقارية
 .2الدولةبين مختلف الأشخاص الطبيعية و المعنوية في 

، تم إدماج الكثير من الأملاك العقارية لاسيما الأراضي 3بعد صدور قانون الثورة الزراعية
الأملاك الوطنية العقارية، فوسع المشرع من ملكية الدولة الفلاحية و ذات الوجهة الفلاحية ضمن 

على حساب الملكية الفردية الخاصة، كما أنشأ ذات القانون مسح الأراضي العام للبلاد، من أجل 
، و تم 4تحديد الملكيات العقارية التابعة للأفراد الخواص، و تلك التابعة للأشخاص المعنوية العامة

 .5لعقاريتأسيس ما يعرف بالسجل ا

                                                           
  .75 صفحة، 2017ة و النظام العقاري في الجزائر، دار هومة، الجزائر، يعلوي عمار، الملك 1
مراحي ريم، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر، دون سنة  2

  .3النشر، صفحة 
 30، صادر في 97عدد  رسمية، يتضمن قانون الثورة الزراعية، جريدة 1971نوفمبر  08، مؤرخ في 73-71أمر رقم  3

  ، )ملغى(.1971نوفمبر 
عداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، جريدة إ يتضمن، 1975 نوفمبر 12، مؤرخ في 74-75أمر رقم  4

 و متمم.، معدل 1975نوفمبر  18، صادر في 92رسمية عدد 
ت السجل العقاري هو مجموع الوثائق التي تبين فيها أوصاف كل عقار و حالته القانونية و حقوقه و أعبائه و التعديلا 5

عليه الأمر يمسكه المحافظ العقاري وفقا لما ينص  ،الطارئة عليه، ولقد تم استحداث سجل عقاري على مستوى كل بلدية
 .، المذكور أعلاه75-74
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وما جاء به من إصلاحات سياسية و اقتصادية، أصدر المشرع  1989بعد صدور دستور 
المتعلق بالتوجيه العقاري و الذي عر ف الأملاك العقارية على أنها:  25-90الجزائري القانون رقم 

بأنها ، ثم عرف الأملاك الوطنية العقارية 1الأملاك الوقفية و الأملاك الوطنية، أملاك الخواص،
 .2العقارات التي تملكها الدولة و جماعاتها المحلية، و قد تكون عمومية أو خاصة

لا يمكن للأفراد  التي المذكور أعلاه، بأن العقارات 25-90لقانون رقم ا المشرع في أوضح
عمومية، أما باقي الأملاك أملاكا وطنية الخواص تملكها بحكم طبيعتها أو الغرض المسطر لها تكون 

، المتضمن 30-90، وهي نفس الفكرة التي جاء بها القانون رقم 3الوطنية الأخرى فإنها خاصة
 .4لأملاك الوطنية، المعدل و المتمما

أملاكا أكثر حجما من تلك التي للدولة منح أن المشرع الملاحظ في قانون الأملاك الوطنية، 
رة الأراضي الفلاحية والرعوية، الدولة حق التصرف في إدت المحلية، فقد منح لمنحها للجماعا

امتلاك هذه بصفة مباشرة في ، و لم يشرك البلدية و الولاية و المجهولة المالكالأراضي الشاغرة و 
 .أول( فصل) كل الهيئاتالأراضي تستدعي تضافر جهود  استغلال هذهحسن رغم أن العقارات، 

 امتلاك وتسيير فيما يخص المحليةحاول المشرع الجزائري أن يوازن بين الدولة و الجماعات 
الأملاك العقارية المبنية، سواء كانت سكنية أو تجارية، أو ذات استعمال مهني أو حرفي، و يظهر 

ليه، ذلك من خلال الصلاحيات التي منحها لكل واحد منهما، في تسيير أملاكه بما يعود بالفائدة ع
 في حدود ما يسمح به القانون )فصل ثاني(.

                                                           
 تضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق.ي، 25-90من القانون رقم  23ادة الم 1
 ، المرجع نفسه. 24المادة  2
  .، المرجع نفسه25المادة  3
المتعلق بالتوجيه العقاري، مرجع سابق، والقانون  25-90يختلف مفهوم الأملاك الوطنية الخاصة العقارية، بين القانون رقم  4

الأملاك  قانون التوجيه العقاريتناول لمعدل و المتمم، مرجع سابق، حيث ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ا30-90رقم 
من ذات  02نصت عليه المادة  و هذا ما، التعرض الى الأملاك العقارية المبنيةدون  العقارية من جانب الأراضي فقط

>> الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أو الثروات العقارية التي جاءت على النحو التالي  القانون
التابعة للأملاك الخاصة للدولة  من قانون الأملاك الوطنية تناولت العقارات 20، 19، 18بينما المواد  ،غير المبنية <<
 الأراضي و المباني. ابنوعيه والولاية و البلدية



 

 

 

 

 

 الفصل الأول
الموجهة للاستغلال الأراضي 

 الفلاحي و الاستثمار الاقتصادي
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تعتبر الأرض كعقار مكونا أساسيا في تحقيق أي تنمية اقتصادية، كون هذا المجال النواة 
الأساسية لبناء أي مشروع استثماري، فتوفير الأوعية العقارية الضرورية لإنشاء البنايات التحتية، 

هوض للنمهما يساهم بشكل كبير في تسهيل الاستثمار و جلب المستثمرين، كما تلعب الأراضي دورا 
لتلبية حاجات  محلات سكنية و تجارية بمجال التعمير، حيث تعتمد الدولة عليه من أجل بناء

 تحسين ظروفهم المعيشية.المواطنين و 

واستغلالها،  التابعة للأملاك الوطنية، حماية الأراضي ل المشرع الجزائري منذ الاستقلالحاو 
بما يعود بالفائدة على المجتمع، من خلال سن عدة قوانين تضمن حسن استغلال هذه الأراضي سواء 

انتهج في في الفلاحة أو الصناعة، كما جرب عدة طرق و آليات لتطوير حسن استغلالها، حيث 
 .ود الامتيازإلى اعتماد عق ،أسلوب التسيير الذاتي، مرورا بالثورة الزراعيةالمجال الفلاحي 

 نصوص قانونية تحفز على الاستثمار في العقارعدة أيضا بسن  قام المشرع الجزائري 
مناطق نشاطات على مستوى عدة مناطق صناعية و إنشاء  الاقتصادي، و يظهر ذلك من خلال

احتياطات عقارية  في البداية عدة ولايات و بلديات، على وعاء عقاري ذات مساحة معتبرة، مانحا
 .1برة لصالح الجماعات المحليةمعت

قام المشرع ، 2من إصلاحات على المستوى العقاري فيهو ما جاء  1989بعد صدور دستور  
 ، المتضمن30-90المتعلق بالتوجيه العقاري و القانون رقم  25-90القانون رقم  بإصدار الجزائري
الممنوحة  العقارية الاحتياطات عنمن خلالها تراجع حيث الأملاك الوطنية، المعدل و المتمم،  قانون

ي التابعة أملاك الدولة، لينتهج أسلوب الامتياز كآلية لمنح الأراض منضمدمجا إياها  لصالح البلديات
 .3مشاريع استثمارية لصالح المستثمرين لإنجازو الموجهة  للأملاك الخاصة للدولة

                                                           
 19، يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، جريدة رسمية عدد 1974فيفري  20، مؤرخ في 26-74أمر رقم  1

  .1974مارس  5صادر في 
2 BENSLIMANE Abdennour, >> Les Réformes de mode d’accès à la terre agricole en Algérie << , 

Revue d’étude juridique, Volume 8, Numéro 2, Université de Saida, page 1010-1012. 
، لصالح 26-74رقم  بموجب الأمرالاحتياطات العقارية الممنوحة  ،1989المشرع الجزائري بعد صدور دستور  ألغى 3

 .ضمن الأملاك الخاصة للدولةفيما بعد إدماجها و التي كونت حافظة عقارية مهمة للبلدية، حيث ألغيت و تم  البلديات
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بعد صدور  1الاقتصادير أصبح استغلال الأراضي الفلاحية، و تلك التي توجه للاستثما
و ما جاء من بعده من نصوص قانونية لاسيما قانون التوجيه العقاري و الأملاك  1989دستور 

الوطنية من اختصاص الدولة لوحدها دون مشاركة الجماعات المحلية و هذا من شأنه أن يضعف 
 روح المبادرة لدى هذه الهيئات لتحقيق تنمية اقتصادية محلية.

للأملاك الوطنية  العقار الفلاحي التابعمهمة تسيير بعد الاستقلال  الجزائري المشرع أسند
حيث سيطرت الحكومة أو الإدارة المركزية و هيئاتها غير  ،للدولة دون الجماعات المحليةالخاصة 

الممركزة التابعة لها على إدارة الأراضي الفلاحية و منح القانون للوالي باعتباره ممثلا للدولة على 
ما تراجع دور الجماعات المحلية بين ،المستوى المحلي صلاحيات واسعة في منح العقار الفلاحي

قانون الثورة  إلغاءبعد  لاسيما ،الأراضي الفلاحية إدارةعلى رأسها المجالس الشعبية البلدية من و 
 .(مبحث أولالزراعية و صدور قانون التوجيه العقاري )

منح المشرع الجزائري أيضا ملكية و تسيير الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية أو ما 
محتشمة في استغلال بصفة يعرف بالعقار الاقتصادي للدولة، بينما اكتفى بإشراك الجماعات المحلية 

لك في تبعا للظروف السياسية و الاقتصادية التي مرت بها الجزائر، و يظهر ذهذا العقار المهم 
عند صدور ، إذ حاول المشرع التنظيمية المصاحبة لتلك الظروفمختلف النصوص القانونية و 

هامش من الحرية في إدارة  للجماعات المحلية لاسيما البلديات، أن يمنح قانون الاحتياطات العقارية
ن التوجيه إلا أنه سرعان ما تراجع عن ذلك بموجب قانو الأملاك العقارية الخاصة التابعة لها، 

الذي قلص المشرع كثيرا من دور البلدية والولاية في إدارة هذا النوع من الأملاك، حيث ، العقاري
 أصبح دورا مساعد لهيئات الدولة )مبحث ثاني(.

                                                           
و تلك الموجهة  أو ما يعرف بالعقار الفلاحي، على الأراضي الموجهة للاستغلال الفلاحي سيتم التركيز في هذا الفصل 1

ن الأراضي الأخرى المصنفة ضمن الأملاك الوطنية الخاصة لأ ،لإنجاز مشاريع استثمارية و هذا ما يسمى بالعقار الاقتصادي
و التي لا وارث لها، أو الأراضي التي تم  ،الأراضي الجرداء، الأراضي التي لا مالك لهاالتابعة للدولة كالأراضي الشاغرة، 

أن  ،بعد أن تدخلها في ملكيتها الخاصة للدولةوصايا، يمكن  ت أوأو التي تأتي إلى الدولة على شكل هبا ،الحجز عليها
لهذا لن نركز في هذه الدراسة على كيفية و طرق  لإنجاز مشاريع استثمارية، إما للاستغلال الفلاحي أو ،توجهها فيما بعد

اكتساب الدولة و الجماعات المحلية لأملاكها،  بل سنركز أساسا على إدارة تلك الأملاك من حيث الآليات، الطرق، الهيئات 
  .الإجراءاتختصاصات و المشرفة، الا
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على  1استغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة اعتمد المشرع الجزائري في
من أسلوب التسيير الذاتي، إلى نظام الثورة الزراعية، مرورا بأسلوب المستثمرات  أساليب، انطلاقا عدة

الفلاحية، وصولا إلى أسلوب الامتياز، الذي اعتمدت عليه الجزائر كآلية جديدة للاستثمار الفلاحي 
 .2010بعد سنة 

نظيم لت 2، الخاص بالتسيير الذاتي في الفلاحة653-68الأمر رقم أصدر المشرع الجزائري 
في مراقبة و تأطير عمال  حاولت منذ البداية إيجاد حلول للمشاركة كطرفحيث الواقع الفلاحي، 

لم ينجح بسبب بهذا النظام العمل ، إلا أن الذين يسيرون بأنفسهم تلك الأراضي الفلاحية المزارع
 .المنتج على حساب العمللدولة المزارعين على المساعدات المالية و المادية لتركيز 

إلى تبني نظام  لجأت السلطات الجزائرية لمواجهة النقائص الناتجة عن نظام التسيير الذاتي
، حيث كرس 3، المتضمن قانون الثورة الزراعية73-71الأمر رقم  من خلال صدور، الثورة الزراعية
أن هذا  إلاالمنح المؤبد لحقوق الانتفاع للفلاحين،  من خلال ،مبدأ الأرض لمن يخدمهاهذا الأخير 

الخواص بسبب و  نزاعات بين الدولةظهور عدة  و تراجع الإنتاج و ،الإهمال النمط لم ينجح بسبب
 .5، مما دفع بالسلطة إلى إقرار نظام المستثمرة الفلاحية4خاطئبشكل  همتأميم العديد من أراضي

                                                           
وني خاص يختلف عن النظام القانوني للأراضي هناك أيضا أراضي فلاحية وقفية تابعة للأملاك الوقفية، لها نظام قان 1

الفلاحية المصنفة ضمن الأملاك الوطنية، لمزيد من المعلومات حول تسيير العقار الفلاحي التابع للأملاك الوقفية، طالع 
ن العربية على كتاب: سراتي العياشي، الكامل في استثمار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة في التشريع الجزائري و القواني

  .2022المقارنة، دار ابن النديم للنشر و التوزيع، وهران، 
 15، صادر في 15، يتعلق بنظام التسيير الذاتي، جريدة رسمية عدد 1968ديسمبر  20، مؤرخ في 653-68أمر رقم  2

 .  1969فيفري 
، المتضمن التسيير الذاتي، و بقي العمل ببعض 653-68، المتضمن الثورة الزراعية الأمر رقم 73-71لم يلغي الأمر  3

 ، المتعلق بالمستثمرات الفلاحية. 19-87أحكامه إلى غاية صدور القانون رقم 
4 BENDJABALLAH Souad, Droit Foncier Etatique et Stratégies Locales Les Réponses Plurielles à la 

Violence des Politiques Domaniales en Algérie Entre 1962 et 1995, Thèse doctorat d’Etat en droit, 

option Anthropologie Juridique, Institut de Droit et des Science Administratives, Université de 

Constantine, 1997, page 357.  
تعلق بحيازة الملكية ي، 1983أوت  13المؤرخ في ، 18-83بالقانون رقم  ،هذه الفترة أيضا الثورة الزراعية عززت الدولة في 5

و أراضي فلاحية خلق مساحات  إلى، و الذي كان يهدف 1983أوت  16، صادر في 34الفلاحية، جريدة رسمية عدد 
  خاصة في المناطق الصحراوية. جديدة
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، المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي 19-87أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 
، من أجل مواجهة الفشل 1الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم

، حيث جاء هذا القانون بفكرة استغلال العقار الفلاحي عن طريق الذي تركه قانون الثورة الزراعية
 .إلى فشل هذا القانون، إلا أن ضعف الرقابة أدى 2المستثمرة الفلاحية

المتعلق بالتوجيه العقاري، لتعزيز  25-90القانون رقم  بعدها بإصدار المشرع الجزائري قام
، 16-08القانون رقم  بإصدارهذا القانون  عزز، و 3بة على استغلال الأراضي الفلاحيةآليات الرقا

متياز على ضرورة الانتقال من نمط الانتفاع الدائم إلى نمط الاالمتضمن التوجيه الفلاحي، الذي نص 
 .4كآلية لاستغلال العقار الفلاحي

ن خلال إصدار القانون كرس المشرع الجزائري نمط الامتياز كآلية لاستغلال العقار الفلاحي، م
المتضمن تحديد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة ، 03-10رقم 

إلى عقود امتياز، مانحا للديوان الوطني ، حيث بين كيفية تحويل حقوق الانتفاع الدائم 5للدولة
 .للدولة صلاحيات واسعة في توزيع و تسيير العقار الفلاحي )مطلب أول( كممثلللأراضي الفلاحية 

، السابق الذكر للوالي إلى جانب 03-10رقم  قانونال بموجب منح المشرع الجزائري أيضا
بينما تراجع دور ، تسيير الأراضي الفلاحيةل عدة صلاحيات الإدارة المحلية المكلفة بأملاك الدولة

 .)مطلب ثاني( العقار الفلاحيبشكل كبير من المشاركة في تسيير  المجالس الشعبية المحلية
                                                           

للأملاك الوطنية  ، يتضمن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة1987ديسمبر  8في  مؤرخ، 19-87قانون رقم  1
  .1987ديسمبر  9، صادر في 50تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم، جريدة رسمية عدد و 
لمتضمن ، ا1984جوان  30، المؤرخ في 16-84القانون رقم  ، المذكور أعلاه، تم إصدار19-87صدور القانون رقم  قبل 2

، و كان أول قانون تناول موضوع الأملاك 1984جويلية  3، صادر في 27قانون الأملاك الوطنية، جريدة رسمية عدد 
 الوطنية لوحدها.

  ، يتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق.25-90من القانون رقم  51إلى  48المواد  3
أوت  10، صادر في 46الفلاحي، جريدة رسمية عدد ، يتضمن التوجيه 2008أوت  3مؤرخ في  ،16-08قانون رقم  4

2008.  
، يتضمن تحديد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة 2010أوت  15، مؤرخ في 03-10قانون رقم  5

  .2010أوت  18، صادر في 46للأملاك الخاصة للدولة، جريدة رسمية عدد
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 الأول المطلب
 في توزيع و إدارة العقار الفلاحي للأراضي الفلاحية الوطنيالدور المحوري للديوان 

 حيث تقومالحكومة في وضع السياسة الفلاحية العامة في الدولة، عن  1وزارة الفلاحة تنوب
على المستوى  الفلاحيةو تثمين الثروة  أجل حسن استغلال العقار الفلاحي، وضع برامج و خطط منب

الحكومة  إليهالديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت وزارة ال استحدثت الوطني، ولتحقيق ذلك
 .2مهمة حماية و استغلال الأراضي الفلاحية ،باعتباره أحد هيئات الدولة

بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أول مرة استحدثت الدولة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
هذا  و لقد عدلت و تممت الحكومة ،3 الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إنشاءتضمن الم ،96-87

، 25-90من القانون رقم  61قا للمادة يطبت، 339-09بموجب المرسوم التنفيذي رقم الأخير 
تسعى الهيئة العمومية المكلفة >> ، التي نصت على ما يلي: المتضمن قانون التوجيه العقاري

ظ على انسجام المستثمرة كل التدابير الملائمة التي من شأنها أن تحافبالتنظيم العقاري، لاتخاذ 
لتي تفضي حتما إلى تجزئة و قابليتها الاقتصادية في جميع المعاملات العقارية ا ،الفلاحية
 .<<الملكية

يعتبر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، يخضع 
و يعتبر تاجرا في علاقته مع الغير، يوضع تحت  الدولة لقواعد القانون الإداريع في علاقته م

أوكلت له عدة مهام و لقد برئاسة مدير عام،  و يديره مجلس إدارةوصاية الوزير المكلف بالفلاحة، 
 .4في الجزائرإلى تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية هدف ت

                                                           
، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة و التنمية 2022بر سبتم 15، مؤرخ في 322-22مرسوم تنفيذي رقم  1

  .2022سبتمبر  22، صادر في 63الريفية، جريدة رسمية عدد 

لا تتدخل المديرية الولائية للمصالح الفلاحية في عملية توزيع العقار الفلاحي بشكل مباشر، لكنها تساعد الديوان الوطني  2
  للأراضي الفلاحية في بعض الأعمال.

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، جريدة رسمية  إنشاء، يتضمن 1996فيفري  24، مؤرخ في 87-96مرسوم تنفيذي رقم  3
أكتوبر  22، المؤرخ في 339-09، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1996فيفري  28، صادر في 15د عد

 . 2009أكتور  25، صادر في 61، جريدة رسمية عدد 2009
  ، المرجع نفسه.18إلى  1المواد من  4
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عدة  اختصاصات و مهام لتسيير  ،لأراضي الفلاحيةمنحت الحكومة الجزائرية للديوان الوطني ل
و الموجهة للاستغلال الفلاحي، يمكن تلخيصها  ،التابعة للأملاك الخاصة للدولة و إدارة الأراضي
 في النقاط التالية:

دراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز،  - 
 أدوات استعمالها المستدام و الأمثل من أصحاب الامتياز.و وضع 

ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع مصالح  -
 أملاك الدولة. 

 السهر على ألا تؤدي أية صفة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية. -

لاحيات لتحقيق الأهداف أيضا المشرع الجزائري للديوان الوطني للأراضي الفلاحية عدة ص منح
، المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية 03-10 رقم القانونبموجب  أجلهان م التي أنشئت

 الممنوحة العقود، إذ يملك حق دراسة الملفات المتعلقة بطلبات تحويل 1التابعة للأملاك الخاصة للدولة
، المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي 19-87للمستثمرين الفلاحين في إطار القانون رقم 

 عقود حق الانتفاع الدائمالفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، من 
 .امتياز )فرع أول(عقود إلى 

توزيع  ، مهمةللديوان المذكور أعلاه ا أعلاهمنح المشرع بالإضافة إلى الصلاحيات المشار إليه
الأراضي الفلاحية المتوفرة، أي الأراضي التي يسترجعها الديوان من المستثمرين الذين أهملوا 

، أو الأراضي التي تقوم الدولة 2استثمارها، و لم يلتزموا بالشروط القانونية لاستغلال العقار الفلاحي
مستثمرات فلاحية جديدة، حيث يتم منح هذه الأراضي للمستثمرين ة لإنشاء قابلباستصلاحها و تصبح 

 .عن طريق الامتياز )فرع ثاني( جل استغلالهاأالجدد من 
                                                           

 شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق. حدد ي، 03-10قانون رقم  1
استرجعت الدولة وعاء عقاريا فلاحيا مهما، بعد الشروع في عملية تحويل عقود حق الانتفاع الدائم إلى عقود امتياز، حيث  2

ي إطار قانون المستثمرات الفلاحية، و تركوها وجدت أن الكثير من المستثمرين قد أهملوا الأراضي الفلاحية الممنوحة لهم ف
 من دون استغلال، حيث توجهوا نحو نشاطات أخرى أسهل لتحقيق الربح بالمقارنة مع النشاط الفلاحي. 
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 تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز :الأول الفرع

ت الفلاحية ، المتعلق بالمستثمرا19-87يتم تحويل حق الانتفاع الدائم الذي جاء به القانون رقم 
 1المذكور سابقا ،03-10المنصوص عليها في القانون رقم على الإجراءات  حق الامتياز بناءإلى 

كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية لحدد الم، 326-10المرسوم التنفيذي رقم و 
لابد أولا ، و لكن قبل شرح شروط و إجراءات و أثار هذا التحويل، 2 التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 من ضبط مفهوم كلا من حق الانتفاع الدائم و حق الامتياز كآليات للاستغلال الفلاحي.

 و حق الامتياز في الاستثمار الفلاحي مفهوم حق الانتفاع الدائم -أولا

العقار الفلاحي التابع للأملاك  علىبين مفهوم حق الانتفاع الدائم في الاستثمار  التمييزيجب 
عن حق الانتفاع الوارد في القانون المدني و الذي يتم إبرام عقود بين الأفراد بشأنه،  ،الخاصة للدولة

عن نظيره في  كما يجب علينا أن نبين الفرق الموجود بين حق الامتياز في الاستثمار الفلاحي
 المرفق العام.

 في الاستثمار الفلاحي مفهوم حق الانتفاع الدائم -أ

عن حق الانتفاع المنصوص عليه  لدائم في الاستثمار الفلاحيفاع ايختلف مفهوم حق الانت
، إذ يعد في ظل هذا الأخير أحد العناصر الأساسية لحق الملكية، يعطي للمنتفع 3في القانون المدني

إمكانية الاستغلال و الاستعمال، دون إمكانية التصرف التي تبقى لملك الرقبة، إلا أن هذا الحق 
 من القانون المدني. 852طبقا للمادة  بوفاة المنتفع)حق الانتفاع( ينتهي 

                                                           
، مرجع شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةحدد ، ي03 - 10من القانون رقم  02المادة  1

 سابق.
، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز 2010ديسمبر  23، المؤرخ في 326-10من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  2

 . 2010ديسمبر  29، صادر في 79لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، جريدة رسمية عدد 
تضمن القانون المدني، جريدة رسمية ، ي1975سبتمبر  62، المؤرخ في 85-75من الأمر رقم  854إلى  844المواد من  3

، 2005جوان  20، المؤرخ في 10-05، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر  30، صادر في 78عدد 
 . 2005جوان  26، صادر في 44جريدة رسمية عدد 

 



20 
 

 ،أجل له بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعينينتهي أيضا حق الانتفاع في القانون المدني  
ذا كانت الأرض حتى قبل انقضاء الأجل المعيين، و بموت المنتفع  في كل الأحوالينتهي  فإنه ا 

أبقيت للمنتفع أو لورثته إلى  ،عند موت المنتفع بزرع قائمالمنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو 
، كما ينتهي هذا حين إدراك الزرع، بشرط أن يدفعوا أجرة إيجار الأرض عن هذه الفترة من الزمن

، أو 1على إرجاعه إلى طبيعته الأولى قادرالحق بهلاك الشيء المنتفع به، إذا لم يكن المنتفع غير 
 .2استغلاله أو استعمالهسنة دون  15بعد مرور 

نمط الاستثمار الذي تبناه أما حق الانتفاع الدائم في الاستثمار الفلاحي، فإنه تباين حسب 
عرف بعض التطورات و التغيرات بدءا من قانون التسيير الذاتي، الذي منح هذا الحق المشرع، إذ 

قانون قابليته للنقل و التنازل و الحجز، إلى مع عدم  دد المدة لفائدة عمال المزارعبشكل غير مح
 ،من توريثه لفائدة الذكور من دون الإناث سمح لأعضاء المستثمرات الفلاحية الذي الثورة الزراعية

في القانون سنة  99 قدرها ، بينما حدد هذا الحق بمدةو الحجزأمع الاحتفاظ بعدم قابليته للتنازل 
التعويض النقل و الحجز و الرهن، و مع قابليته للتنازل و لفلاحية، ، المتضمن المستثمرات ا19-87رقم 

 .3في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

 ع للأملاك الخاصة للدولةبهذه الخصائص حق الانتفاع الدائم على العقار الفلاحي التابأصبح 
كل الحقوق على هذا العقار، ما  تقريبا الفلاحي يملك المستثمرقريب من حق الملكية، حيث أصبح 

 ،سنة، أي تقريبا مدى الحياة 99ة عدا الأرض التي تبقى لملك الرقبة مع القدرة على استغلالها طيل
ما دفع بالمشرع الجزائري إلى التراجع عن هذا الحق م و هذا يمس بسلطة الدولة على املاكها،

 .4المؤقت، حيث استبدله بحق الامتياز 03-10بموجب القانون رقم 

                                                           
مرجع ، يتضمن القانون المدني، 10-05 بموجب القانون رقم المعدل و المتمم ،58-75من الأمر رقم ، 853المادة  1

 . سابق
  ، المرجع نفسه.854المادة  2
 الاجتهادات أخرمحمودي عبد العزيز، استثمار العقار الفلاحي عن طريق الامتياز في القانون العقاري الجزائري على ضوء  3

 . 56و 55، صفحة 2019 ،القضائية للمحكمة العليا و مجلس الدولة، بيت الأفكار، الجزائر
 . 58و  57صفحة  المرجع نفسه، 4
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 حق الامتياز في الاستثمار الفلاحيمفهوم  -ب

يختلف أيضا حق الامتياز على العقار الفلاحي عن حق الامتياز في المرفق العام، لأن هذا 
شخصا  ،الأخير عقد إداري تكلف بموجبه الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الجماعات المحلية

بتسيير أو استغلال مرفق عام، لمدة محددة بواسطة أمواله  يا أو معنويا يسمى صاحب الامتيازطبيع
 .1و تحت مسؤوليته مقابل مبلغ ماليو عماله 

لصالح الغير أو تأجيره من الباطن،  عن عقد المرفق العام الامتياز التنازل يمنع على صاحب 
ة المانحة، فقين، تحت رقابة مستمرة من طرف الإدار تر مجبر على ضمان المساواة بين الم كما أنه

، كما يحق لها فسخه بإرادة منفردة مقابل تعويض العقد في حالة عدم احترام بنوده التي لها حق فسخ
 .2عادل، مع العلم أن المرفق يعود بصفة طبيعية للإدارة المانحة في حالة انقضاء الأجل المتفق عليه

أما عقد الامتياز في الاستثمار الفلاحي، فإنه عقد تمنحه الدولة وحدها لشخص طبيعي ذو 
جنسية جزائرية يدعى المستثمر صاحب الامتياز، لاستغلال أرض فلاحية تابعة لأملاكها الخاصة 

على دفتر شروط،  منشآت الري، بناءو كذا الأملاك السطحية المتصلة بها كالمباني و الأغراس و 
 .3سنة قابلة للتجديد، مقابل دفع إتاوة سنوية 40ة أقصاها لمد

، 4يتميز حق الامتياز في الاستثمار الفلاحي، بأنه قابل للنقل أو التوريث لصالح ورثة المستثمر
حجز عليه في ، كما أنه قابل للغير مع إمكانية ممارسة حق الشفعةكما أنه قابل للتنازل لصالح ال

 .5للحصول على قروض مالية البنكيةلدى المؤسسات ا يمكن رهنه كم، حالة توفر حكم قضائي
                                                           

تنظيم الصفقات  ، المتضمن199-18أشكال تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم >> شيخ عبد الصديق،  1
، جامعة 2عدد ، 12، مجلد للدراسات الاجتماعية و الإنسانية الأكاديميةمجلة ، << المرفق العام اتتفويض العمومية و 

  198صفحة  ،2020المدية، 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
مرجع  ،شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةحدد ي، 03 - 10من القانون رقم  04المادة  3

 سابق. 
 . ، المرجع نفسه25 المادة 4
 المرجع نفسه.  ،15إلى  12المواد من  5
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المشرع الجزائري عن حق الانتفاع الدائم من خلال تبني أسلوب الامتياز كآلية للاستثمار تراجع 
في العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، و يظهر ذلك من خلال تقليص مدة الانتفاع من 

ة للتجديد، كما أنه وضع شروط و إجراءات أكثر تعقيدا عند نقل أو حجز سنة قابل 40سنة إلى  99
أو رهن أو تنازل المستثمر صاحب الامتياز على مستثمرته الفلاحية، و هي قيود لم تكن موجودة 

 1المتعلق بالمستثمرات الفلاحية 19-87 في القانون رقم

  19-87حق الامتياز ينصب على الأراضي الفلاحية الخاضعة للقانون رقم  -ثانيا

، على الوعاء العقاري المذكور سابقا، 03-10القانون رقم  المذكور فيينصب عقد الامتياز 
كيفيات استغلال  المتضمن، 19-87الممنوح للمستثمرين الفلاحين في ظل أحكام القانون رقم 

القانون  ، حيث نصالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين و واجباتهم
المذكور أعلاه، على ضرورة تحويل حقوق الانتفاع الدائمة الممنوحة بموجب عقود  03-10رقم 

 .2امتياز قابلة للتجديد رسمية مشهرة في المحافظات العقارية، و قرارات صادرة عن الولاة إلى عقود

، المذكور سابقا على المستثمرات 19-87الخاضع للقانون رقم  يشمل الوعاء العقاري الفلاحي
تثمرات الفردية الممنوحة الشيوع، والمس وعلىالفلاحية الجماعية التي يستغلها الفلاحون بشكل جماعي 

تحويل حقوق الانتفاع الدائمة على ، و يتم ناطق بموجب قرارات ولائية فرديةفي بعض الم استثناء
على مجموعة من الشروط التي نصت عليها أحكام القانون  قوق امتياز، بناءهذه المستثمرات إلى ح

 .3، المذكورين سابقا326-10، و المرسوم التنفيذي رقم 03-10رقم 

                                                           
 كورة أعلاه لنقل و حجز و رهن أورغم أن المشرع الجزائري وضع مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المواد المذ 1
لأن الامتياز الذي أقره  ،أنه تساهل كثيرا في فتح الباب أمام المستثمرين للتلاعب بهذا العقار إلالتنازل عن العقار الفلاحي، ا

 .حق الانتفاع إلامن المفروض أن صاحب الامتياز لا يملك  ، و كانالملكية قريب جدا من حق 03-10قم القانون ر 
 ،شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةحدد ي، 03-10 رقممن القانون  5و المادة  2 المواد 2

 . مرجع سابق
، مرجع سابق ،الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةشروط استغلال الأراضي حدد ي، 03-10 رقممن القانون ، 2المادة  3

يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة ، 326-10و المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 
 مرجع سابق.  للأملاك الخاصة للدولة،
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 شروط و إجراءات تحويل عقود الانتفاع الدائم إلى عقود امتياز -ثالثا

لكل عضو في مستثمرة فلاحية السالف الذكر،  03-10منح المشرع الجزائري في القانون رقم 
فيه اسمه  الوالي، يظهرقرار من  أوفردية يحوز عقدا رسميا مشهرا في المحافظة العقارية  أوجماعية 

حق  لتحويل حق الانتفاع الدائم إلىطلب بصفة فردية  إيداع ،و رقمها و موقعها ونوع المستثمرة
 .1امتياز

، لإيداع ملفات طلبات شهرا 18أجل  أعلاهالمذكورون المستثمرون الفلاحيون منح المشرع 
الذي ، و 2التحويل لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبر فروعة المنتشرة في كل ولايات الوطن

 :3الوثائق التالية يتكون من

 ،4له ديوان الأراضي الفلاحيةاستمارة يملأها المستثمر طالب التحويل يقدمها  -
 وطنية مصادق عليها،نسخة من بطاقة التعريف ال -
 شهادة فردية للحالة المدنية، -
 نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقارية أو قرار الوالي، -
 ،5تصريح شرفي من المستثمر مصادق عليه، يتضمن جردا محينا لأملاك المستثمرة -
 ني للأراضي الفلاحية،موثق في حالة تركة لأحد الورثة، لتمثيلهم لدى الديوان الوط يعدهتوكيل  -
نسخة من مخطط رسم الحدود، أو مستخرج من مخطط مسح الأراضي، و يجب أن تكون  -

 .6الموجودة في مستخرج المسح مطابقة لتلكالمعلومات المتعلقة بالمستثمرة الموجودة في العقد 

                                                           
، 2019، دار هومة، الجزائر، 03-10القانون رقم  كحيل حكيمة، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في ظل 1

  .70صفحة 
 .مرجع سابق ،شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةحدد ي، 03-10من القانون رقم  30المادة  2
الفلاحية التابعة يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي ، 326-10من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  3

  مرجع سابق. للأملاك الخاصة للدولة،
 .مرجع سابق، 326 -10نموذج الاستمارة مرفق بالملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم  4
  .مرجع سابق ،326-10المرسوم التنفيذي رقم نموذج التصريح الشرفي مرفق بالملحق الثاني من  5
   .72، مرجع سابق، صفحة 03-10كحيل حكيمة، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في ظل القانون رقم  6
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السابق الذكر، أن يكون أعضاء المستثمرات الفلاحية  03-10رقم اشترط أيضا القانون 
المتعلق بالمستثمرات  ،19-87الجماعية والفردية قد استوفوا التزاماتهم المالية بمفهوم القانون رقم 

لا فإن أصحابها لا يسمح لهم بتحويل حقهم في الانتفاع الدائم إلى عقود امتياز ، كما 1الفلاحية، وا 
 :2انون من القيام بإجراءات التحويل كل المستثمرين الفلاحيين الذينأقصى ذات الق

 ،للقانونخرقا حازوا الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو اكتسبوا حقوق انتفاع  -
 وع إسقاط حق صادر عن طريق القضاء،الذين كانوا موض -
 ين ألغى الولاة قرارات استفادتهم،الذ -

الوطني للأراضي الفلاحية الملفات المعروضة عليه، و إذا ظهر له أن الملف  يدرس الديوان
السالف  03-10 رقم المعروض عليه كاملا، يقوم بإعداد دفتر الشروط المنصوص عليه في القانون

 .، المشار إليه سابقا326-10و المحدد في الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقم  3الذكر

بعد التوقيع على دفتر الشروط بين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و المستثمر صاحب 
قصد إعداد عقد الامتياز باسم  ،إلى إدارة الأملاك الوطنية الملفاتالامتياز، يقوم الديوان بإرسال 

ثائق أو أو استحق تحقيقا من الو  لبت دراسة الملف معلومات تكميليةمستثمر، و في حالة ما إذا تطال
 .4الوقائع المصرح بها، يقوم الديوان بإرسال هذه الملفات إلى لجنة ولائية يرأسها الوالي لدراستها

 آثار تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز -رابعا

تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، يرتب آثار على المستثمر صاحب الامتياز كطرف 
وطني للأراضي الفلاحية كطرف آخر، فالحقوق التي يتمتع بها الطرف الأول، في العقد، و الديوان ال

 :5كما يلي تلخيصهاهي نفسها الواجبات الملقاة على الطرف الثاني و العكس صحيح، و يمكن 

                                                           
 . مرجع سابق ،شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةحدد ي، 03-10رقم من القانون  4المادة  1
الفلاحي في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون  سحتوت نادية، النظام القانوني لاستغلال العقار 2

 . 209، صفحة 2019، 1عقاري، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة 
 . مرجع سابق ،شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةحدد ي، 03-10رقمالقانون من  4المادة  3
النموذجي للامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجود في الملحق  دفتر الشروطمن ، 6المادة  4

 ، مرجع سابق.326-10الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 
  ، المرجع نفسه.3و  2المادة  5
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 حقوق المستثمر صاحب الامتياز -أ

 السابق الذكر،، 326-10بالعودة إلى دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
 :1ن حقوق المستثمر صاحب الامتياز تتمثل فيما يليإف

 ء ضروريين لاستغلال أفضل للأراضي،الاستغلال الحر للأرض و القيام بكل تهيئة أو بنا -
 ،كضمان لدى هيئات القرض لعقاري الذي يمنحه إياه الامتيازرهن الحق ا -
  ، المذكور سابقا.03-10القانون رقم  فيدة التنازل عن حقه في الامتياز ضمن الشروط المحد -
 للتشريع و التنظيم المعمول بهما، تجديد الامتياز بطلب منه عند انتهاء مدته، طبقا -
 اسطة إشعار بسنة واحدة على الأقل،طلب الفسخ المسبق للامتياز بو  -
 فردية.الخروج من الشيوع في حالة مستثمرة جماعية قصد تشكيل مستثمرة فلاحية  -

 التزامات المستثمر صاحب الامتياز -ب

من دفتر الشروط النموذجي المرفق بالملحق  3لمادة تتمثل التزامات المستثمر الفلاحي وفقا ل
 :فيما يليالمذكور أعلاه،  326 -10من المرسوم التنفيذي رقم الثالث 

 وجهتها الفلاحية.المحافظة على رض و الاعتناء بالأ مع ضرورة ة شخصية للمستثمرة،إدار  -
 هداف ذات صلة بالنشاطات الفلاحية،أن لا يستعمل مباني المستثمرة إلا من أجل أ -
 السطحية المقامة فيها من الباطن، عدم تأجير الأراضي و الأملاك -
 للتشريع و التنظيم المعمول بهما، التصريح بكل اتفاقات الشراكة التي يبرمها أو يلغيها طبقا -
 .مستحقة للامتياز عند حلول أجالهاالو الرسوم و المصاريف الأخرى دفع مبالغ الإتاوة السنوية  -

 حقوق و التزامات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  -ج

المذكور  ،326-10دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم إلى  عند العودة
، فإن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يمارس الرقابة على المستثمرة الفلاحية في كل وقت، 2أعلاه

                                                           
النموذجي للامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجود في الملحق  دفتر الشروطمن ، 2المادة  1

يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ، 326-10رقم الثالث من المرسوم التنفيذي 
 .مرجع سابق الخاصة للدولة،

  .المرجع نفسه ،4المادة  2
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بنود دفتر الشروط، كما يحق لذات الديوان ل للقانون وللتأكد من مطابقة النشطات المقامة عليها 
 .1الرقابية الحصول على كافة المعلومات و الوثائق الضرورية من صاحب الامتياز أثناء القيام بمهامه

إن عدم التزام المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته القانونية و التعاقدية، يمكن أن يعرضه إلى 
توقيع عقوبات من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قد تصل إلى درجة الفسخ، خاصة في 

 :2الحالات التالية

 .بعد توقيع العقد مدة سنة واحدةل هاعدم التسيير الشخصي للمستثمرة، أو الامتناع عن استغلال -
 بدون رخصة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.ها البناء فيراضي أو تغيير الوجهة الفلاحية للأ -
 التأجير من الباطن للأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية. -
 غير مثمرين. اثنينمتتالين و بعد إعذارين  اثنينعدم دفع الإتاوة بعد أجلين  -
 التصريح الكاذب و عدم التصريح باتفاقيات الشراكة أو التنازل عن حق الامتياز. -

نتهي آجال الامتياز المقدرة لاسيما عندما ت ،از بالطرق العاديةالامتيعقد  أيضا يمكن أن ينتهي
الفسخ ( سنة، دون لجوء المستثمر صاحب الامتياز إلى تجديد العقد، أو عن طريق 40بأربعين )

 .3الاتفاقي بطلب من هذا الأخير، قبل انقضاء مدة الامتياز

يترتب عن نهاية الامتياز أيلولة جميع الأملاك بما فيها المحلات المستعملة في السكن إلى 
و في حالة  ،ملاك السطحية التي قام بإنشائهاالدولة، مع إعطاء تعويض لصاحب الامتياز على الأ

 .4أن يرفع طعنا أمام القضاء يمكن له، بلغ التعويضبم هذا الأخير عدم اقتناع

بصفة إرادية أو لا  ،بعد استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية التي تم إنهاء عقد الامتياز عليها
فرة، و يحق له أن إرادية، يدمجها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ضمن الأراضي الفلاحية المتو 

  ، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.للمستثمرينيقوم بتوزيعها من جديد 

                                                           
 . 143و 142، صفحة 2019لعشاش محمد، النظام القانوني للمستثمرات الفلاحية في الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر،  1
 . مرجع سابق ،326-10رقم ، من دفتر الشروط النموذجي، المرفق في الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي 8المادة  2
، تغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابقشروط اسحدد ي، 03-10من القانون رقم  26المادة  3

 . مرجع سابق ،326-10من المرسوم التنفيذي رقم من دفتر الشروط النموذجي المرفق بالملحق الثالث  7و المادة 
بوشريط حسناء، النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، قسم  4

 .445و  444صفحة ، 2017الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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 استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة :الثاني الفرع

، المتعلق بالامتياز الفلاحي، جاء ليبين كيفية تحويل 03-10إلى أن القانون رقم  سبق الإشارة
ن في ظل أحكام الممنوحة للمستثمرين الفلاحييعقود الانتفاع الدائم إلى عقود امتياز، على الأراضي 

هناك عقارات فلاحية أخرى لم يتم منحها في إطار أحكام هذا القانون،  ، إلا أن19-87القانون رقم 
إما لأن أصحابها لم يقدموا طلبات التحويل، أو تخلوا عنها، أو استصلحت حديثا، و قد تكون هذه 

 .1ويطلق عليها اسم الأراضي الفلاحية المتوفرة ،خارجهاالأراضي داخل المستثمرات الفلاحية أو 

 مصادر تكوين الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة  -أولا

، فإن المقصود 2017ديسمبر  5، المؤرخ في 1809رقم  2حسب المنشور الوزاري المشترك
 :3هي مشار إليه سابقا، ال03-10من القانون رقم  17بالأراضي الفلاحية المتوفرة بمفهوم المادة 

المنصوص عليها في  بعد إخلالهم بواجباتهم م إسقاط حق الامتياز على أصحابهاالأراضي التي ت -
 ،القانون و التنظيم المعمول بهما و كذا بنود العقد

 ،في الآجال المحددةالأراضي التي لم يودع مستثمريها الفلاحيين ملفات تحويل حق الانتفاع  -
  ،ملفات تحويل حق الانتفاع إلى الامتيازبتقديم و لم يقم الورثة  التي توفي مستثمروهاالأراضي  -
 .بعد استصلاحها إدراجها ضمن المستثمرات الفلاحيةالأراضي التي لم يتم  -

تواجدة خارج الم الأراضي الفلاحية تكتسب الدولة ملكيتها للأراضي الفلاحية التابعة للغير و
بموجب مجموعة من المذكور سابقا،  ،19-87المنشأة في إطار القانون رقم  المستثمرات الفلاحية

قد تكون بمقابل مثل ما هو عليه الحال في عقد الشراء والتبادل، التي  ،التصرفات القانونية و الأساليب
 .أو بدون مقابل كما هو معمول به في عقد الهبة و الوصية

                                                           
 .التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق شروط استغلال الأراضي الفلاحيةحدد ، ي03-10من القانون  2المادة  1
، يتعلق بإجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي 2017ديسمبر  5، مؤرخ في 1809منشور وزاري مشترك رقم  2

  .من الملحق الخاص بالمنشور 6صفحة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 
شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حدد ي، 03-10 من القانون رقم 30، و 28، 25 المواد 3

  . مرجع سابق
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تصرفات القانونية التي يأخذ فيها كل طرف مقابل لما هي تلك ال التصرفات القانونية بمقابل:  -أ
من أهم المصادر اللذان يعتبران عقد الشراء و عقد التبادل  كما هو الحال فيأعطاه للطرف الآخر، 

 1القانونية التي تساهم في تكوين الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة

 39من المادة  1، و الفقرة 18من المادة  3الفقرة تضمنت : التصرفات القانونية بدون مقابل -ب
تصرفات قانونية المعدل و المتمم، الأملاك الوطنية، ، المتضمن قانون 30-90رقم  قانونالمن 

 .2عقد الهبة أو الوصية كما هو الحال في امتلاك أراضي فلاحية بدون مقابل، يمكن للدولة بواسطتها

 توزيع الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة -ثانيا

يمكن للمستثمرين الاستفادة من الامتياز على الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة داخل 
على مجموعة من الشروط القانونية و التنظيمية المحددة في  خارج المحيطات الاستثمارية، بناءو 

نوفمبر  11و القرار الوزاري المؤرخ في  ،منه 17لاسيما المادة السابق الذكر،  03-10القانون رقم 
 .2011سبتمبر  23، المؤرخ في 108المنشور الوزاري رقم  كذا، و 2012

 شروط منح الامتياز على الأراضي الفلاحية المتوفرة -أ

إلى المنافسة من خلال  ة التابعة للدولة، عن طريق الدعوةيتم توزيع الأراضي الفلاحية المتوفر 
 الإعلان عن الترشح، و الذي يخضع لمبدأ العلانية، حرية المنافسة، و المساواة.

يجب على مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن يقوم بعملية الإعلان عن  العلانية: -1
ض فلاحية الترشح للاستفادة من الامتياز الفلاحي، قصد تمكين كل المهتمين من معرفة وجود أر 

 .3 متوفرة قابلة للاستثمار
                                                           

، 2017كحيل حكيمة، استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر،  1
 . 21صفحة 

 . 46و  45، صفحة المرجع نفسه 2
، يحدد كيفيات إعلان الترشح و معايير اختيار 2012نوفمبر  11القرار الوزاري، المؤرخ في من  3و  2، 1المواد  3

، 44الفلاحية و الأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، جريدة رسمية عدد  المرشحين لامتياز الأراضي
 .2013 سبتمبر 15صادر في 
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اشترط القرار الوزاري المذكور أعلاه أن يتم نشر الإعلان عن الترشح المشار إليه أعلاه على 
لوحات  الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين باللغة الوطنية والفرنسية، مع إعلان عنها باللصق على

كذا يها الأراضي الفلاحية المعنية، و والبلديات التي تتواجد فالإعلان الخاصة بمقرات الولاية، الدوائر 
 .1على مستوى كل الهياكل التابعة للقطاع الفلاحي الكائنة بالولاية

أي إتاحة الفرصة لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانونا، لكي يتقدم  حرية المنافسة: -2
ضي الفلاحية المتوفرة، لذلك يجب أن يكون بعرضه من أجل الاستفادة من عملية توزيع امتياز الأرا

الإعلان واضحا مع تحديد كل الوثائق المطلوبة في ملف الترشح، حتى يكون جميع المترشحين على 
 .2دراية تامة بمعايير المنافسة و الاختيار التي تسري على الجميع، دون تمييز

ن دون تفرقة، للشروط والمواعيد يعني ضرورة احترام كافة المترشحي المساواة و تكافؤ الفرص: -3
المقررة في إعلان الترشح، فلا يجب قبول أي مترشح لا يستوفي تلك الشروط أو فاتته الآجال 

 .3الممنوحة لإيداع ملف الترشح أمام الهيئات المختصة

 يمكن تلخيصهايحتوي إعلان الترشح على مجموعة من المعلومات الواجب توفرها فيه، و التي 
 :4التاليعلى النحو 

 .لتحديد الدقيق و المفصل لمكان تواجد الأرض المتوفرةا -
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الشهادة  طلب خطي،ملف الترشح، الذي يتكون من  -

 .5المهنية أو الدراسات العليا أو من عقود الامتياز حسب الحالة
 مكان إيداع الملف. -
 الملفات.بيان تاريخ نهاية أجل إيداع  -

                                                           
 . 92لال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، مرجع سابق، صفحة كحيل حكيمة، استغ 1
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه 2
  .93، صفحة المرجع نفسه 3
 ، يحدد كيفيات إعلان الترشح و معايير اختيار المرشحين لامتياز2012نوفمبر  11من القرار الوزاري المؤرخ في  4المادة  4

 مرجع سابق.  ،الفلاحية و الأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة الأراضي
 . 94كحيل حكيمة، استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، مرجع سابق، صفحة  5
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 الأشخاص المخاطبون بعملية الامتياز -ب

المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية ، 03-10القانون رقم  في الجزائري المشرع حدد
مجموعة من الفئات التي يعطى لها الأولوية في منح حق الامتياز  التابعة للأملاك الخاصة للدولة
من نفس القانون، و التي  15، مع احترام النص الوارد في المادة 1على الأراضي الفلاحية المتوفرة

" في حالة التنازل عن حق الامتياز يمكن للمستثمرين الآخرين أصحاب امتياز تنص على ما يلي: 
نفس المستثمرة الفلاحية، أو عند الاقتضاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ممارسة حق 

 به". الشفعة طبقا للتشريع المعمول

يفهم من نص هذه المادة، أنه في حالة تنازل أي مستثمر عن أرض فلاحية يملك حق الامتياز 
عليها، و استرجعتها الدولة عن طريق الشفعة، فان توزيعها من جديد يقوم على أساس الدعوة إلى 

انون من الق 17المنافسة، لكن تعطى الأولوية في منحها لصالح الفئات المذكورة في نص المادة 
 :2المذكور أعلاه و هي 10-03

 :المستثمرين أصحاب الامتياز المتبقيين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب امتياز متعددين -1
بعد و  مستثمرة فلاحية، عن ن الذين يملكون عقد امتياز ساري المفعولالمستثمريتنازل يأن أي 

إعطاء الأولوية للمستثمرين بالأخير  يقوم هذامن طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  استرجاعها
 .3أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة إلى اكتساب باقي العقار الفلاحي

أي المجاورين للأراضي  :المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم -2
الفلاحية المتوفرة، حيث أعطى المشرع لهم الأولوية في الحصول على الامتياز لاستغلال تلك 

فرة كي تصبح قطعة أرضية واحدة، الأراضي، و ذلك من خلال تجميع أراضيهم بالأرض المتو 
 .4بالتالي توسيع و تطوير مستثمراتهم و الهياكل المتواجدة عليهاو 

                                                           
  .الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابقشروط استغلال الأراضي حدد ، ي03-10القانون رقم  من 17المادة  1
 ، المرجع نفسه.17، و 16، 15المواد  2
 .95كحيل حكيمة، استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، مرجع سابق، صفحة   3

 . 102المرجع نفسه، صفحة  4
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 :ص الذين لهم مؤهلات علمية و تقنية، و يقدمون مشاريع لتعزيز و عصرنة المستثمرةالأشخا -3
هم الأشخاص أصحاب الكفاءة والشهادات الجامعية في مجال الفلاحة، حيث أعطى لهم المشرع 
الأولوية عند توزيع الأراضي الفلاحية المتوفرة، و ذلك لما لهم من مؤهلات علمية في مجال استخدام 

 .1اصيل الإستراتجيةتسيير المحو البذور المهجنة، تقنيات الري الحديثة، 

ت طلبات الترشح، للحصول على الأراضي الفلاحية المتوفرة من طرف الديوان بعد دراسة ملفا
 تم وضعهالوطني للأراضي الفلاحية، يقوم هذا الأخير باختيار مترشح مؤهل، وفقا لدفتر شروط 

مسبقا، مع مراعاة الأولوية لصالح الفئات المذكورة أعلاه، و لا تتوقف مهمته عند هذا الحد، إذ يملك 
، خارج محيطات 2يتم استصلاحها في محيطات جديدةحية منح الأراضي الفلاحية التي لاالديوان ص

المتعلق بالمستثمرات  19-87الاستثمارات الفلاحية الممنوحة للفلاحين في إطار أحكام القانون رقم 
 .3الفلاحية، و التي تم تحويل حق الانتفاع الدائم فيها إلى حق امتياز

للاستصلاح عن طريق الامتياز من خلال إطلاق إشعارات بالإعلان عن يتم منح الأراضي 
 ، مع تحديد ما يأتي:4الترشح الكترونيا، من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

 البلدية و الولاية التي تقع فيها المحيطات الموجهة للاستصلاح. -
 وصف موجز لظروف التربة، المياه و المناخ و وجهة المحيط. -
 شروط و مصاريف العرض و الملف الواجب تقديمه. -

                                                           
 .  117و 116صفحة ، الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، مرجع سابقكحيل حكيمة، استغلال الأراضي  1
المقصود بالأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز تلك الأراضي التي  2

التي الفلاحية الموجودة سابقا و  حيطات المستثمراتتبادر الدولة و الخواص باستصلاحها في محيطات جديدة تختلف عن م
، المتعلق 03-10و القانون رقم  ، المتعلق بالمستثمرات الفلاحية19-87تم منحها للمستثمرين في إطار أحكام القانون رقم 

 . بالامتياز الفلاحي
، 1983أوت  13المؤرخ في  ،18-83تختلف أيضا هذه الأراضي عن تلك التي تم حيازتها بموجب أحكام القانون رقم  3

المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، و التي تم استصلاحها من قبل الخواص في المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية 
  تحت شعار الأرض لمن يستصلحها.

منح الأراضي التابعة ، يحدد شروط و كيفيات 2021نوفمبر  4، المؤرخ في 432-21من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  4
  .2021نوفمبر 7، صادر في 85للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، جريدة رسمية عدد 
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 :1يتكون ملف طلب استصلاح الأراضي بالنسبة للشخص الطبيعي من الوثائق التالية

 طلب الاستصلاح عن طريق الامتياز الموجود على المنصة الرقمية الواجب ملأه. -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -
 يبرز رزنامة الإنتاج و التركيبة المالية للمشروع. عمال لمشروع الاستصلاح،مخطط الأ -
 إثبات القدرة المالية لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز. -
 أي وثيقة تبين مؤهلات و تخصص طالب الاستصلاح عن طريق الامتياز. -
 .تدعيم ملفهل كل وثيقة ذات صلة بالمشروع، يرغب طالب الاستصلاح عن طريق الامتياز تقديمها -

 :2أما الملف الواجب تقديمه من طرف الشخص المعنوي فيتكون من الوثائق التالية

 طلب الاستصلاح عن طريق الامتياز الموجود على المنصة الرقمية الواجب ملأه. -
 نسخة من القوانين الأساسية. -
 نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة. -
 بطاقة التعريف الوطنية للمسير و مساعديه أو شركائه.نسخة من  -
رزنامة الانجاز و التركيبة المالية مخطط الاستثمار، مخطط الأعمال لمشروع الاستصلاح يبرز  -

 .3للمشروع
 إثبات القدرة المالية لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز. -
 مؤهلات التأطير التقني. -
 السجل التجاري. -
ستصلاح عن طريق الامتياز طالب الا الوثائق الأخرى ذات الصلة بالمشروع، و التي يرغبكل  -

 تقديمها لتدعيم ملفه.

                                                           
كيفيات و إجراءات منح المحيطات حدد ي، 2022نوفمبر سنة  24من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في ، 13المادة  1

 . 2022ديسمبر  7، صادر في 82رسمية عدد للاستصلاح في إطار الامتياز، جريدة 
  ، المرجع نفسه. 13المادة  2
هناك مكاتب دراسات متخصصة تجري دراسات حول وضع خطط تقنية و فنية تبين كيفية استصلاح الأرض، و مدته  3

 وتكلفته. 
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مما سبق أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و فروعه المتواجدة على مستوى  يستنبط
الفلاحي، سواء الولايات، هي التي تقوم باستقبال و دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار في المجال 
ار في الأراضي تعلق الأمر بطلبات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، أو طلبات الاستثم

المتواجدة داخل و خارج المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أو  الفلاحية المتوفرة
لائية محلية متخصصة طلبات استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، و ذلك بمساعدة لجان و 

 بمهام محددة.أنشئت من أجل القيام 

بعد الانتهاء من دراسة الملفات كل حسب طبيعتها كما هو مذكور أعلاه، يحيل الديوان الوطني 
للأراضي الفلاحية الذي تتواجد في دائرة اختصاصه الأرض الفلاحية، الملف المعني إلى مديرية 

حسب ما هو ثق نيابة عن الدولة، حيث تقوم بصياغة عقد الامتياز أملاك الدولة للولاية باعتبارها مو 
 .1منصوص عليه في القانون

مرة أخرى بعد تسجيله و شهره في المحافظات العقارية، إلى فرع الديوان الوطني  العقد يعاد 
سليمه للأراضي الفلاحية المتواجد في الولاية التي يقع فيها العقار الفلاحي محل الامتياز، من أجل ت

من أجل الشروع في تنفيذ بنود عقد الامتياز من خلال الشروع في  إلى المستثمر صاحب الامتياز
 .2استغلال الأرض الفلاحية محل الاستثمار

و مفتشيات أملاك الدولة تلعب اللجان الولائية المتخصصة و مديريات أملاك الدولة للولايات، 
المتواجدة على مستوى البلديات كهيئات إدارية محلية  و المحفظات العقاريةعلى مستوى البلديات، 

غير ممركزة، دورا مهما و مكملا للعمل الذي يقوم به الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في عملية 
مهام محددة، كما متياز، إذ تختص كل هيئة بمجال و توزيع الأراضي الفلاحية المختلفة عن طريق الا

التي تقوم ببعض  الجماعات المحليةعقد الامتياز و لو بصورة محتشمة تشارك إلى جانبها في مراحل 
 .الأدوار و المهام الثانوية

                                                           
 .227صفحة مرجع سابق، كحيل حكيمة، استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري،  1
 .232صفحة المرجع نفسه،  2
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 الثاني المطلب
 في توزيع و إدارة العقار الفلاحي الدور الثانوي للجماعات المحلية

لدولة، في توزيع العقار الفلاحي من خلال منح حق الانتفاع الدائم الوالي بصفته ممثلا ليشارك 
، 03-10القانون رقم  ليأتيالسابق الذكر،  19-87على الأراضي الفلاحية، بموجب القانون رقم 

للوالي في حالة عدم استجابة  يمكن، وعليه 1امتياز حقإلى  هذا الحقعلى ضرورة تحويل  الذي نص
، أن يتدخل لإسقاط حق الانتفاع بموجب 2الإجراء في الآجال المحددة قانوناأصحاب المستثمرات لهذا 

 .3قرار، كما أعطى له ذات القانون صلاحية فسخ عقد الامتياز

 هترأسيتدخل الوالي أيضا في توزيع العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، من خلال 
التي منح لها المشرع صلاحيات تتماشى مع طبيعة ، و المستحدثة خصيصا لهذا الأمرللجان الولائية 

مجموعة من المصالح الإدارية اللجان تلك ، حيث تضم 4وأهمية الأرض الفلاحية محل الامتياز
في توزيع و منح حق  تحت رئاسة الوالي تعمل ، و التيعلى مستوى الولاية التقنية التابعة للدولةو 

 .)فرع أول(الخاصة للدولة للمستثمرين الامتياز على الأملاك العقارية الفلاحية 

المشاركة في إدارة  منلمجالس الشعبية المحلية البلدية و الولائية، أهمل المشرع الجزائري ا
الأهمية و لم يعطي لها الصلاحيات و ، الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة تسييرو 

إلا في بعض الحالات النادرة، و بشكل من التحفظ يشوبه الكثير التي تستحقها كما فعل مع الوالي، 
 .)فرع ثاني(من الغموض 

                                                           
  .شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابقحدد ، ي03-10من القانون رقم  5المادة  1
من المرجع نفسه أنه يتعين على المستثمرين أصحاب الانتفاع الدائم إيداع طلبات تحويل هذا الحق إلى  30نصت المادة  2

شهرا ابتداء من تاريخ صدور القانون رقم  (18) ثمانية عشر حق امتياز أمام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل
  ، المذكر اعلاه.10-03

يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة ، 326-10من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  3
  مرجع سابق. للأملاك الخاصة للدولة،

تختص كل لجنة بدراسة الملفات المتعلقة بالامتياز على العقار الفلاحي، و يختلف عمل اللجنة حسب طبيعة العقار محل  4
از، لأن المشرع ميز بين الأراضي المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية و الجماعية، الأراضي المتوفرة، و الأراضي المستصلحة الامتي

  خارج المستثمرات الفلاحية.
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 مشاركة المصالح الولائية في منح الامتياز على العقار الفلاحي :الأول الفرع

حي التابع للأملاك الخاصة يشارك إلى جانب الوالي في عملية منح الامتياز على العقار الفلا
المصالح و المديريات الولائية، و يظهر ذلك من خلال عضوية العديد من المديريات الولائية  للدولة

التنفيذية، في عديد اللجان الولائية التي أنشأتها الحكومة، من أجل التكفل بالملفات المتعلقة بطلبات 
 الامتياز الفلاحي.

ئية المشار إليها أعلاه، حسب تختلف مشاركة المصالح و المديريات الولائية في اللجان الولا
تكررت  1نجد أن بعض المصالح و المديريات إذطبيعة كل لجنة و الهدف الذي أنشئت من أجله، 

، 2عضويتها في عديد اللجان، نذكر منها مديرية أملاك الدولة، مديرية الحفظ العقاري و مسح الأراضي
ى جانب مديريات أخرى قد نجدها في لجنة ، إلالمائيةو مديرية الموارد مديرية المصالح الفلاحية، 

 ما و لا تشارك في لجنة أخرى.

الوالي في عملية منح الامتياز على  ة المختلفة التي أنشأتها الحكومةتساعد اللجان الولائي
ذلك من خلال دراسة كل لجنة  سيتم توضيح، و التابعة للأملاك الخاصة للدولة الأراضي الفلاحية

هدف الذي أنشئت من أجله، مع تبيان أهميتها و دورها في المساهمة في حسب اختصاصاتها و ال
 تسيير العقار الفلاحي على المستوى المحلي.

                                                           
تشارك كل من مديرية أملاك الدولة، و مديرية الحفظ العقاري و مسح الأراضي تقريبا في كل هذه اللجان باعتبارها امتداد  1

رة المركزية للأملاك الوطنية، و للتعمق أكثر في اختصاصات و دور هذه المديريات و المفتشيات و المحفظات التابعة للإدا
 لها يمكن الرجوع إلى المراسيم التنفيذية التالية:

 ، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك2021أكتوبر  18، مؤرخ في 393-21مرسوم تنفيذي رقم  -
 ،2021أكتوبر  20، صادر في 80الوطنية و صلاحياتها، جريدة رسمية عدد 

، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة و مسح الأراضي 2021أكتوبر  18، مؤرخ في 394-21مرسوم تنفيذي رقم  -
 . 2021أكتوبر  20، صادر في 80و الحفظ العقاري و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد 

الإشارة إلى أن الحكومة أحدثت عدة إصلاحات على الإدارة المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية، و يظهر ذلك في تجدر  2
المراسيم التنفيذية المذكورة أعلاه، حيث قامت بتغيير الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للأملاك الوطنية، و أنشأت المديرية 

ة الوطنية لمسح الأراضي و فروعها المحلية و ألحقتها بالإدارة المكلفة بالحفظ الجهوية للأملاك الوطنية، كما ألغت الوكال
العقاري، إذ أصبحت المديرية الولائية لمسح الأراضي و الحفظ العقاري تقوم بمهام مسح الأراضي  و التسجيل و الشهر 

 العقاري على مستوى واحد.
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 اللجنة الولائية لدراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز -أولا

ومديرياته  بعض طلبات التحويل المودعة أمام الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةتكون أن  يمكن
المنتشرة عبر ولايات الوطن، لا تحتوي على الوثائق اللازمة و المعلومات الكافية لإتمام عملية 

من  06، الأمر الذي دفعها إلى إحالتها على لجنة ولائية يترأسها الوالي، وفقا لنص المادة 1التحويل
في حالة ما إذا تطلبت "ي: ، المذكور سابقا و التي نصت على ما يل326-10المرسوم التنفيذي رقم 

دراسة الملف معلومات تكميلية أو استحق تحققا من الوثائق أو الوقائع المصرح بها، يرسل الديوان 
 ."الوطني للأراضي الفلاحية هذه الملفات إلى لجنة ولائية يرأسها الوالي للدراسة

امتياز على الأراضي نتفاع الدائم إلى حق اللجنة الولائية لدراسة ملفات تحويل حق الا تضم
مدير ك 2ولائية تنفيذيةممثلين لعدة مصالح و مديريات  ،الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

اضي، مدير التعمير أملاك الدولة، مدير المحافظة العقارية، مدير المصالح الفلاحية، مدير مسح الأر 
 الدرك الوطني المختص إقليميا.وعة ممثل مجمو البناء، مدير التنظيم و الشؤون العامة، و 

المعدلة  ،654وزارية المشتركة رقم لتسهيل أعمال هذه اللجنة أصدرت الحكومة التعليمة ال
المتضمنة معالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق  1808زارية المشتركة رقم بالتعليمة الو 

 :3امتياز من طرف اللجان الولائية، حسب الحالات التالية

 بالنسبة لحالات التنازل على حق الانتفاع -أ

يجب أن تتوفر لدى الشخص المتنازل له على المستثمرة الفلاحية، سواء تعلق الأمر بالعقود  
 عرفية الشروط التالية:الالموثقة غير المشهرة أو 

                                                           
تياز للحائزين على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بطريقة غير تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق ام >>جيدل كريمة،  1

 . 164، صفحة 2012، المركز الجامعي لتسمسيلت، 1عدد ، 12، مجلد مجلة المعيار، << قانونية
يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة ، 326-10من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  2

  .مرجع سابق للأملاك الخاصة للدولة،
متياز من معالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق ا تتضمن، 2012سبتمبر  11مؤرخة في ، 654تعليمة رقم  3

  .طرف اللجان الولائية
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 :1و هيقانونا أن يستوفي جميع الشروط المتعلقة بالتنازل و المنصوص عليها  -
 الفلاحة.* أن يكون التنازل لصالح العمال في القطاع الفلاحي و للأشخاص المؤهلين لممارسة 

 المستثمرة الفلاحية الجماعية. قبول باقي أعضاء* أن ينال المستثمر المتنازل له 
 حيازة أكثر من حق انتفاع دائم. ل له* أن لا تكون للمستثمر المتناز 

 اء بجميع الالتزامات المالية تجاه الدولة.أن يستغل الأرض فعليا، مع الوف -
 أن لا يكون ملف طلب التحويل محل نزاع أمام الجهات القضائية. -

 بالنسبة لحالات ابرام المستغلين الأصلين اتفاق مع الغير -ب

، المتعلق 03-10الحالات التي لجأ فيها المستغلين الأصلين قبل صدور القانون رقم تتمثل 
 ، إلى الشراكة مع الغير، أو إيجار الأراضي للغير بموجب عقود موثقة أو عرفيةالفلاحيبالامتياز 
 ، أين قام هؤلاء في جميع الحالات بالاستثمار في مجال المنشئات أو عملية الغرس.أو وكالات

 لدراسة هذه الحالات يجب على اللجنة الولائية أن تميز بين الحالات التالية:
قة بين الطرفين قبل تاريخ طلب تحويل العقد، حيث يتم تسوية وضعية المستغل حالة انقضاء العلا -

 الأصلي باعتباره استرجع الأرض الفلاحية، و أصبح هو المستغل الشخصي و الفعلي.
تسوية وضعية الشريك  حالة سريان مفعول العلاقة بين الطرفين بعد تاريخ طلب التحويل، حيث يتم -

 ، و أن يستوفي التزاماته المالية.كون هو المستغل الشخصي للأرض، شريطة أن يأو المستأجر

حضر قضائي، و محضر آخر معلى محضر معاينة يعده  ذ اللجنة الولائية قراراتها بناءتتخ
الوطني للأراضي الفلاحية، يبينان فيه هوية الطرف الذي  ة المصالح الفلاحية و الديوانتعده مديري

 .2يستغل فعليا الأرض، و غياب دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية من أحد الأطراف المتنازعة

                                                           
ك الوطنية يتضمن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا، 19-87، من القانون رقم 25، 24، 23المواد  1

شروط استغلال الأراضي حدد ي، 03-10من القانون رقم  5و المادة  ،مرجع سابق ،وتحديد حقوق المنتجين و واجباتهم
 مرجع سابق. الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 

الانتفاع الدائم إلى تتضمن معالجة ملفات تحويل حق ، 2017ديسمبر  5مؤرخة في ، 1808رقم وزارية مشتركة  تعليمة 2
 . 2، صفحة حق امتياز من طرف اللجان الولائية
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 حالة اكتساب عدة حصص -ج

على عدة حصص ضمن نفس المستثمرة، أو عدة  الحائزينيتم تسوية طلبات المستثمرين  
، أما باقي الحالات المتعلقة بحيازة عدة حصص 1مستثمرة فلاحية واحدةأراضي يشكل مجموعها 

 تكون محل تسوية. و لا تشكل قطعة واحدة فإنها لا 03-10بشكل يتعارض مع القانون رقم 

، 2الملفبقبول  عندما تنتهي اللجنة الولائية من دراسة ملف أي طلب تحويل تصدر قرارها إما
يقوم ، أو رفضه و 3إصدار عقد الامتيازبراضي الفلاحية للقيام ديوان الأحيث يقوم الوالي بإرساله إلى 

لأراضي اديوان معللة مع إرسال نسخة منها إلى  بإعلام المعني عن طرق رسالةعندئذ الوالي 
 الفلاحية، و يمكن في هذه الحالة للمعني تقديم طعن أمام القضاء.

 تياز على الأراضي المتوفرةاللجنة الولائية لدراسة ملفات طلبات الام -ثانيا

الدعوة إلى  عن طريقمنح الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  يتم
الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، من خلال إعلان عن الترشح، يطلقه من خلال نشر المنافسة 

لوحات الإعلانات على و عن طريق الملصقات على أفي جريدتين يوميتين وطنيتين،  نشر إعلانات
 مستوى مقرات الولاية و الدوائر و البلديات، التي توجد فيها الأرض الفلاحية محل المنح.

يتم إحالتها من طرف الديوان  طلبات الامتياز على الأراضي المتوفرةبعد استقبال ملفات 
الوطني للأراضي الفلاحية على لجنة خاصة يرأسها الوالي أو ممثله، و تتكون من الأعضاء التالية: 
مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله، مدير أملاك الدولة أو ممثله، المدير الولائي للديوان الوطني 

 .4بلدي للبلدية المعنيةرئيس المجلس الشعبي الو للأراضي الفلاحية، 
                                                           

 . مرجع سابق ،شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةحدد ي، 03-10من القانون رقم  16المادة  1
الأراضي الفلاحية التابعة  يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال، 326-10من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  2

 مرجع سابق. للأملاك الخاصة للدولة،
  .نفسهمرجع ال، 5المادة  3
يتضمن معالجة ملفات تحويل حق الانتفاع ، 2017ديسمبر  5، المؤرخ في 1806رقم  التعليمة الوزارية المشتركةملحق  4

 . 7مرجع سابق، صفحة  الدائم إلى حق امتياز من طرف اللجان الولائية،
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المؤهلات يير مرتبطة ببرنامج الاستثمار، تقوم اللجنة بتقييم طلبات المترشحين على أساس معا
أجل الانجاز، البذور و الشتائل والنباتات  أو التقنية، القدرات المالية، إحداث مناصب شغل،العلمية 

اب المؤهلات العلمية والتقنية في المخصصة للتكاثر، كما تأخذ بعين الاعتبار المترشحين أصح
 .1المجال الفلاحي حيث تعطي لهم الأولوية أثناء تقييم و دراسة الملفات

بعد الانتهاء من عملية التقييم، تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بتحرير محضر يحدد فيه قائمة 
للأراضي الفلاحية، المرشحين المقبولين، و يوقعه الوالي أو ممثله، و يرسله إلى الديوان الوطني 

للتوقيع على دفتر الشروط، و إرسال كل الملف الإداري للمترشح المقبول إلى مدير أملاك الدولة 
 في النهاية يتم إرساله إلى المحافظات العقارية المختصة إقليميا للقيامو  ،للولاية لإعداد عقد الامتياز

 .2شكليات التسجيل و الشهر العقاريب

 اللجنة التقنية للولاية لتعيين المحيطات القابلة للاستصلاح الفلاحي -ثالثا

يتم تحديد محيطات الاستصلاح الفلاحي من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، 
، و لهذا تم إنشاء لجنة تقنية ولائية 3على وفرة الأراضي مع المصالح التقنية للولاية بناءوبالتشاور 

 :4بلة للاستصلاح الفلاحي، و التي كلفت على الخصوص بما يأتيلتعيين المحيطات القا

 دراسة نتائج الاستكشافات للأرض المتوفرة القابلة للاستصلاح. -

 ضبط رزنامة الزيارات الميدانية لتعيين المحيطات القابلة للاستصلاح. -

 المصادقة على اختيار المحيطات. -
                                                           

  .مرجع سابق ،شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةحدد ي، 03-10من القانون رقم  17المادة  1
يتضمن معالجة ملفات تحويل حق الانتفاع ، 2017ديسمبر  5، المؤرخ في 1806ملحق المنشور الوزاري المشترك رقم  2

 .7، صفحة مرجع سابق ئية،الدائم إلى حق امتياز من طرف اللجان الولا
، يحدد شروط و كيفيات منح الاراضي التابعة 2021نوفمبر  4المؤرخ في ، 432-21من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  3

  .2021نوفمبر  7صادر في  85للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في اطار الامتياز، جريدة رسمية عدد 
يحدد كيفيات و آجال مطابقة الأراضي التي تم ، 2022نوفمبر  24من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  6المادة  4

 . 2025مارس  2، صادر في 144استصلاحها، جريدة رسمية عدد 
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لاه مدير المصالح الفلاحية للولاية، و تتكون من يترأس اللجنة التقنية للولاية المذكورة أع
: مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، مدير أملاك الدولة للولاية، 1المصالح الولائية التالية

للوكالة مدير الموارد المائية للولاية، مدير الحفظ العقاري و مسح الأراضي للولاية، المدير الجهوي 
، يين المحيطات القابلة للاستصلاحتخرج هذه اللجنة في زيارات ميدانية لتعالمائية و الوطنية للموارد 

على محضر  تعيين إحداثياتها الجغرافية بناءو في حالة الاتفاق على تعيين محيطات جديدة، يتم 
 .2نهائي، يوقع عليه الأعضاء الحاضرون أو ممثليهم

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإجراء بعد تعيين المحيطات الجديدة للاستصلاح، يقوم 
دراسات تقنية معمقة، عن طريق مكاتب دراسات معتمدة أو هيئات متخصصة، حيث يتم تحديد 

 .3إمكانية جلب أي مورد طاقة و ن المياهالإحداثيات الجغرافية للمحيط، موقع التنقيب ع

طني للأراضي الفلاحية على أعلاه من طرف الديوان الو في الفقرة تحال الدراسات المذكورة 
الوالي، لإصدار قرار إنشاء محيطات فلاحية جديدة قابلة للاستصلاح، بعد المصادقة عليها من 
طرف اللجنة التقنية الولائية لترقية الاستثمار الفلاحي، المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي 

 .الفلاحيةتصلاح و استغلال الأراضي ، و التي تدرس ملفات طلب اس4، المذكور سابقا432-21رقم 

 اللجنة التقنية الولائية لترقية الاستثمار الفلاحي -رابعا

للولاية،  المصالح التقنية المديريات و تتشكل اللجنة التقنية الولائية لترقية الاستثمار الفلاحي من
الاستعانة بخبراء بحكم كفاءتهم تولى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية أمانتها، و يمكن لها و ي

 .5لمساعدتها في أشغالها
                                                           

الأراضي التي تم يحدد كيفيات و آجال مطابقة ، 2022نوفمبر  24، من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 7المادة  1
  .سابقمرجع  استصلاحها،

 المرجع نفسه.، 8المادة  2
 المادة نفسها، المرجع نفسه. 3
يحدد شروط و كيفيات منح الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، 432-21، من المرسوم التنفيذي رقم 15المادة  4

 مرجع سابق.  للاستصلاح في اطار الامتياز، 
 المرجع نفسه.، 17المادة  5
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تتمتع اللجنة المذكورة أعلاه باستقلالية تامة في وضع نظامها الداخلي، و تصدر قرارات تدون 
اللجنة التقنية الولائية لترقية الاستثمار الفلاحي،  فإن وعليه، 1في محاضر موقعة من طرف أعضائها

مرافقة حاملي المشاريع في إطار ترقية الاستثمار الفلاحي على المستوى أداة للتشاور و التنفيذ و 
 :2المحلي، و يظهر ذلك من خلال المهام الموكلة إليها و المتمثلة فيما يلي

 .المحافظة على الموارد الطبيعيةمع يع على أساس سياسة قطاع الفلاحة، توجيه المشار  -
 موضوع المنح بالتشاور مع المصالح التقنية للولاية. المصادقة على الدراسات التقنية للمحيطات -
 المصادقة على تقارير المراقبة و الفصل في إلغاء مقرر المنح أو فسخ عقد الامتياز. -
 .3قانونايير الانتقاء المحددة اعلى أساس مع ا، و الفصل فيهدراسة مشاريع استصلاح الأراضي -

 المستصلحة اللجنة الولائية لمطابقة الأراضي  -خامسا

، الذي يحدد شروط و كيفيات منح الأراضي 432-21قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 
ية تم التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، كانت هناك أراضي فلاح

ون دت تعيين و تحديد و منح قانوني، و دون أن تكون محل إجراءا استصلاحها بناء على مبررات
من ذات المرسوم  27، لهذا نصت المادة 4بين المستغلين منازعاتأن تكون محل منازعات خاصة أو 

 ثبات مطابقة هذه الأراضي للقانون.إعلى ضرورة 

يتم إيداع طلبات المطابقة من طرف المستغلين ، أمام مديرية المصالح الفلاحية للولاية مرفقة 
لمطابقة، شهادة ميلاد، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بملف يتكون من الوثائق التالية: طلب ا

 .5صورة مأخوذة عبر القمر الصناعي لقطعة الأرض المستغلة، كل وثيقة أخرى تبين نشاطه
                                                           

يحدد شروط و كيفيات منح الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، 432-21من المرسوم التنفيذي رقم ، 18المادة  1
 .  مرجع سابقللاستصلاح في اطار الامتياز، 

 ، المرجع نفسه.  16المادة  2
 . ، المرجع نفسه14المادة  3
مطابقة الأراضي ، المحدد لكيفيات و اجال 2022نوفمبر  29، من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 2، و 1المادة  4

     .2023جانفي 15، صادر في 2ا، جريدة رسمية عدد التي تم استصلاحه
 .، المرجع نفسه4، و 3المادة  5
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استلام ملفات المطابقة بعد التحقق من توفر الوثائق المطلوبة، تحت رئاسة الوالي اللجنة تتولى 
غها ابقة و تبلبإعداد المحاضر و قرارات الامتياز على سبيل المطو عند الانتهاء من اجتماعاتها تقوم 

 .1 للمستفيدين، كما تقوم بتبليغ مقررات الرفض مع التبرير للمعنيين

في ، و 2ما بالقبول أو بالرفض مع التبريربعد دراسة الملفات تصدر لجنة المطابقة قراراتها، إ
على مدير المصالح الفلاحية للولاية، إعداد بموجب محضر تقترح ذات اللجنة حالة قبول الملف، 

 .3قرار منح الامتياز عل سبيل المطابقة و الذي يبعثه إلى الوالي للإمضاء عليه

الديوان الوطني  فرعقوم نح الامتياز على سبيل المطابقة، يبعد إمضاء الوالي على قرار م
شروط، و في النهاية يحال ملف للأراضي الفلاحية للولاية بدعوة المستفيد للإمضاء على دفتر ال

الامتياز من أجل المطابقة على مصالح أملاك الدولة للولاية، لإعداد عقد الامتياز بصيغته النهائية 
 .4و تسليمه للمستفيد، بعد استكمال إجراءات التسجيل و الشهر العقاري

جعل من العقار الفلاحي ملكا خاصا للدولة،  مشرع الجزائريأن ال يتبين لنا من خلال ما سبق
لذلك منح للوالي و للمصالح الإدارية و التقنية الغير ممركزة التابعة له، دورا كبير في منح الامتياز 

أقصى المجالس الشعبية المحلية  تلف أنواعه على المستوى المحلي، بينماعلى العقار الفلاحي بمخ
، حيث لا يحق لها التدخل إلا في بعض الحالات من الأملاكهذا النوع من المشاركة في تسيير 

النادرة وبصفة محتشمة جدا، مع العلم أن الجماعات المحلية أصبحت مطالبة أكثر، بضرورة إيجاد 
 مصادر تمويل جديدة، لمواجهة أعباء ميزانيتها التي هي في ارتفاع مستمر.

                                                           
مطابقة الأراضي التي تم  آجال ات و، المحدد لكيفي2022مبر نوف 29من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في ، 09المادة  1

ا، و يتم تبليغ قرارات لجنة المطابقة للمعنيين سواء بالقبول او الرفض بواسطة مديرية المصالح الفلاحية للولاية استصلاحه
  باعتبارها المشرفة على أمانة اللجنة.

 ، مرجع سابق.11، و 10المادة  2
 ، المرجع نفسه. 12المادة  3
، بموجب القرار 2022نوفمبر  29، المرجع نفسه، و لقد تم تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14و  13 دةالما 4

، حيث حدد تاريخ توقف 2025مارس  2، صادر في 14، جريدة رسمية عدد 2025فيفري  26الوزاري المشترك المؤرخ في 
 شهرا يبدأ حسابها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.  18مرور  عمل لجنة المطابقة بعد
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 المجالس الشعبية المحلية من المشاركة في توزيع الامتياز الفلاحي تهميش :الثاني الفرع

حاول المشرع الجزائري بعد الاستقلال، التحكم في إدارة العقار الفلاحي، من خلال إشراك 
المجالس الشعبية المحلية و لو بصورة محتشمة، إلى جانب الإدارة المركزية في عملية التسيير الذاتي 

إلا أنه سرعان ما تخلى عن هذه الفكرة، حيث أوكل هذه المهمة للدولة وحدها للأراضي الفلاحية، 
 من خلال إدارتها المركزية و هيئات عدم التركيز الإداري التابعة لها.

 محاولة المشرع إشراك المجالس الشعبية المحلية في تسيير العقار الفلاحي -أولا

تباينت محاولة المشرع الجزائري في إشراك المجالس الشعبية المحلية في إدارة العقار الفلاحي، 
الوطنية حسب القوانين و التنظيمات الصادرة في مجال تسيير الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 

ا بقانون الثورة ، مرور بدءا من قانون التسيير الذاتي في الفلاحة إلى قانون الامتياز الفلاحي ،الخاصة
 راعية و قانون المستثمرات الفلاحية.الز 

 ، المتعلق بنظام التسيير الذاتي653-68في ظل الأمر  -أ

اعتمد المشرع بعد الاستقلال على التسيير الذاتي كآلية لإدارة العقار الفلاحي، و نص في 
المجالس الشعبية ، السابق الذكر، على ضرورة إشراك 653-68الباب الخامس من الأمر رقم 

البلدية، إلى جانب وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، في توجيه الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا 
 .1على مستوى البلديات، و مساعدتها وتنسيقها و إنعاشها و مراقبتها

، المذكور أعلاه من جهة، 653-68لتوضيح كيفية تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالأمر رقم 
بيان الاختصاصات و المهام الملقاة على كل من وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي، والمجالس وت

أصدرت الحكومة الشعبية البلدية في تسيير نشطات القطاع الفلاحي المسير ذاتيا من جهة أخرى، 
                                                           

>>يكلف وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ، على: يتعلق بنظام التسيير الذاتي، 653-68من الأمر رقم  30نصت المادة  1
، و إنعاشها و مراقبتها << والمجالس الشعبية البلدية بتوجيه الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا و مساعدتها و تنسيقها

>> يوجه المجلس الشعبي البلدي و ينسق و ينعش و يراقب في مجموع تراب ، من الأمر ذاته على 32كما نصت المادة 
 .و سيصدر فيما بعد مرسوم يحدد كيفبات تطبيق هذه المادة << طات القطاع الفلاحي المسير ذاتيا،البلدية مجموع نشا
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، المتعلق بتعريف مجموعة العمال التابعة 15-69المرسوم رقم صلة بالموضوع، كمراسيم ذات 
، 16-69رقم المرسوم و كذا ، 1ستغلال الفلاحي و المسير ذاتيا و حقوق و واجبات أعضائهاللا

 .2المتضمن تحديد اختصاصات و سير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة

ستغلالات الفلاحية إلى دور مدير الا ت الحكومة في المراسيم المذكورة في الفقرة أعلاه،أشار  
المعين من طرف الإدارة المركزية المكلفة بالفلاحة، في الإشراف و توجيه و مراقبة  3المسيرة ذاتيا

النشاطات الفلاحية المسيرة ذاتيا على مستوى البلديات، من دون الإشارة إلى دور المجالس الشعبية 
لأراضي المحلية في هذا المجال، ماعدا في مسألة انتخاب الهياكل الممثلة للعمال في التسيير الذاتي ل

 الفلاحية على مستوى البلديات.

يتم انتخاب هيئات تسيير الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا و المتمثلة في: الجمعية العامة، 
تحت إشراف لجنة بلدية تؤسس  ، من طرف العمال أنفسهممجلس العمال، لجنة التسيير، و الرئيس

ن اثنين عن المجلس الشعبي البلدي، إلى تضم هذه اللجنة ممثلي كانت خصيصا لهذا الغرض، حيث
ممثل عن الاتحاد العام للعمال و جانب ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل لوزارة الفلاحة، 

 .4الجزائريين

بمجرد انتخاب هيئات تسيير الاستغلالات الفلاحية  البلدية المشرفة علىلجنة نتهي عمل ي 
الشعبية البلدية في هذه  أعلاه، وبالتالي لا تشارك المجالس في الفقرة انتخاب الهياكل المشار إليها

 كلفة بالفلاحة و الإصلاح الزراعيو في تسيير الاستغلالات الفلاحية، على عكس الوزارة المأ الهياكل
من خلال تعيين مدير يعمل إلى جانب الهيئات المنتخبة المشرفة على الاستغلالات التي تشارك فيها 

 ية، من خلال توجيهها و مراقبة نشاطاتها.الفلاح

                                                           
بتعريف مجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي و المسير ، يتعلق 1969فيفري  15رخ في ، مؤ 15-69مرسوم رقم  1

 .1969فيفري  15، صادر في 15جريدة رسمية عدد  ذاتيا و حقوق و واجبات أعضائها،
 ،الفلاحةتضمن تحديد اختصاصات و سير هيئات التسيير الذاتي في ي، 1969فيفري  15، مؤرخ في 16-69رقم  مرسوم 2

 .1969فيفري  15في ، صادر 15جريدة رسمية عدد 
 ، بصلاحيات واسعة في مجال الاشراف و الرقابة على الاستغلالات الفلاحية.16-69يتمتع المدير بموجب المرسوم  3
للاستغلال ، يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة 1969فيفري  15، المؤرخ في 17-69من المرسوم رقم  18المادة  4

  .1969فيفري  15، صادر في 15الفلاحي المسير ذاتيا، جريدة رسمية عدد 
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عززت الحكومة من اختصاصات و دور وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي، في تسير 
، المتعلق باختصاصات 19-69الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا، من خلال صدور المرسوم رقم 
 ، إذ يحق للمصالح التابعة له1ةوزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي حول التسيير الذاتي في الفلاح

على مختلف الهيئات المشرفة على التسيير الذاتي، مع  ،في أي وقتإجراء تفتيشات تقنية و حسابية 
 في حالة ارتكاب أخطاء جسيمة مثبتة بصفة قانونية. ،على المسيرينإمكانية توقيع عقوبات 

المرسوم المتعلق بتحديد دور و اختصاصات المجالس الشعبية البلدية  أمسكت الحكومة إصدار
، السابق 653-68من الأمر رقم  32في التسيير الذاتي للأراضي الفلاحية بالرغم من أن المادة 

، 42-75إلى غاية صدور الأمر رقم  حالهاالذكر، نصت صراحتا على ذلك، و بقيت الأمور على 
، المذكور أعلاه، و الذي أسند مهمة توجيه الاستغلالات 653-68مر رقم الأ إتمامالمتضمن تعديل و 

الزراعية المسيرة ذاتيا، و مساعدتها، و تنسيقها و مراقبتها إلى الوزير المكلف بالفلاحة و الإصلاح 
 .2الزراعي و المجالس التنفيذية للولايات لوحدها دون تدخل المجالس الشعبية المحلية

المجالس الشعبية قد تراجع عن فكرة إشراك  الجزائري المشرع سبق أنيتبين من خلال ما 
أن يتدارك الوضع من ، و لو أنه حاول 3في تسير الأراضي الفلاحية المسيرة ذاتيا المحلية المنتخبة
بموجب الأمر  و الولائية البلديةالصلاحيات الثانوية للمجالس الشعبية المهام و  خلال منح بعض

 ضمن الثورة الزراعية.، المت73-71رقم 

                                                           
باختصاصات وزير الفلاحة و الإصلاح  المتعلق، 1969فيفري  15مؤرخ في ال، 19-69رقم  مرسوممن ال 5المادة  1

 .1969فيفري  15في ، صادر 15جريدة رسمية عدد  ، الزراعي حول التسيير الذاتي في الفلاحة
، المؤرخ في 653-68، يتضمن تعديل و تتميم الأمر رقم 1975جوان  17، مؤرخ في 42-75من الأمر رقم  27المادة  2

 .1975جويلية  18، صادر في 57، يتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة، جريدة رسمية عدد 1968ديسمبر  30
على أن المجلس الشعبي الولائي و المجلس الشعبي البلدي، من الأمر نفسه  28بالرغم من أن المشرع أشار في المادة  3

يتولون تنسيق جملة نشاطات القطاع الزراعي المسير ذاتيا و التابع لدائرتهما الإقليمية، و كذلك إنعاشها و مراقبتها، و ذلك 
تبين فيه كيفية تطبيق هذه بمساعدة التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلديات، إلا أن الحكومة لم تصدر أي مرسوم 

الأحكام، و بقيت هذه المواد دون تفعيل، و هذا يدل على أن المشرع الجزائري لم تكن له النية الحقيقية في إشراك الهيئات 
اللامركزية المحلية أي المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في إدارة العقار الفلاحي، أم أنه اصطدم بواقع عدم استعداد، أو 

  قدرة هذه الأخيرة على مسايرة هذه التوجهات. عدم
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 ، المتضمن الثورة الزراعية73-71في ظل الأمر رقم  -ب

المتضمن الثورة الزراعية، إشراك المجالس  ،73-71حاول المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم 
البلدية و الولائية، و لو بصورة محتشمة في تسيير الأراضي الفلاحية و يظهر ذلك  المنتخبة الشعبية

 :ما يلي من خلال

، في عملية 2، و التي تشتغل إلى جانب مصالح الدولة1إنشاء المجالس الشعبية البلدية الموسعة -1
تأميم الأراضي الزراعية لصالح صناديق البلديات للثورة الزراعية، و اتخاذ كافة التدابير الخاصة 

ئ الثورة الزراعية على بالتحضير التقني، لتنفيذ و انجاز العمليات الخاصة بتطبيق أهداف و مباد
إحصاء الأراضي الفلاحية، وضع قائمة للمزارع الخاصة،  3مستوى البلديات و يظهر ذلك من خلال

 بالإضافةتحديد مساحة الأرض و القطع التي تمنح بصفة فردية أو جماعية،  التي سيتم تأميمها،
 .إلى وضع قائمة للأشخاص  الذين سيستفيدون من الأراضي التابعة لصندوق الثورة الزراعية

، من 5، التي تشتغل مع الهيئة التنفيذية الموسعة للولاية4إنشاء المجالس الشعبية الولائية الموسعة -2
لولاية، ويظهر أجل حسن التحضير و حسن إجراء التنفيذ الفعلي لعمليات الثورة الزراعية على تراب ا

 :6ذلك من خلال

 التداول بشأن القوائم و المقترحات التي ينبغي على المجلس الشعبي البلدي الموسع تحضيرها. -

                                                           
الثورة الزراعية، مرجع سابق، فإن المجلس الشعبي البلدي الموسع  قانون تضمني، 73-71من الأمر  183ب المادة حس 1

 .الجماهيريةأعضاء المجلس ممثلون محليون عن الحزب و المنظمات  إلى بالإضافةيضم 
البلدي ونوابه جانب رئيس المجلس الشعبي  إلىمن المرجع نفسه، فإنه تنشأ لجنة تقنية بلدية تضم  190حسب نص المادة  2

ممثلين عن الوزارات التالية: الفلاحة، المالية و الري، حيث تشتغل إلى جانب المجلس الشعبي البلدي الموسع في عملية تأميم 
    أراضي صندوق الثورة الزراعية.

  ، مرجع سابق.يتضمن قانون الثورة الزراعية، 73-71، من الأمر 198إلى  186المواد من  3
، المرجع نفسه، و يضم هذا المجلس إضافة لأعضائه ممثلين عن حزب جبهة التحرير، و المنظمات الجماهيرية، 218المادة  4

 كما هو الحال في المجلس البلدي الموسع.
تضم أيضا هذه الهيئة إضافة لرئيس المجلس الشعبي الولائي و نوابه ممثلي الوزارات التالية:  ، المرجع نفسه، و227المادة  5

 ري. الفلاحة، المالية، و ال
 . ، المرجع نفسه226الى  219المواد  6
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طلب تفسيرات من الهيئة التنفيذية الموسعة للولاية لمتابعة النشاطات المترتبة عليه في نطاق  -
 ه لازما في هذا المجال.تطبيق الثورة الزراعية، مع إمكانية إجراء أي تحقيق يرا

 .تي توجهها إليه الهيئة التنفيذيةو المقترحات ال النهائية للمستفيدين التداول بشأن القوائم -

منح المشرع الجزائري كما هو موضح أعلاه مهام للمجالس الشعبية المحلية في قانون الثورة 
متعلقة بالدرجة الأولى بعملية تأميم الأراضي الزراعية  ، لكن أغلب هذه الاختصاصات مؤقتةالزراعية

و لم يكن الهدف الرئيسي منها إعطاء صلاحيات للمجالس الشعبية  لصالح صندوق الثورة الزراعية،
 .1المحلية لتسيير الأراضي الفلاحية

 المجالس حين لصالح صندوق الثورة الزراعيةت عملية تأميم الأراضي الفلاحية من الفلاأوقع 
في مشاكل و منازعات مع المواطنين حول حيازة الأراضي الزراعية، خاصة تلك  ،الشعبية المحلية

إذ دافعوا على ملكياتهم بمختلف  بموجب عقود عرفية،التي استصلحها الفلاحون و حازوا عليها 
 التي تم إنشاؤها اللجان الولائية أمامطعون  إيداع إلى من خلال اللجوءو ذلك  ،الطرق و الوسائل

القانون  مما جعل الدولة تقوم بإصدارالأمر الذي عرقل تنفيذ الثورة الزراعية  ،2خصيصا لهذا الغرض
 ، المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية بالاستصلاح.18-83رقم 

 ، المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية بالاستصلاح18-83في ظل القانون  -ج

، حيازة الملكية المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية بالاستصلاح، 18-83أجاز القانون 
العقارية الفلاحية في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية بالاستصلاح، بمبادرة من الدولة أو 

أسها الخواص على حساب نفقتهم الخاصة، و لقد أشرك المشرع الجزائري الجماعات المحلية و على ر 
من القانون المذكور أعلاه، أن الجماعات المحلية هي  5البلدية في هذه العملية، حيث نصت المادة 

                                                           
، يتضح أن عمل المجالس  تضمن قانون الثورة الزراعية، الم73-71من الأمر  241، و المادة 215 بالعودة إلى المادة 1

الشعبية البلدية والولائية الموسعة مؤقت، ينتهي بالاختتام الرسمي لعمليات تأميم الأراضي الزراعية، و تصبح المهام الدائمة 
من صلاحيات التعاونيات البلدية المتعددة الخدمات على مستوى البلديات، و الوالي على مستوى الولاية، بينما منح المشرع 

 الس الشعبية البلدية والولائية، بعض الصلاحيات الثانوية المتعلقة بإحصاء قوائم المستفيدين من الأراضي الفلاحية.المج
  .85 ، صفحة2005عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسويتها، دار الخلدونية، الجزائر،  2
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التي ستحدد المساحات و الأراضي الفلاحية المعنية بالاستصلاح، في الأقاليم التي تدخل ضمن 
 .1أراضيها، بشرط أن تكون داخل المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية

عاء العقاري الفلاحي القابل للاستصلاح، بناء على مجموعة من الشروط يتم تحديد الو 
، المحدد لكيفيات تطبيق القانون 724-83والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

الذي منح بعض الاختصاصات و  المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية بالاستصلاح ،18-83رقم 
 :2و التي نلخصها فيما يلي ،ي البلديلصالح المجلس الشعب

 .3تحديد الأراضي المطلوب استصلاحها، و التي يجب أن تندرج ضمن مخطط تهيئة البلدية -
 .4تحديد قائمة الأراضي المعنية بالاستصلاح بموجب قرار صادر عن الوالي -
 .5للموافقة عليهادراسة ملفات طلب الاستصلاح، و إرسال الملفات المقبولة إلى الوالي  -
 .6، بعد استكماله لكل إجراءات التسجيل و الشهر العقاريبلدية لعقد الملكية للمستفيدتسليم ال -

المذكور أعلاه، أن ملفات طلب الاستصلاح يجب أن  724-83اشترط المرسوم التنفيذي رقم 
لدائرة ممثلين عن االتي تضم إلى جانب رئيس  من طرف اللجنة التقنية للدائرةيتم دراستها أولا 

الأمر الذي قد ، قبل إحالتها على البلديةو هذا ، 7و أملاك الدولة المصالح المتعلقة بالفلاحة و الري
 .8المجلس الشعبي البلدي للمداولة ملفات قبل وصولها إلىال ببعض يؤدي إلى التلاعب

                                                           
>> تحدد : على ما يلي ،مرجع سابق ،الفلاحية العقارية الملكيةتعلق بحيازة ي، 18-83من القانون رقم  5نصت المادة  1

من هذا القانون، بعد أخذ رأي مصالح الفلاحة و الري، المساحات  4المجموعات المحلية، داخل المناطق المحددة في المادة 
 .التي توجد بها الأراضي المخصصة للامتلاك عن طريق الاستصلاح <<

، 2020لعشاش محمد، الملكية العقارية الخاصة في الجزائر: بين التحديد و التقييد و رد الاعتبار، دار الخلدونية، القبة،  2
 . 114إلى  110صفحة 

كيفيات تطبيق القانون رقم حدد ي، 1983ديسمبر  10، المؤرخ في 472-83، من المرسوم التنفيذي رقم 3و  2المواد  3
 . 1983ديسمبر  13، صادر في 51، المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، جريدة رسمية عدد 83-18

  .المرجع نفسه، 6، 5، 4المواد  4
  .، المرجع نفسه14، و 13المواد  5
  .، المرجع نفسه16، 15المواد  6
 ين، و هذا قد يؤدي إلى اعتماد المحاباة في التعامل مع بعض الملفات. كل الأعضاء بما فيهم الرئيس موظفين معين  7
  ، المرجع نفسه.12 إلى 8المواد من  8
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المجالس الشعبية ل إشراك ، أن المشرع الجزائري حاول بعد الاستقلايتبين من خلال ما سبق
بعد  تراجع عن هذه الفكرة إلا أنه سرعان ماي، و لو بصفة محتشمة في تسيير العقار الفلاح المحلية

أين منح و اعتماده على الامتياز الفلاحي تخليه عن الثورة الزراعية و نظام المستثمرة الفلاحية، 
التابعة لها و استبعد المجالس جميع الاختصاصات في تسيير العقار الفلاحي للدولة و للهيئات 

 الشعبية المحلية من المشاركة في هذا التسيير.

 تسيير العقار الفلاحي من المشاركة فيلمجالس الشعبية المحلية استبعاد المشرع ل -ثانيا

، المجالس الشعبية البلدية السابق الذكر، 19-87استبعد المشرع الجزائري في القانون رقم 
المشاركة في تسيير العقار الفلاحي بشكل واضح، حيث لم يمنح الهيئات اللامركزية أي والولائية من 

دور في هذا المجال، و جعل من الوالي الحلقة الأهم و الأقوى، و يظهر ذلك من خلال الاختصاصات 
 :1الممنوحة له و المتمثلة فيما يلي

 لمستثمرات الفلاحية الفردية.إصدار قرارات منح حق الانتفاع الدائم للمستثمرين أصحاب ا -
 البحث في المخالفات الناجمة عن استغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية. -
 للقانون.توجيه إنذارات لأصحاب المستثمرات الفلاحية في حالة عدم الامتثال  -
 الفلاحية.تمثيل الدولة أمام القضاء في الدعاوى الناجمة عن سوء استغلال المستثمرات  -

، من المشاركة في تسير الأراضي الفلاحية المجالس الشعبية المحلية تهميشالمشرع في  استمر
، ملكا خاصا و المتمم المتضمن الأملاك الوطنية، المعدل، 30-90التي جعلها في القانون رقم 

القانونية التي جاءت فيما بعد، بما فيها القانون  كل النصوصفي لمشرع امنح و لم يللدولة وحدها، 
أي  ، المتعلق بالامتياز الفلاحي،03-10، المتضمن التوجيه الفلاحي و القانون رقم 16-08رقم 

هي نفس الفكرة التي اعتمد ، في تسيير الأراضي الفلاحية تخبةدور للمجالس الشعبية المحلية المن
.لإنجاز مشاريع استثماريةالعقارية الموجهة  الخاصة الأملاك الوطنيةتسيير عليها في 

                                                           
من  28، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1990فيفري  6مؤرخ في ، 51-90من المرسوم التنفيذي رقم  8 إلى 5المواد من  1

يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و الذي  1987ديسمبر  8، المؤرخ في 19-87القانون رقم 
 .1990فيفري  7، صادر في 6و يحدد حقوق المنتجين و واجباتهم، جريدة رسمية عدد 
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مشاريع  لإنجازيتكون العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من الأراضي الموجهة 
استثمارية في المجال الصناعي، السياحي، و الحضري، و بالعودة إلى التجربة الجزائرية في هذا 

 حسب النمط الاقتصادي المعتمد، الموضوع، نجد أن عقود استغلال هذا العقار متنوعة و مختلفة
كذا التشريعات و التنظيمات الصادرة في هذا المجال، و التي حاول من خلالها المشرع إيجاد أحسن و 

 .1الطرق لاستغلال هذه الأراضي بما يتماشى مع المصلحة العامة للمجموعة الوطنية

المشرع الجزائري بين أسلوب الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل و الامتياز الغير قابل  تنقل
مشاريع استثمارية، حيث سمح في الأمر  لإنجازنازل، كآلية لاستغلال العقار الاقتصادي الموجه للت

، بمنح عقود الامتياز لصالح المستثمرين مع إمكانية 2006أوت  30، المؤرخ في 11-06رقم 
 2تحويل تلك العقود إلى تنازل

بموجب الأمر رقم ر الاقتصادي كآلية لاستغلال العقا المشرع عن الامتياز القابل للتنازل تراجع
، حيث ألغى هذا الأخير إمكانية تنازل الدولة صاحبة الأرض 2008سبتمبر  1، المؤرخ في 08-04

، بسبب ظهور العديد من المستثمرين الوهميين الذين كانوا يسعون 3على العقار الاقتصادي للمستثمر
 انجاز مشاريعهم الاستثمارية. إلى امتلاك الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة دون

قابلة للتحويل إلى تنازل عن طريق التراضي، تراجعت الغير د إلغاء المشرع لعقود الامتياز بع
بسبب تخوف المستثمرين من إقامة مشاريع  ،ى الاستثمار في العقار الاقتصادينسبة الإقبال عل

عقود الامتياز  كاعتمادكبرى على أرض ليست ملكا لهم، رغم كل الضمانات التي جاء بها المشرع، 
طويلة المدة، و تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إسناد صلاحية منح الامتياز للوالي، باعتباره 

 التعقيد الإداري.برة المركزية التي تتسم السلطة الأقرب إلى المواطن، بدلا من الإدا

                                                           
    13، صفحة2024ميساوي حنان، الامتياز كآلية لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  1
، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي 2006أوت  30، المؤرخ في 11-06 من الأمر رقم 3المادة  2

، 2006أوت  30، صادر في 53التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 
 ملغى.

، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة 2008سبتمبر  1ي ، المؤرخ ف04-08من الأمر رقم  7المادة  3
   ، ملغى.2008سبتمبر  3، صادر في 49للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 
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الموجهة و أدى إسناد سلطة منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
مشاريع استثمارية عن طريق التراضي للوالي، إلى خلق المحسوبية و المحاباة في منح العقار  لإنجاز

الاقتصادي لرجال الأعمال أصحاب النفوذ، مع حرمان المستثمرين الحقيقيين من إقامة مشاريعهم 
متياز القابل الاستثمارية، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى العودة مرة أخرى، إلى اعتماد آلية الا

 17، المؤرخ في 17-23للتحويل إلى تنازل عن طريق التراضي، من خلال إصدار القانون رقم 
، المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة 2023نوفمبر 
 .1مشاريع استثمارية لإنجازالموجه 

امتلاك العقار  صلاحية السابق الذكر للدولة، 17-23القانون رقم  منح المشرع الجزائري في
تحويل إلى تنازل منح الامتياز القابل لل مشاريع استثمارية، و أسند مهمة لإنجازالاقتصادي الموجه 
للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بدلا من الوالي،  ،هذا النوع من العقارعلى  عن طريق التراضي

الإدارة المركزية على ملكية و تسيير الحافظة العقارية الاقتصادية  سيطرة الدولة أوبشكل واضح ليؤكد 
 ملاك الوطنية الخاصة )مطلب أول(.التابعة للأ

العقار الاقتصادي التابع للأملاك الوطنية الخاصة أدى استحواذ الدولة على ملكية و إدارة 
حية إصدار قرارات منح الذي فقد صلا تراجع سلطة الوالي إلىمشاريع استثمارية،  لإنجازالموجه 
، و اقتصر دوره فقط في تقديم الاستشارة لصالح الوكالة الجزائرية على هذا النوع من العقاراتالامتياز 

 .لترقية الاستثمار

من  ،المجلس الشعبي البلديعلى رأسها  و الهيئات اللامركزية الجزائري ايضا المشرعد استبع 
مثلها ، على الرغم من أن هذه الهيئات مطالبة الاقتصادي على العقارفي منح الامتياز كة المشار 

مرة أخرى تردد الإدارة  و عليه يتأكد ،و مناطق نشاطباستحداث أنشطة اقتصادية  ،مثل الدولة
في مجال استغلال الأملاك و الثروة الوطنية ، الهيئات اللامركزيةالمركزية في توسيع صلاحيات 

 (.مطلب ثانيتقلاليتها )اسلخلق مصادر تمويل ذاتية تعزز من 

                                                           
ات منح العقار الاقتصادي ، المحدد لشروط و كيفي2023نوفمبر  17، المؤرخ في 17-23من القانون رقم  14المادة  1

 . 2023نوفمبر  16، صادر في 73التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة الانجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 
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 مطلب الأولال
 مشاريع استثمارية لإنجازعلى قوام العقار الاقتصادي الموجه  الإدارة المركزيةاستحواذ 

، المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي 17-23ميز المشرع قبل صدور القانون رقم 
مشاريع استثمارية، بين النصوص القانونية المسيرة  لإنجازالتابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة 

التي تسير العقار السياحي و الحضري، بحيث خصص نصا قانونيا لكل ، عن تلك للعقار الصناعي
السابق الذكر  17-23رقم  استغلالها، لكن بعد صدور القانونكيفية يبين فيها  1نوع من هذه العقارات

 .2هذا القانون لأحكامتخضع أصبحت جميع هذه العقارات 

الموجهة  الوطنية الخاصةالتابعة للأملاك  يةحافظة العقار ملكية ال أسند المشرع الجزائري 
على عدة  ا، حيث أصبحت هذه الأخيرة تستحوذ لوحدهلصالح الدولة ،مشاريع استثمارية لإنجاز

الصناعية،  ية كالمناطقالحضر أنواع من الأراضي الموجهة لاحتواء المشاريع الصناعية، السياحية و 
 التكنولوجية و التجمعات السكنية )فرع أول(. الحظائرالمواقع السياحية، 

لوكالة الجزائرية لترقية من صلاحية ا أعلاه إليهأصبحت مهمة منح العقار الاقتصادي المشار 
الخاصة للدولة تثمار، حيث أوكل إليها لوحدها صلاحية توزيع و منح الأراضي التابعة للأملاك الاس

الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية لفائدة المستثمرين، بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى 
 تنازل )فرع ثان(.

                                                           
المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، 04-08عند العودة إلى الأمر رقم  1

، مرجع سابق، نجد أنه لم يحصر الأراضي 11-06، مرجع سابق، الذي ألغى الأمر رقم  لإنجاز مشاريع استثماريةوالموجهة 
التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في العقار الصناعي لوحده، بل قد يتعداه إلى العقار 

يذكر ذلك بصريح العبارة، أما بعد صدور السياحي و الحضري الذي قد يتم استغلاله عن طريق آلية الامتياز، ولكن لم 
منه عدة أنواع من الأراضي موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في  2، مرجع سابق، ذكر المشرع في المادة 17-23القانون 

 مجالات الصناعة، السياحة و البناء. 
ة لإنجاز مشاريع استثمارية بدأ من كل النصوص القانونية الصادرة حول العقار التابع للأملاك الوطنية الخاصة الموجه 2

، المتضمن التوجيه العقاري 25-90، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق، إلى القانون رقم 30-90القانون رقم 
، مرجع سابق، أسندت ملكية هذا النوع من العقارات للدولة، لذلك 04-08، مرجع سابق و الأمر 11-06مرورا بالأمر رقم 

  ، مرجع سابق، ليأكد فقط مرة أخرى ملكية الدولة لوحدها لهذا النوع من العقارات.17-23نون رقم جاء القا
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 الفرع الأول: الدولة الشخص المعنوي الوحيد المالك للعقار الاقتصادي

مشاريع  لإنجاز تتكون حافظة العقار الاقتصادي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة
 ،17-23من القانون رقم  2استثمارية في المجال الصناعي، السياحي و الحضري، وفقا للمادة 

من عدة أنواع من الأراضي المتضمن شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي لصالح المستثمرين، 
و التي نستعرضها المشاريع الاقتصادية المراد إنشاؤها من طرف الدولة  الأنشطة و تختلف باختلاف

 باختصار كما يلي:

 الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات -أولا

، 17-23رة الثانية من القانون رقم ، الفق4عر ف المشرع الجزائري العقار المهيأ في المادة 
 لإنجازالمحدد لشروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه 

مشاريع استثمارية بأنه: كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة، مزود بالطرقات و الشبكات 
 .1المختلفة الضرورية للسماح باستعماله

للدولة، على المناطق الصناعية و مناطق التابع للأملاك الخاصة  2يشتمل العقار المهيأ
النشاطات، التي تعتبر القلب النابض للنشاط الصناعي و الاقتصادي، و لقد تم إنشاء عدة مناطق 

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة 17-23، من القانون رقم 4الفقرة الثانية من المادة  1

  للدولة الموجهة الانجاز مشاريع استثمارية، مرجع سابق.
إلى جانب المناطق المهيأة، عرفت الجزائر ما يعرف بالمناطق الخاصة و التي تتكون من مناطق التوسع الاقتصادي  2

، يتضمن و يحدد شروط 1994أكتوبر  17، المؤرخ في 321-94والمناطق المطلوب ترقيتها، و ذلك بموجب المرسوم رقم 
، لكن المشرع الجزائري تراجع 1994أكتوبر  19صادر في  67دد تعيين المناطق الخاصة و ضبط حدودها، جريدة رسمية ع

، يتعلق بتطوير الاستثمار، جريدة رسمية 2001أوت  20، المؤرخ في 03-01عنها، حيث تم إلغائها بموجب الأمر رقم 
 .2001أوت  22صادر في  47عدد 

، 1994أكتوبر  17، المؤرخ في 320-94م عرفت الجزائر أيضا ما يعرف بالمناطق الحرة، حيث صدر المرسوم التنفيذي رق
، يتعلق 2003جويلية  19، المؤرخ في 02-03، ثم جاء الأمر رقم 1994أكتوبر  19، صادر في 67جريدة رسمية عدد 

، و تراجع المشرع الجزائري مرة أخرى على هذا النوع 2003جويلية  20، صادر في 43بالمناطق الحرة، جريدة رسمية عدد 
، يتعلق بالمناطق 02-03، المتضمن إلغاء الأمر رقم 2006جوان  24، المؤرخ في 10-06موجب القانون من المناطق، ب

 . 2006جوان  25، صادر في 42الحرة، جريدة رسمية عدد 
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، المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق 45-73جزائر، بموجب المرسوم رقم صناعية في ال
 .2موجب قرارات محلية على مستوى البلديات، بينما تم إنشاء عدة مناطق نشاطات ب1الصناعية

يقصد بالمناطق الصناعية، القطع الأرضية المهيأة لاحتواء مشاريع استثمارية  المناطق الصناعية: -أ
كبرى في المجال الصناعي، فهي أداة للتحفيز الاقتصادي و عامل من عوامل تنمية المؤسسات 

 .3الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار

أنشأت الدولة في الثمانينات عدة مؤسسات لتسيير المناطق الصناعية بموجب المرسوم رقم 
المذكورة في المادة الأولى من  4، المتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية84-56

، المتعلق بإدارة المناطق الصناعية، من خلال انجاز مختلف التجهيزات 55-84المرسوم رقم 
سير الوحدات المقامة في المناطق الصناعية، و مراقبتها، و حمايتها، و صيانتها  الضرورية لحسن

، و من بين المؤسسات التي تم إنشاؤها في تلك 5و التنسيق فيما بينها، لضمان استمرار نشاطاتها
 .6الفترة، نجد مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لسكيكدة، حاسي الرمل، أرزيو، و حاسي مسعود

                                                           
، يتضمن إحداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية، جريدة رسمية 1973فيفري  28، مؤرخ في 45-73مرسوم رقم  1

، لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء و تسيير المناطق الصناعية و عددها وحجمها 1973مارس  9ر في ، صاد20عدد 
  يمكن العودة إلى المقال التالي:

Revue , » : localisation et mode d’accès Le foncier Industriel en Algérie «Yakout,  AKROUNE -

63.  -, Volume 26, Numéro 1, Ecole Nationale d’Administration, Alger, 2016, pages 59Idara 
، يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح 1974فيفري  20، المؤرخ في 26-74هناك مناطق نشاطات أنشئت بالأمر رقم  2

نوفمبر  18، المؤرخ في 25-90بالقانون ، بينما أنشئت أخرى 1974مارس  5، صادر في 19البلديات، جريدة رسمية عدد 
، يتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق، عن طريق الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين التي 1990

 .1990ديسمبر  26، صادر في 56، جريدة رسمية عدد 1990ديسمبر  22، المؤرخ في 405-90استحدثت بالمرسوم رقم 
عزيز، استثمار العقار الصناعي في ظل القانون العقاري الجزائري على ضوء آخر الاجتهادات القضائية محمودي عبد ال 3

 . 31و 30للمحكمة العليا و مجلس الدولة، مرجع سابق، صفحة 
، يتضمن تنظيم مؤسسات تسير المناطق الصناعية و عملها، جريدة رسمية 1984مارس  3، مؤرخ في 56-84مرسوم رقم  4

 . 1984مارس  6، صادر في 10عدد 
، 10، جريدة رسمية عدد الصناعية المناطق ، يتعلق بإدارة1984مارس  3، المؤرخ في 55-84من المرسوم رقم  4المادة  5

 . 1984مارس  6صادر في 
حاسي مسعود،  مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية، يتضمن إنشاء 1984مارس  3، مؤرخ في 60-84مرسوم تنفيذي رقم  6

 . 1984مارس  6، صادر في 10جريدة رسمية عدد 
 



56 
 

ولاية، حددت مساحتها و موقعها في أقاليم  36منطقة صناعية جديدة في  36زائر أنشأت الج
، المتضمن التصريح بالمنفعة 176-12البلديات المعنية في الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

، لترتفع الحافظة العقارية 1مناطق صناعية في بعض الولايات بإنجازالعمومية للعملية المتعلقة 
، كما تم استحداث عدة مناطق نشاطات 2بالمناطق الصناعية لتشمل تقريبا كل ولايات الوطنالخاصة 

 في مختلف بلديات القطر الوطني.

ية محددة مسبقا بأدوات التهيئة تعر ف مناطق النشاطات بأنها أوعية عقار  مناطق النشاطات: -ب
ذات بعد محلي، تخضع  التعمير، مخصصة للمشاريع الصغيرة و المتوسطة، تكون في الغالبو 

 .3لإشراف و رقابة مؤسسات إدارية محلية كالبلدية و الولاية

، 26-74تطبيق الأمر رقم  عرف النظام العقاري الجزائري إنشاء مناطق النشاطات بمناسبة
و بمبادرة من الهيئات المحلية، عن طريق  4المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات

إصدار قرار من والي الولاية و مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي و بتسيير من الوكالات 
متضمن التوجيه العقاري، المعدل ، ال25-90، و لكن بعد صدور القانون رقم 5العقارية المحلية

 .6تنظيم العقاريين الحضاريينالمتمم، تم إنشاء الوكالة الولائية للتسيير و الو 

                                                           
، و للتوسع في 9، صفحة 2019شيب باشا كريمة، الإطار القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، دار بلقيس، الجزائر،  1

، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة 2012أفريل  11، المؤرخ في 176-12هذه الفكرة، أنظر المرسوم التنفيذي رقم 
 . 2012أفريل  22، صادر في 23ريدة رسمية عدد بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات، ج

غداة الاستقلال أنشأت الجزائر عدة مناطق صناعية هامة منها: الرويبة، الرغاية، البليدة، وهران، و غيرها من المناطق  2
 . 1963جوان  18، المؤرخ في 217-63الأخرى، و ذلك بموجب المرسوم رقم 

الصناعي في ظل القانون العقاري الجزائري على ضوء آخر الاجتهادات القضائية محمودي عبد العزيز، استثمار العقار  3
 .  38للمحكمة العليا و مجلس الدولة، مرجع سابق، صفحة 

 ، مرجع سابق. 1974فيفري  20، مؤرخ في 26-74أمر رقم  4
، 1987جانفي  7المؤرخ في  04-86من المرسوم رقم  2تم إنشاء الوكالات العقارية المحلية بموجب المادة الأولى و  5

 . 1986جانفي  8، صادر في 1المتعلق بالوكالة العقارية المحلية، جريدة رسمية عدد 
تم إلغاء الوكالات العقارية المحلية و تم تعويضها بالوكالة المحلية للتنظيم و التسيير العقاريين الحضاريين، و التي تأسست  6

نوفمبر  5، المؤرخ في 408-03، المعدل بالمرسوم رقم 1990ديسمبر  22، المؤرخ في 405-90بموجب المرسوم رقم 
 ، مرجع سابق.2003
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العقارات التابعة  تسييرحيازة و مهمة كمؤسسة متخصصة،  المذكورة أعلاهأسند للوكالة  
للجماعات المحلية، وأصبحت بذلك المؤسسة التي تقوم بتهيئة الأراضي الداخلة ضمن المحيط 

لتصبح  مناطق مخصصة للنشاطات، و استمر هذا الحال إلى غاية تجميد عملية  ،العمراني للبلديات
 ،، بعد معاينة غياب المرافقة الإدارية و التهيئة اللازمة1998إنشاء هذه المناطق من الحكومة سنة 

 .1بسبب اتكال المستثمرين على الدولة بصفة واضحة، و دون مساهمة مادية من طرفهم

 الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة -ثانيا

عر ف المشرع الجزائري المدن الجديدة بأنها كل تجمع بشري ذي طابع حضاري ينشأ في موقع 
تنمية مدن الجديدة بالتلاؤم مع تنظيم و ، و يتم إنشاء الى نواة أو عدة نوى سكنية موجودةخال استند إل

من طرف الحكومة، حيث قامت هذه  2اعية ذات المنفعة العامةالقاعدية و المرافق الجم المنشآت
إنشاء مدن جديدة في ولايات الجنوب و الهضاب العليا دون المناطق الشمالية، ما عدا الأخيرة ب

 .3المدن الكبرى كوهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة و عنابة

 الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية -ثالثا

يقصد بمنطقة التوسع السياحي، كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتميز بخصوصيات طبيعية 
و ثقافية و بشرية و إبداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية، و يمكن استغلالها 

 كل منظر فيعرف بأنه 4الموقع السياحيو أكثر من السياحة ذات المردودية، أما في تنمية نمط أ
 .5يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخلاب، أو بما يحتوي عليه من عجائب

                                                           
ستثمار العقار الصناعي في ظل القانون العقاري الجزائري على ضوء آخر الاجتهادات القضائية محمودي عبد العزيز، ا 1

 .   42و  41للمحكمة العليا و مجلس الدولة، مرجع سابق، صفحة 
، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، جريدة 2002ماي  8، المؤرخ في 08-02من القانون رقم  2و  1المواد  2

 . 2002ماي  14، صادر في 34عدد  رسمية
  ، المرجع نفسه.4المادة  3
 .أهمية تاريخية أو فنية أو أسطوريةلها طبيعية أو بناءات مشيدة عليه،  صفات علىيحتوي  يعرف أيضا بأنه كل موقع 4
، بتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، جريدة رسمية عدد 2003فيفري  17، المؤرخ في 01-03من القانون رقم  3المادة  5

 . 2003فيفري  19، صادر في 11
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يمكن للدولة أن تقوم بشراء العقار السياحي القابل للبناء لدى الخواص طبقا لاتفاق ودي بين 
، كما يمكن لها بيع الأراضي التابعة 1ملكية من أجل المنفعة العامةالطرفين أو باللجوء إلى نزع ال

البرامج  لإنجازالواقعة داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية و الضرورية  ،لملكيتها الخاصة
طبقا لاتفاق  4للوكالة الوطنية لتنمية السياحة 3المحددة في مخطط التهيئة السياحية ،2الاستثمارية

 ،يمكن للمستثمرين بمفهوم قانون الاستثمار أن يحصلوا على الامتياز على العقار السياحي، كما 5ودي
 .6مناطق التوسع و المواقع السياحيةنجاز مشاريع استثمارية في إمن أجل 

 الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية -رابعا

تتطلبها إقامة وتنمية المؤسسات الخدمات التي بيقصد بالحظيرة التكنولوجية المكان المزود 
و من بين الخدمات التي تقدمها الحظائر  ،حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار ،الصغيرة و الناشئة

تأجير المعدات، خدمات الفاكس و الهاتف و الانترنت والتصوير  التكنولوجية للمؤسسات الناشئة نجد:
تقديم الاستشارات القانونية و كذا من، فير الأو أجهزة الإعلام الآلي، خدمات محاسبية و تسويقية، تو 

 .7رشاديةالإو  والتسويقية
                                                           

في حالة نزع ملكية خاصة لإنجاز مشاريع سياحية يستوجب على الدولة تقديم تعويض عادل لصاحب الأرض، و ذلك   1
، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، جريدة 1991أفريل  27، المؤرخ في 11-91وفقا للقانون رقم 

 .1991ماي  8، صادر في 21رسمية عدد 
، يتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية، جريدة 2003فيفري  17، المؤرخ في 03-03من القانون رقم  22المادة  2

 .  2003فيفري  19، صادر في 11رسمية عدد 
وضعت الحكومة مخطط توجيهي للتهيئة السياحية على المدى القصير، المتوسط، و الطويل و وضعت لتنفيذ هذا المخطط  3

عدة برامج استثمارية، و لمزيد من المعلومات اطلع على سنوسي عياشي، التنمية السياحية المستدامة في الجزائر في ظل 
 . و ما يليها 177، صفحة 2025المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

هي هيئة أسند لها مهمة اقتناء و تهيئة و ترقية و إعادة بيع أو تأجير الأراضي للمستثمرين داخل مناطق التوسع والمواقع  4
 السياحية.  

 ، يتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية، مرجع سابق.03-03، من القانون رقم 18المادة  5
شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة ، يحدد 17-23انون رقم من الق 2مادة من ال 3المطة  6

 ، مرجع سابق. لموجهة الانجاز مشاريع استثماريةللدولة ا
، << المؤسسات الناشئة بالجزائر اضنات الأعمال التكنولوجية في دعمدور ح>> بوضياف علاء الدين، محمد زبير،  7

  .89، صفحة 2020، 1، عدد 4، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، مجلد الاقتصاديةمجلة شعاع للدراسات 
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غيرة الناشئة بالتطور ربط المؤسسات الص ، إلىتهدف الدولة من وراء إنشاء الحظائر التكنولوجية
من خلال ربطها بالجامعات و مراكز البحث العلمي، من أجل تزويدها بمختلف المعارف  ،التكنولوجي
أسند المشرع مهمة تطوير و ترقية الحظائر التكنولوجية للوكالة الوطنية لترقية و لقد  1و الأفكار

حظائر تكنولوجية و تعتزم الدولة الجزائرية تم انشاء عدة  حيث ،2الحظائر التكنولوجية و تطويرها
 .3البحث، و مراكز الجامعاتالمدارس العليا، التي تتواجد فيها  مناطقالخلق حظائر تكنولوجية في 

 الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية -خامسا

مانينات و بداية التسعينات أزمة سياسية و اقتصادية دفعت بالدولة عرفت الجزائر في نهاية الث
بعد عجزها على استمرار نشاطاتها،  حل عدة مؤسسات اقتصادية عمومية و بيعها للخواص، إلى

إلى  بالدولةقطع أرضية و بنايات شاغرة غير مستغلة دفع  تلك المؤسساتنتج عن حل ولقد 
 .4، من أجل استغلالها من جديدأملاكها الخاصةاسترجاعها و ضمها إلى 

ؤسسات العمومية الاقتصادية حل الم استغلت الدولة جزء من الحافظة العقارية الناتجة عن
إلى  إلى الخواص عن طريق الامتياز وفقا للقانون، و ما زالت و تم تحويل جزء منها،  بصفة مباشرة

مشاريع  لإنجازهذه الأراضي مهيأة  مع العلم أنيومنا هذا عدة أراضي متبقية تنتظر من يستغلها 
 .5في السابق ارية لكونها كانت مستغلة اقتصاديااستثم

                                                           
، >> دور حاضنات الأعمال التكنولوجية في دعم المؤسسات الناشئة بالجزائر<<، بوضياف علاء الدين، محمد زبير 1

 .87مرجع سابق، صفحة
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية 2004مارس  24، مؤرخ في 91-04مرسوم تنفيذي رقم  2

، معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي 2004مارس  28، صادر في 19وتطويرها و يحدد تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد 
 .2020أفريل  2، صادر في 19، جريدة رسمية عدد 2020مارس  28، مؤرخ في 77-20رقم 

   .2013باتنة سنة ، 2013، وهران سنة 2012، ورقلة سنة 2010سيدي عبد الله سنة تم انشاء عدة حظائر منها:  3
، << دور الأصول العقارية المتبقية و الفائضة للمؤسسات العمومية في تأهيل الاستثمار الصناعي>> بخوش إلهام،  4

 . 3، صفحة 2022، جامعة العربي التبسي، تبسة، 2، عدد 6، مجلد الإنسانية و الاجتماعيةمجلة هيرودوت للعلوم 
، و لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع طالع على فردي كريمة، عقد الامتياز 01بخوش إلهام، مرجع سابق، صفحة  5

لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عقاري، قسم الحقوق، كلية الحقوق 
 و ما يليها.  217، صفحة 2019والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
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 الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية -سادسا

يقصد بالأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية تلك الأملاك العقارية 
 :1غير اللازمة موضوعيا لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، و تتمثل أساسا فيما يلي

 ،ستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لوجهة ماالأملاك العقارية غير الم -
 الها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة،الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعم -
 القابلة للفصل بين مجمعات عقارية،الأملاك العقارية المستقلة أو  -
الأملاك العقارية التي تغير طابعها القانوني بحكم قواعد التعمير و التي أصبحت لا تدخل في  -

 النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية،إطار 
 من المؤسسة العمومية الاقتصادية، الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة -
مناطق النشطات التي أعيد إدماجها ضمن المتواجدة داخل المناطق الصناعية و  الأملاك العقارية -

 .2الأملاك الخاصة للدولة

تلك الأراضي  ،يقصد بالأراضي غير اللازمة موضوعيا لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية
الغير مستغلة من طرف هذه الأخيرة لكونها لست بحاجة لها لممارسة نشاطها الاقتصادي لسبب من 
الأسباب المذكورة أعلاه، و بالتالي تصبح فائضة، و من حق الدولة استرجاعها و إدراجها ضمن 

جهة أصلا جودة عالية و مو  لكون تلك الأراضي ذات لاستغلالها من جديد، 3أملاكها الخاصة
 .جديد للاستغلال الاقتصادي، الأمر الذي يعزز من إمكانية خلق نشاط اقتصادي

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على 2009ماي  2، المؤرخ في 153-09من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  1

الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 
 . 2009ماي  6صادر في  27تسيرها، جريدة رسمية عدد  الاقتصادية و

تتوفر المناطق الصناعية و مناطق النشطات على مساحات شاسعة تم بناء مؤسسات عمومية اقتصادية على بعض  2
عقارية أخرى غير مستغلة، و بالتالي يمكن اعتبارها أراضي متوفرة فائضة أي لا تحتاجها تلك  ت أوعيةأراضيها و بقي

المؤسسات العمومية لمزاولة نشاطاتها، و بالتالي يمكن استغلالها بطرق اخرى كأن يتم منحها للمستثمرين لاستغلالها عن 
 طريق عقود امتياز مقابل دفع إتاوة. 

العقارية المتبقية و الفائضة للمؤسسات العمومية في تأهيل الاستثمار الصناعي، مرجع سابق، بخوش إلهام، دور الأصول  3
 . 4صفحة 
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 الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري -سابعا

مشاريع الترقية العقارية، ذات  لإنجازيمكن للدولة استغلال الأراضي التابعة لأملاكها الخاصة 
الطابع التجاري، من خلال منحها للمرقي العقاري بموجب عقد امتياز قابل للتحويل إلى تنازل تعده 
إدارة أملاك الدولة، بعد الانتهاء من التنفيذ الفعلي للمشروع من طرف المرقي العقاري وحصوله على 

 .1ة حسب ما تم الاتفاق عليهشهادة المطابقة و دفعه للقيمة التجارية للأرضي

 ،سمحت الدولة بوضع أراضيها التابعة لأملاكها الخاصة تحت تصرف المرقيين العقاريين
تحفيزي  بدورالدولة  تقومسكنات ذات طابع تجاري من أجل التخفيف من أزمة السكن، اذ  لإنجاز
 .2رامج السكنية المراد تحقيقهامن خلال توفير الأوعية العقارية اللازمة لاحتواء مختلف البيظهر  ،مهم

 الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة -ثامنا

وسع المشرع الجزائري من دائرة الأراضي العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة 
عندما أضاف إلى قائمة الأراضي السابقة الذكر مصطلح الأراضي  ،مشاريع استثمارية لإنجاز

أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة مزودة بالبني التحتية ومختلف الأخرى المهيأة، أي جعل كل 
 .3 في المجال الصناعي، السياحي و الحضريمشاريع  لإنجازقابلة  ،الشبكات الحيوية

مشاريع استثمارية، إلا أن  لإنجازرغم ضخامة و تنوع حافظة العقار الاقتصادي الموجه 
المشرع الجزائري جعلها تابعة للأملاك الخاصة للدولة لوحدها، و أسند لهذه الأخيرة مهمة التصرف 

 فيها من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

                                                           
>> الجوانب الاجرائية لمنح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل على الأراضي الخاصة للدولة بلعقون محمد الصالح،  1

، جامعة 4، عدد 3، مجلد اذ الباحث للدراسات القانونية و السياسيةمجلة الأست، لإنجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية <<
 . 272، صفحة 2018محمد بوضياف المسيلة، 

، للدولة كوعاء لإنجاز المشاريع السكنية ذات الطابع التجاري << ة>> العقار التابع للأملاك الخاصبن مبارك راضية،  2
 .58، صفحة 2021، 2البليدة ، جامعة 1، عدد 8، مجلد مجلة القانون العقاري

، يحدد شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة 17-23من القانون رقم  2من المادة  8المطة  3
 للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، مرجع سابق.  
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 الاستثمار المانح الوحيد للعقار الاقتصادي الفرع الثاني: الوكالة الجزائرية لترقية

المتعلق ، 03-01المنشأة بموجب الأمر رقم  ،الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تحولت
، إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث أحدث المشرع الجزائري على هذه 1بتطوير الاستثمار

و المهام الملقاة على عاتقها، محاولا من خلالها الأخيرة عدة تعديلات من حيث تنظيمها، سيرها، 
 .2إعطاء نفس جديد لتطوير و ترقية الاستثمار

لة الجزائرية لترقية الاستثمار ، المتضمن تنظيم الوكا289-22المرسوم التنفيذي رقم  جاء
اة على ، لتوضيح الهيكل التنظيمي للوكالة، و كيفية ممارسة نشاطها و المهام المختلفة الملق3سيرهاو 

عاتقها في مجال الاستثمار، و لقد وسع المشرع الجزائري من مهام هذه الوكالة، حيث جعلها الهيئة 
 .4التابع للأملاك الخاصة للدولةتسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي منح و المكلفة ب

 الإطار التنظيمي و الوظيفي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار -أولا

، تتمتع بالشخصية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ،الجزائرية لترقية الاستثمارالوكالة 
، 5مدينة الجزائرفي تحت وصاية الوزير الأول و يكون مقرها  المعنوية و الاستقلال المالي، تعمل

يظهر الاختلاف بين الوكالة بشكلها و تسميتها الحالية و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السابقة و 
 .6في الهيئة الوصية عليها، إذ وضعت هذه الأخيرة تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات

                                                           
، صادر 7تثمار، جريدة رسمية عدد ، يتعلق بتطوير الاس2001أوت  20، المؤرخ في 03-01من الأمر رقم  6المادة  1

  ، الملغى.2001أوت  22في 
صادر في  50، يتعلق بالاستثمار، جريدة رسمية عدد 2022جويلية  24، المؤرخ في 18-22من القانون رقم  18المادة  2

 . 2022جويلية  28
لترقية الاستثمار و سيرها، جريدة  ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية2022سبتمبر  8، مؤرخ في 289-22مرسوم تنفيذي رقم  3

 . 2022سبتمبر  18، صادر في 60رسمية عدد 
، يحدد شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة 17-23من القانون رقم  8المادة  4

 الانجاز مشاريع استثمارية، مرجع سابق.
 ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و سيرها، مرجع سابق. 289-22من المرسوم التنفيذي رقم  3و  2المادة  5
، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية 2006أكتوبر  9، المؤرخ في 356-06المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  6

 ، )ملغى(.  2006أكتوبر  11، صادر في 64ة رسمية عدد لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها، جريد
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 تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار -أ

حيث يمارس هذا الأخير  ،مدير عام ، ومجلس إدارة لوكالة الجزائرية لترقية الاستثماريسير ا
كما يقوم أمام القضاء،  الوكالة، و يمثلها و يتصرف باسمهاالسلطة السلمية على جميع مستخدمي 

يتشكل ، أما مجلس الإدارة الذي 1، و إعداد وتنفيذ الميزانياتالصفقات الأعمال المدنية كإبرام بكل
 :الوكالة و المتمثلة في بعمل المتعلقةفي القضايا فيتداول ، 2وزاراتعدة من ممثلي 

 ضع نظامه الداخلي،و  -
 شاطات الوكالة و مشروع ميزانيتها،المصادقة على برنامج ن  -
 ،قبول الهبات و الوصايا -
 وي الذي يعرضه عليه المدير العام.الموافقة على تنفيذ الميزانية و التقرير السن -

إلى جانب مجلس الإدارة و المدير العام شباكين وحيدين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تضم 
 :3التوالي و هما على

ات الأجنبية: يتمتع باختصاص وطني، و يعمل على الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمار  -
 مع المستثمرين الوطنيين و الأجانب. وطنية ضخمة اقتصاديةتسهيل إقامة مشاريع 

الشبابيك الموحدة اللامركزية: تتمتع باختصاص محلي غير تلك التي تدخل ضمن اختصاصات  -
 اك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية. الشب

المتعلقة بالضرائب، المركز الوطني للسجل تضم الشبابيك الوحيدة بنوعيها ممثلين عن الإدارات 
التجاري، الجمارك، التعمير، البيئة، العمل، الضمان الاجتماعي و كذلك الهيئات المكلفة بمنح العقار 

 بإنجازو التراخيص المرتبطة  يقوم هؤلاء بتسليم جميع القرارات و الوثائق، حيث 4الموجه للاستثمار
 .5، كما يتدخلون لدى هيئاتهم الأصلية، لتذليل الصعوبات التي يواجهها المستثمرونالاستثمار

                                                           
  ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، مرجع سابق. 289-22من المرسوم التنفيذي رقم  1، و 13المواد  1
 ، المرجع نفسه.  12المادة  2
 ، المرجع نفسه.  18المادة  3
 ، المرجع نفسه.   26المادة  4
    المادة نفسها، المرجع نفسه.  5
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 وظيفة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار -ب

تتولى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، القيام بعدة مهام تهدف إلى ترقية و تطوير وتشجيع 
 نشاط الوكالة على النحو التالي: تلخيصالاستثمار الوطني و الأجنبي داخل الجزائر، و يمكن 

 للاستثمار،المعطيات الضرورية  بكلإعلام المستثمرين وضع بنوك و قواعد بيانات لضمان  -
 مناخ ملائم للاستثمار، تقدم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من خلال خلق -
 تنفيذها،ل، و تصميم عمليات حشد رؤوس الأموال و اقتراح مخطط لترقية الاستثمار إعداد -
 المستثمرين لدى الإدارات الأخرى، مرافقة -
 دة في التنظيم المعمول به،د المحدتحديد المشاريع المهيكلة، استنادا إلى المعايير و القواع -
 تزامات التي تعهد بها المستثمرين.بالاتصال مع الهيئات المعنية، من احترام الال ،التأكد -

، أسند المشرع الجزائرية لترقية الاستثمار بالإضافة إلى المهام السابقة الذكر الموكلة للوكالة
سابقا مهمة منح و تسيير و ترقية  ، المذكور17-23الجزائري لهذه الأخيرة بموجب القانون رقم 

سواء  1مشاريع استثمارية لإنجازالموجهة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و  حافظة العقار الاقتصادي
 و شرحها عليها سيتم التركيز، و هي المهمة التي في المجال الصناعي، السياحي، أو الحضري

 بشكل من التفصيل.

 العقار الاقتصاديقية الاستثمار في منح الامتياز على دور الوكالة الجزائرية لتر  -ثانيا

الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع  عقد
، تخول بموجبه الدولة حق الانتفاع 2سنة قابلة للتجديد 33استثمارية، عبارة عن عقد إداري مدته 

، وطنيا كان أم أجنبيا لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي المتوفرةلتابعة لأملاكها الخاصة بالأراضي ا
 .3يهدف إلى إنشاء مشروع استثماري اقتصادي، مع إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة 17-23من القانون رقم  8المادة  1

 الانجاز مشاريع استثمارية، مرجع سابق. 
 ، المرجع نفسه.14المادة  2
 ، المتعلق بالاستثمار، مرجع سابق.18-22من القانون رقم  5، المرجع نفسه، التي تحيلنا إلى المادة 12المادة  3
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إجراءات منح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لعقد الامتياز على العقار الاقتصادي التابع  -أ
 للأملاك الخاصة للدولة

 لإنجازالتابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه  على العقار الاقتصادي منح عقد الامتيازيمر 
الوكالة الجزائرية  تتبعها و تشرف عليهاالتي  و الاجراءات ، بجملة من الخطواتمشاريع استثمارية

ستثمار، لترقية الاستثمار قبل استلامها لطلبات الاستثمار، و أخرى أثناء و بعد استلامها لطلبات الا
 نلخصها كما يلي:

 الإجراءات التحضيرية )الأولية( قبل استلام طلبات الاستثمار -1

أولا بالتشاور مع الولاة و مصالح الدولة التي لها علاقة  الجزائرية لترقية الاستثمار تقوم الوكالة -
لتحديد الاستثمارات  ،كما هو الحال بالنسبة لمديريات أملاك الدولة للولايات بالأملاك الوطنية الخاصة

 ،1القابلة للحصول على العقار الاقتصادي
 ،الأراضي العقارية المتوفرة القابلة للاستغلال عن طريق آلية الامتيازجمع المعلومات حول  -

 ،2بالتنسيق مع القطاعات المعنية
 3تخصصةعلى الوكالات الم ،عرض الأراضي العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة -

 ،حتى تصبح على استعداد لاستغلالها من طرف المستثمرين ،لتهيئتها
 ،4يمكن استغلالها عن طريق الامتياز ،تزويد المستثمرين بأي وسيلة بوجود أراضي عقارية متوفرة -

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة 17-23من القانون رقم  9المادة  1

 لإنجاز مشاريع استثمارية، مرجع سابق. 
، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز 2023ديسمبر  28، المؤرخ في 487-23من المرسوم التنفيذي رقم  4و  3دة الما 2

القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة 
 . 2023ديسمبر  30، صادر في 85رسمية عدد 

، 2023ديسمبر  28، المؤرخة في 490-23، 489-23، 488-23على التوالي إلى المراسيم التنفيذية رقم  أنظر 3
المتضمنة على التوالي إنشاء الوكالات الوطنية للعقار الصناعي، السياحي، و الحضري و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية 

 .2023ديسمبر  30، صادر في 85عدد 
يحدد شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة ، 17-23م من القانون رق 8المادة  4

 ، مرجع سابق. 487-23من المرسوم التنفيذي رقم  4، 3مرجع سابق، و المواد  الانجاز مشاريع استثمارية،
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تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها  ،وضع دفتر نموذجي يتضمن بنود عامة و أخرى خاصة -
 ،1في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمشروع

من  ،فتح باب استقبال ملفات طلبات استغلال الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة -
 .عبر المنصة الرقمية للوكالة طرف المستثمرين

 الاستثمارستلام طلبات لا متزامنةإجراءات  -2

عبر  ،الذي تمت الإشارة إليه في السابقفي العقار الاقتصادي المتوفر المترشحين استقبال طلبات  -
 .قديم طلباتهم بسهولةسنى لجميع المهتمين بتعلى شبكة الانترنيت، حتى يت منصتها الرقمية

يقوم المستثمر بتأكيد اختياره  لمعلومات المدخلة للمترشح، و في حالة قبول المشروع،معالجة ا -
 .2ترسيم تسجيل طلبه، مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها المنصة الرقميةو 
تقوم الوكالة بمعالجة ثانية رقمية للمشاريع المقبولة بناء على شبكة تقييم، يتم من خلالها اختيار  -

مقرر منح مؤقت، لا يصبح المشروع الاستثماري الذي يتحصل على أفضل نتيجة، و يُعَدُ لصالحه 
 .3نهائيا إلا بعد انقضاء آجال الطعن

 ستلام طلبات الاستثمارلا بعديةإجراءات  -3

 .4لاكتتاب في دفتر الشروطليستدعى المستثمر الناجح إلى الشباك الوحيد للوكالة،  -
الدولة والحفظ يسلم الشباك الوحيد للوكالة، نسخة من قرار منح الامتياز النهائي، لمصالح أملاك  -

 .5العقاري المختصة إقليميا حسب الحالة، من أجل إعداد عقد الامتياز

                                                           
يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن  ،487-23المرسوم التنفيذي رقم الملحق الرابع من  1

 العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، مرجع سابق.  
 .المرجع نفسه، 6المادة  2
يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي ، 17-23من القانون رقم ، 7المادة  3

التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، و كذلك نماذج: شبكة تقييم المشاريع،  قرارات المنح المؤقت 
 و النهائي الملحقة بذات المرسوم.  

 . نفسه ، المرجع5، الفقرة 9المادة  4
 ، المرجع نفسه. 11المادة  5
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تحرير و  باسم الدولة بإعداد التصرف باعتبارها صاحبة الحق فيتقوم مديرية أملاك الدولة للولاية  -
و الشهر المحافظة العقارية من أجل القيام بعملية التسجيل  علىعقد الامتياز وتوقيعه، و بعدها يحال 

التي  إلى الوكالة الجزائرية للاستثمار عقد الامتياز النهائي ثم يسلم، 1أثارهالعقاري حتى يرتب العقد 
نجاز و تمنحه بدورها للمستثمر صاحب الامتياز، من أجل البدء في تنفيذ  ، و بالتالي يرتب 2همشروعا 

  أثاره على الطرفين سواء كانت الدولة أو المستثمر.العقد 

 آثار عقد الامتياز على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة -ب

يكتسب طرفي عقد الامتياز لاستغلال العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، حقوق 
 :3مقابل القيام بالتزامات نلخصها كما يلي

 حقوق المستثمر صاحب الامتياز: -1

 سنة قابلة للتجديد، 33، لمدة تم الاتفاق عليه في العقددي كما استغلال العقار الاقتصا -
 ،الحصول على رخصة البناء -
 الامتياز أمام المؤسسات المالية،تأسيس رهن على الحق العيني الناتج عن الأرض محل  -
 الة وفاة المستثمر صاحب الامتياز،نقل العقار الاقتصادي للورثة في ح -
 .ند الانتهاء من المشروعع تحويل عقد الامتياز إلى تنازل -

 المستثمر صاحب الامتياز: واجبات -2

 احترام بنود دفتر الأعباء، -
 هة العقار إلا بترخيص من الوكالة،عدم تغيير وج -

                                                           
  .87، صفحة 2008خلفوني مجيد، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  1
يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي ، 17-23من القانون رقم ، 12المادة  2

 الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، مرجع سابق.التابع للأملاك 
، يحدد 487-23المرسوم التنفيذي رقم من   15، 14، 13 ، و المواد، المرجع نفسه 19، 18، 17، 16، 15، 14المواد  3

للدولة الموجه لإنجاز شروط و كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة 
 مشاريع استثمارية، مرجع سابق.
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 ، في الآجال المحددة.تسديد الأتاوى السنوية الإيجاريةو  انجاز المشروع ، -
 التنمية الاقتصادية و الاجتماعية،احترام التوجيهات الاستراتيجية و تأثيرها على  -
 تغيير النشاط إلا بترخيص الوكالة،عدم  و ،هإنجاز الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار بعد  -
عدم التأخير بكل أصنافه خلال مدة انجاز المشروع، و لكن في حالة القوة القاهرة، أو عند استحالة  -

 ءات المناسبة وفقا لدفتر الأعباء.إتمام المشروع، يمكن للوكالة اتخاذ الإجرا

 حقوق و واجبات الدولة مانحة الامتياز: -2

 :1النحو التالي العقار الاقتصادي على يمكن لنا أن نلخص واجبات الدولة مانحة الامتياز على

 مساعدتهم لإتمام انجاز مشاريعهم، مرافقة و متابعة المستثمرين و -
 دي للورثة في حالة وفاة المستثمر،الاقتصاالقيام بكل إجراءات نقل العقار  -
 في حالة طلب المستثمر ذلك، ،تحويل عقد الامتياز إلى عقد تنازل عند إتمام المشروع -
 الاستثمار، ات تتماشى مع طبيعةيالسماح للمستثمر صاحب الامتياز بإنشاء بنا -
 ظروف استثنائية.والالقاهرة لضمان إتمام المشروع في حالة القهوة  ،اتخاذ الإجراءات المناسبة -

 :2أما بالنسبة للحقوق التي تتمتع بها الدولة صاحبة الامتياز فتتمثل فيما يلي

 الحصول على الأتاوى الإيجارية و أعباء التسيير، -
 صادي،المحافظة على وجهة العقار الاقت -
 ا،الأعباء في الآجال المتفق عليه انجاز المشروع وفقا لبنود العقد و دفتر -
 ،3ممارسة حق الشفعة على العقار الاقتصادي في حالة تنازل المستثمر عليه -
 توقيع عقوبات على المستثمر صاحب الامتياز في حالة الإخلال بالعقد أو بنود دفتر الأعباء. -

                                                           
حدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار ، ي17-23من القانون رقم ، 18، 17، 14المواد  1

ق المستثمر ، هي نفسها حقو  ، مرجع سابقالاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية 
 صاحب الامتياز.

 المرجع نفسه، و هي نفسها واجبات المستثمر صاحب الامتياز. 19، 16، 15المواد  2
 يمكن للمستثمر أن يطلب تحويل عقد الامتياز إلى عقد تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و الحصول على شهادة مطابقة.  3
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 المطلب الثاني
  المجالس الشعبية المحلية في تسيير العقار الاقتصادي تهميش دور تراجع مكانة الوالي و 

حدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي الم، 04-08 رقم الوالي في ظل الأمر يتمتع
في تسيير العقار  بدور فعال، مشاريع استثمارية لإنجازالتابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة 

للدولة التابعة للأملاك الخاصة الاقتصادي من خلال إصدار قرارات منح الامتياز على الأراضي 
الغير ممركزة  بالتنسيق مع بعض المصالح والهيئات الإدارية ،الموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةو 

 على مستوى الولاية.

 المنتخبة لهيئات اللامركزية أو المجالس الشعبية المحليةعلى منح االمشرع الجزائري  امتنع 
على الرغم  ،ابع للأملاك الوطنية الخاصةالعقار الاقتصادي التالدور الذي تستحقه في حماية و إدارة 

تخفض من خلالها من  باستحداث أنشطة اقتصاديةمن أي وقت مضى هذه الهيئات مطالبة  أن من
 .تلبي الحاجات العامة لمواطنيها مشكل البطالة و

نتج عن توزيع الأدوار المشار إليها أعلاه في منح الامتياز على الأراضي العقارية المذكورة 
جعل مسار إصدار عقود منح الامتياز لصالح المستثمرين  ،و تعقيدا إداريا ، ضغطا على الواليسابقا

، 17-23بطيئا، يستغرق وقتا طويلا أرهق المستثمرين، لهذا أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 
لموجهة ا السابق الذكر، حيث أسند مهمة منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

تراجع يلصالح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالمشاورة مع الوالي، ل ،لإنجاز مشاريع استثمارية
 .دور هذا الأخير ليقتصر فقط على تقديم الاستشارة )فرع أول(

المتمثلة في المجالس الشعبية  في تغييب الهيئات اللامركزيةالمشرع الجزائري أيضا استمر 
هذا النوع من الأملاك العقارية و المشاركة في  في اكتساب بة الولائية و البلدية،المحلية المنتخ

المجالس المحلية الإدارة المركزية في توسيع صلاحيات  الحكومة أو ، ليؤكد مرة أخرى ترددتسييرها
في الاستثمار الاقتصادي الحقيقي، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من 

 تمويل ذاتية تعزز من استقلاليتها )فرع ثان(. خلق مصادر، و الربح
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  ح الامتياز على العقار الاقتصاديالفرع الأول: تراجع دور الوالي في من

 الأراضيالحلقة الأقوى في منح  السابق الذكر، 17-23والي قبل صدور القانون رقم يعتبر ال
مشاريع استثمارية، إلا أن دوره تراجع من  لإنجازالعقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة 

خلال التعديلات التي عرفتها النصوص القانونية التي تناولت العقار الاقتصادي التابع للأملاك 
 إلى أن تم نزع هذا الاختصاص منه و منحه للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ،الخاصة للدولة

 11-06قم الاقتصادي في ظل الأمر ر دور الوالي في منح العقار  -أولا

الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك العقارية  ،11-06يمنح الوالي في ظل الأمر رقم 
بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على  ،مشاريع استثمارية بموجب قرار لإنجازللدولة و الموجهة 

بالمزاد العلني أو بالتراضي، مع إمكانية ، إما 1تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار
 .2تحويل عقد الامتياز إلى عقد تنازل بطلب من المستثمر صاحب الامتياز

شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن لحدد الم، 11-06تطبيقا لأحكام الأمر رقم  
، صدر المرسوم الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

صلاحية تحديد قائمة الأراضي التي يمكن أن تشكل  3، و الذي أعطى للوالي121-07التنفيذي رقم 
العرض العقاري الموجه لتطوير الاستثمار، مع توضيح خصائص كل قطعة لاسيما موقعها، 

 .4مساحتها، و وضعيتها بالنسبة لأدوات التعمير

                                                           
، 2020ستغلال العقار الموجه للاستثمار الصناعي، منشورات ألفا، قسنطينة، خوادجية سميحة حنان، عقد الامتياز كآلية لا 1

 . 35صفحة 
، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل 2006أوت  30، المؤرخ في 11-06من الأمر رقم  10، 6، 5المواد  2

 30، صادر في 53عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 
 ، )ملغى(. 2006أوت 

 ة مدير الصناعة و الاستثمار للولاية الذي يزوده بمختلف المعلومات المتعلقة بالعقارات.يساعد الوالي في هذه المهم  3
، 11-06، يتضمن تطبيق أحكام الأمر رقم 2007أفريل  23، المؤرخ في 121-07من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  4

راضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأشروط و ، يحدد 2006أوت  30المؤرخ في 
  ، )ملغى(.2007أفريل  25، صادر في 27و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 
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و الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة  ،مستوى كل بلدية يتم نشر قائمة العقارات المتوفرة على
ضبط يد الموقع و ترقية الاستثمارات و الاستثمار، و أمانة لجنة المساعدة على تحد الجزائرية لترقية

راضي التابعة ستقبال ملفات طلب منح الامتياز على الأالعقار، حيث أسند لهذه الأخيرة صلاحية ا
 .1مشاريع استثمارية لإنجازوجهة الم للأملاك الخاصة للدولة

تلعب لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار تحت رئاسة 
من  ،لإنجاز مشاريع استثمارية ةالموجه الأراضيدورا مهما في عملية منح الامتياز على  ،الوالي
استلام  الرامية إلى إنشاء أراضي مهيأة،ت ، تشجيع المبادراجمع المعلومات المتعلقة بالعقار خلال

 .2اقتراح إنشاء مناطق صناعية و مناطق نشاطات و كذا، طلبات الامتياز

يتخذ الوالي قرار منح الامتياز على الأراضي المذكورة أعلاه، و يرسل القرار إلى مديرية أملاك 
، و يمكن للمستثمر طلب يدتجدسنة قابلة لل 20لإعداد عقد الامتياز لمدة  ،الدولة المختصة إقليميا

في حالة انجازه لمشروعه في الآجال و الكيفية المحددة في عقد  ،تحويل عقد الامتياز إلى عقد تنازل
مقابل منح القيمة التجارية للعقار حسب ما حددته مصالح أملاك الدولة في عقد  ،منح الامتياز

 .3ثناء انجاز المشروعمع خصم المبلغ الإجمالي للأتاوى المدفوعة أ ،الامتياز

على سرعة امتلاك  ،ساعدت إمكانية تحويل عقد الامتياز المذكور أعلاه إلى عقد تنازل
جعلتهم فيما بعد يستعملونها لأغراض شخصية عرقلت عجلة  ،المستثمرين لأوعية عقارية مهمة

مشاريع  لإنجاز الموجهالاستثمار، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى إعادة النظر في تسيير العقار 
 .04-08من خلال إصدار القانون رقم  ،استثمارية

                                                           
، 11-06، يتضمن تطبيق أحكام الأمر رقم 2007أفريل  23، المؤرخ في 121-07من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  1

شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، يحدد 2006أوت  30المؤرخ في 
 .2007أفريل  25، صادر في 27، جريدة رسمية عدد والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

، يتضمن تنظيم لجنة المساعدة 2007أفريل  23، المؤرخ في 120-07من المرسوم التنفيذي رقم  4إلى  1المواد من  2
أفريل  25، صادر في 27على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار و تشكيلتها و سيرها، جريدة رسمية عدد 

2007 . 
  ، مرجع سابق.121-07رقم  من المرسوم التنفيذي 13إلى  9المواد من  3
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 04-08دور الوالي في منح العقار الاقتصادي في ظل القانون رقم  -ثانيا

 لإنجازلخاصة للدولة و الموجهة نظرا للنتائج السلبية التي لحقت بالعقار التابع للأملاك ا
الذين لم يحتفظوا بها و بالنشاط الاستثماري  ثمرينالتنازل عنها لصالح المست جراء ،استثماريةمشاريع 

 30، المؤرخ في 11-06ألغى المشرع الجزائري الأمر رقم منحت من أجله لهم تلك الأراضي،  الذي
، الذي اعتمد على 2008سبتمبر  01، المؤرخ في 04-08، و أصدر القانون رقم 2006أوت 

إما بالمزاد العلني أو بالتراضي  ،ملاك الخاصة للدولةي التابعة للأكآلية لمنح الأراض ،نظام الامتياز
 .1سنة قابلة للتجديد دون التنازل عنها 33لمدة 

، الذي تم إسناده تراجع المشرع الجزائري عن صلاحية منح الوالي للامتياز عن طريق التراضي
التعديلات التي لصالح مجلس الوزراء، و باقتراح من المجلس الوطني للاستثمار، بموجب سلسلة من 

 بإمكانهالذي أصبح  لواليل مجددا هذا الاختصاص و قام بمنح، 2جاءت بها قوانين المالية المتعاقبة
 .المزاد العلني أو بالتراضيبمنح الامتياز إما 

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على 2008سبتمبر  1، المؤرخ في 04-08من الأمر رقم  15، و 5، 4المواد  1

سبتمبر  3، صادر في 49الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 
2008. 

 منح المشرع للوالي صلاحية منح الامتياز عن طريق التراضي بموجب التعديلات التي جاءت بها قوانين المالية التالية: 2
، جريدة 2011تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ي، 2011جويلية  18، المؤرخ في 11-11من القانون رقم  15المادة  -

 ، مرجع سابق.04-08من الأمر رقم  5ي عدلت المادة ، الت2011جويلية  20، صادر في 40رسمية عدد 
ديسمبر  30، صادر في 72، جريدة رسمية عدد 2013، يتضمن قانون المالية لسنة 12-12من القانون رقم  34المادة  -

 ، مرجع سابق.04-08من الأمر رقم  5، التي عدلت المادة 2012
، جريدة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015ة جويلي 23، المؤرخ في 01-15من الأمر رقم  48المادة  -

 ، مرجع سابق.04-08من الأمر رقم  5، التي عدلت من المادة 2015جويلية  23، صادر في 40رسمية عدد 
، جريدة رسمية 2019، يتضمن قانون المالية لسنة 2018ديسمبر  27، المؤرخ في 18-18من القانون رقم  45المادة  -

 2018ديسمبر  30صادر في ، 79عدد 
، جريدة رسمية 2020، يتضمن قانون المالية لسنة 2019ديسمبر  11، المؤرخ في 14-19من القانون رقم  118المادة  -

 .2019ديسمبر  30، صادر في 81عدد 
رسمية  ، جريدة2020، يتضمن قانون المالية لسنة 2019ديسمبر  11، المؤرخ في 14-19من القانون رقم  118المادة  -

 .2019ديسمبر  30، صادر في 81عدد 
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أن الوالي يشغل مركزا قانونيا مهما في عملية الترخيص لمنح  ،نستنتج من خلال ما سبق
دفع  مما ،عن طريق المحاباة منح العديد من الأراضي العقاريةالأمر الذي أدى إلى  ،الامتياز

لوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و أصبح دور إلى إسناد هذا الاختصاص إلى ابالمشرع الجزائري 
التي حلت مكانه في عملية منح  ،الوالي مقتصرا على تقديم الاستشارة و الاقتراحات لهذه الوكالة

 .1مشاريع استثمارية لإنجازو الموجه  دي التابع للأملاك الخاصة للدولةالعقار الاقتصا

 .17-23دور الوالي في منح العقار الاقتصادي في ظل القانون رقم  -ثالثا

>> تقوم الوكالة الجزائرية على ما يلي: السابق الذكر، 17-23من القانون رقم  9نصت المادة 
بالتشاور مع الولاة، بتحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي لترقية الاستثمار 

مع أخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني 
 .2و المحلي في إطار الأهداف المسطرة <<

ح الامتياز على العقار أن الوالي لا يتدخل في من ،يفهم من نص المادة المذكورة أعلاه
حول  ،الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، إنما يقتصر دوره على تقديم المشورة و الاقتراحات

مشاريع  لإنجازالاستفادة من الأراضي العقارية الموجهة  فيالمشاريع الاستثمارية التي لها الأولوية 
 .يرهحسب طبيعة النشاط الاقتصادي المراد تطو  ،استثمارية

كيفية استشارة الوكالة  ،المذكور أعلاه 17-23القانون رقم  لم يذكر المشرع الجزائري في
لوالي، أو كيفية تدخل هذا الأخير في هذه و شبابيكها الوحيدة اللامركزية ل الجزائرية لترقية الاستثمار

المسألة، كما تغافلت الحكومة على توضيح طبيعة هذه الاستشارة في النصوص التنظيمية التي 

                                                           

، جريدة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020جوان  4، المؤرخ في 07-20من القانون رقم  37المادة  -
 .2020جوان  4، صادر في 33رسمية عدد 

أخر الاجتهادات القضائية للمحكمة  محمودي عبد العزيز، استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري على ضوء 1
 . 70العليا و مجلس الدولة، مرجع سابق صفحة 

، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي 17-23من القانون رقم  9المادة  2
 التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، مرجع سابق. 
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 ،أصدرتها لتطبيق أحكام القانون المذكور، في حين أشارت إلى تأسيس لجنة ولائية تحت رئاسة الوالي
 لفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.تعنى بتحديد و إعداد و جرد الأصول العقارية ا

تتكون اللجنة الولائية لتحديد الأصول العقارية الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي 
تكلف بالفصل في كل ملك عقاري اكتسبته أي ، و 1المصالح الولائية من عدة مديري ،يترأسها الوالي

عن طريق التملك، و لم يعد ضروريا لنشاطها من مؤسسة عمومية اقتصادية على سبيل الانتفاع أو 
الذي يرسله بدوره إلى مجلس مساهمات  ،خلال إعداد جرد لها و إرساله إلى الوزير المكلف بالصناعة

لاتخاذ قرار بشأنه، و في حالة ما إذا توصل هذا الأخير إلى أن العقار فائضا و غير لازم  2الدولة
ملاك الخاصة للدولة بموجب لائحة تبلغ إلى ة، يدمج ضمن الألعمومية الاقتصاديلنشاط المؤسسة ا

 .3الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

المحدد ، 17-23أسند المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  ،إضافة إلى اللجنة المذكورة أعلاه
ع للأملاك لشروط و كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التاب

من أجل متابعة  ،للوالي مهمة إنشاء لجنة أخرى ،الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
، 04-08وفقا لأحكام الأمر رقم  ،و تطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز

 .4على الأقل % 20بلغت نسبة الانجاز فيها و 

                                                           
مكونات العقار الاقتصادي التابع ، يحدد 2023ديسمبر  28، المؤرخ في 486-23من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  1

 30، صادر في 85للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية و القابل لمنح الامتياز، جريدة رسمية عدد 
 . 2023ديسمبر 

عبارة عن مجلس يضم مجموعة من وزراء الحكومة، يوضع لدى وزير المساهمات و ترقية الاستثمارات و تحت سلطة  2
رئيس الحكومة، و كلف بعدة مهام في مجال الاستثمار لاسيما تسيير الأصول العقارية الفائضة و المتبقية للمؤسسات العمومية 

، يتعلق بتشكيلة 2001سبتمبر  10، المؤرخ في 253-01الاقتصادية، لمزيد من المعلومات طالع على المرسوم التنفيذي رقم 
، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي 2001سبتمبر  12، صادر في 51رسمية عدد  مجلس مساهمات الدولة و سيره، جريدة

 . 2006ماي  31، صادر في 36، جريدة رسمية عدد 2006ماي  31، المؤرخ في 184-06رقم 
، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة 486-23من المرسوم التنفيذي رقم  8، و 7المواد  3

 جهة لإنجاز مشاريع استثمارية و القابل لمنح الامتياز، مرجع سابق. والمو 
، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي 17-23من القانون رقم  24المادة  4

 التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، مرجع سابق. 
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مجموعة من في إطار متابعة و تطهير المشاريع الاستثمارية  ،تتولى اللجنة المذكورة أعلاه
 :1المهام التي يمكن تلخيصها على النحو التالي

 نجاز المشاريع الاستثمارية.إمتابعة  -
 .بنود العقدمن أجل تدارك أي مخالفة للتشريع و  ،إلى صاحب الامتياز عذارإتوجيه  -
 لأسباب موضوعية.و المتعلقة بتغيير الأنشطة  ،الامتيازالبث في الطلبات المقدمة من أصحاب  -
فيما يتعلق بتغيير اسم المستفيد من شخص  ،البث في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز -

 ني للشركة المستفيدة من الامتياز.أو الشكل القانو  ،طبيعي إلى شخص معنوي
 رقية الاستثمار.إعداد تقرير كل شهرين يرسل إلى الوكالة الجزائرية لت -

ح الامتياز على العقار أن الوالي لم يعد صاحب القرار في من سبق يستنبط من خلال ما
ان في ظل كما ك ،مشاريع استثمارية لإنجازو الموجه  الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة

اد جرد وأصبحت مهمته مقتصرة على إعد ،، إذ تراجع دوره بشكل كبير04-08أحكام الأمر رقم 
، و كذا 2لم تعد ضرورية لنشاطها المؤسسات العمومية الاقتصادية وللأملاك العقارية التي اكتسبتها 

، السابق 04-08تطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز وفقا لأحكام الأمر رقم 
 ، الساري المفعول.17-23، تفاديا للمنازعات التي قد تحدث بسبب تطبيق أحكام القانون رقم 3الذكر

لاختصاص منح الامتياز على العقار الاقتصادي التابع  ،يعود سبب سحب المشرع الجزائري
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى كون هذه  إلىو إسناده من الوالي  ،للأملاك الخاصة للدولة

يع الاقتصادية التي تحتاج إلى الأراضي الأخيرة الهيئة المشرفة على ترقية الاستثمار و الخبيرة بالمشار 
العقارية، و لكن ما يعاب على هذا الإجراء، تغييب الهيئات اللامركزية و على رأسها البلدية من 

 .مواطنيها العارفة لطبيعة إقليمها و حاجة، خاصة و أنها الهيئة العقار الاقتصادي تسييرالمشاركة في 

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي 17-23، من القانون رقم 25 المادة 1

 التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، مرجع سابق. 
 ، المرجع نفسه.  7المادة  2
 ، المرجع نفسه.  25، و 24المواد  3
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 العقار الاقتصادي  منح الامتياز على عنالمحلية  المجالس الشعبية الفرع الثاني: تغييب

لولاية و البلدية أملاكا كل من االمتضمن قانون الأملاك الوطنية ل، 30-90منح القانون رقم 
 :1خاصة عقارية تشتمل على الأراضي التالية

البلدية، جميع الأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها الولاية أو  -
 ،2وتخصص للمرافق العمومية و الهيئات الإدارية

 لدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة،الأراضي الغير مخصصة التي اقتنتها الولاية أو الب -
 ،3تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية أو البلدية و العائدة إليها الملغىالأراضي  -
 نها الدولة لصالح الجماعات المحلية و التي تؤول إليها ملكيتها.الأراضي التي تتنازل ع -

يفهم من نص الفقرة أعلاه أن المشرع الجزائري خصص للهيئات اللامركزية أملاكا خاصة 
قانون ال، و هذا ما كان عليه الحال قبل صدور تملكها الدولةتابعة لها، تختلف عن تلك التي عقارية 

كونت  ،، فالهيئات اللامركزية و على رأسها البلديةالأملاك الوطنية، المتضمن قانون 30-90رقم 
عقاريا لا  وعاء ،ضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدياتالمت، 26-74بموجب الأمر رقم 

 .4يتكون من أراضي من كل نوع ،يستهان به

، السالف 26-74الأمر رقم العقارية التي اكتسبتها بموجب  الأراضي فقدت البلدية الكثير من
، 25-90القانون رقم  ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية و30-90الذكر بعد صدور القانون رقم 

ة الذي ألغى الاحتياطات العقارية للبلديات و جعل أغلبية الأملاك العقاري المتضمن التوجيه العقاري
  ملكا خاصا للدولة.

                                                           
 ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل و المتمم، مرجع سابق. 30-90من القانون رقم  20، 19، 17المواد  1
 الأملاك الوطنية التي تخصص لصالح مرفق عام أو إدارة عمومية تصبح أملاكا عمومية لا يمكن التنازل عنها. 2
إذا فقدت الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء مرفق عام أو إدارة عمومية الغرض الذي خصصت من أجله، فإنها تدمج مرة  3

 أخرى ضمن الأملاك الوطنية الخاصة، و تعود ملكيتها من جديد إلى الهيئة المالكة التي يصبح لها حق التصرف فيها. 
، يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، جريدة 1974فري في 20، المؤرخ في 26-74من الأمر رقم  2المادة  4

 . 1974مارس  5، صادر في 19رسمية عدد 
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 ، المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات 26-74لأمر رقم لالمشرع  إلغاء -أولا

، المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح 26-74اكتسبت البلدية بموجب الأمر رقم 
 :1البلديات عدة أنواع من الأراضي و هي

 الأراضي الشاغرة التي آلت ملكيتها إلى الدولة. -
 الأراضي التابعة للجماعات المحلية. -
 الأراضي التابعة لمزارع التسيير الذاتي الفلاحي. -
 الأراضي الممنوحة للتعونيات الفلاحية لقدماء المجاهدين. -
 الأراضي الموهوبة للصندوق الوطني للثورة الزراعية. -
 لبلديات.لكما يمكن إدراج الأراضي التابعة للأملاك العسكرية ضمن الاحتياطات العقارية  -
 .2ملكها الأفراد الخواص و تكون زائدة عن حاجة العائلة فيما يخص البناءالأراضي التي ي -

ضمن الاحتياطات  ،اشترط المشرع الجزائري كي تدرج الأراضي من كل نوع المذكورة أعلاه
يتم ضبط حدودها عن طريق المخطط  ،أن تكون واقعة داخل منطقة عمرانية ،العقارية للبلديات
، كما يجب أن تدفع البلدية تعويض 3طرف المجلس الشعبي البلدي المعد من ،العمراني للبلدية
، و إذا تعلق الأمر بأرض ذات 4يتم تحديد قيمته من طرف مصالح أملاك الدولة ،لصاحب الأرض

استغلال فلاحي، فإن البلدية تدفع تعويض تكميلي يغطي النفقات المحتملة للزراعات القائمة 
ي أي حال من الأحوال أن تدرج الأراضي الفلاحية المسقية الداخلة للمستغلين المعنيين، و لا يمكن ف

 .5الفلاحةوزير قارية للبلديات إلا بعد موافقة في الاحتياطات الع ،في المنطقة العمرانية

                                                           
 ، مرجع سابق. تضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدياتي، 26-74من الأمر رقم  5، 4المادة  1
العائلية للخواص المالكين للأرض ، يتضمن كيفيات ضبط الاحتياجات 1976فيفري  7، مؤرخ في 28-76مرسوم رقم  2

 . 1976فيفري  27، صادر في 17فيما يخص البناء، جريدة رسمية عدد 
 ، يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، مرجع سابق. 26-74من الأمر رقم  3، 2المادة  3
لاك الأرضي المكونة للاحتياطات ، يتضمن تحديد الكيفيات المالية لامت1976فيفري  7، مؤرخ في 29-76مرسوم رقم  4

 .  1976فيفري  27، صادر في 17العقارية البلدية، جريدة رسمية عدد 
 ، مرجع سابق. تضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدياتي، 26-74من الأمر رقم  9، 7المادة  5
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للاستثمارات  ،تخصص الأراضي التي تدخل ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية المذكورة أعلاه
أو تهيئتها لإنشاء بنايات أو القيام ببيعها أو التنازل عنها بمقابل من خلال إنشاء مناطق نشاطات، 

 .1يتم تقديره من طرف مصالح أملاك الدولة ،مالي

، المذكور أعلاه اكتسبت البلديات أوعية عقارية مهمة جعلتها 26-74استنادا إلى الأمر رقم 
مناطق نشاطات مهيأة من  قادرة على احتواء عدة استثمارات و مشاريع اقتصادية مهمة مجمعة في

التي أنشئت خصيصا لتنفيذ عمليات تكوين الاحتياطات  ،طرف الوكالات العقارية المحلية البلدية
 .2العقارية للبلدية و تهيئتها و التنازل عنها

من خلال إنشاء مؤسسات  ،3تخصص الاحتياطات العقارية للبلدية لتأسيس استثمارات اقتصادية
لتلبية الحاجات العامة للمواطنين داخل المحيط العمراني، مع  ،عمومية محلية ذات طابع اقتصادي

توفير مناصب شغل لساكني البلدية، بالإضافة إلى رفع الإنتاج المحلي الذي يعتبر مادة أولية 
 ية.المتواجدة على مستوى المناطق الصناع ،للمؤسسات العمومية الكبرى

شبكة من المؤسسات العمومية  ،شكلت الأراضي من كل نوع للاحتياطات العقارية للبلدية
التنازل  أدى إلى ،، إلا أن الفراغ القانوني وسوء التسييرادية موزعة على عدة مناطق نشاطاتالاقتص

إلغاء إلى الأمر الذي دفع بالمشرع  ،للبلدية، أدت إلى انكماش الوعاء العقاري عن مساحات مهمة
الذي استحدث الوكالة  ،، المتضمن التوجيه العقاري25-90، بموجب القانون رقم 26-74الأمر رقم 

 الوكالة العقارية المحلية للبلدية.  مكان الحضريين للتسيير و التنظيم العقاريين الولائية

                                                           
، يتضمن تحديد الكيفيات المالية لبيع من قبل البلديات لقطع الأرض  1976فيفري  7، مؤرخ في 27-76مرسوم رقم  1

 .1976فيفري  27، صادر في 17التابعة للاحتياطات العقارية البلدية، جريدة رسمية عدد 
لديات للأراضي الداخلة في احتياطاتها ، يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء الب1986جانفي  7، المؤرخ 02-86و المرسوم رقم 

 .  1986جانفي  8، صادر 1العقارية، و أسعار بيعها، جريدة رسمية عدد 
الوكالة العقارية المحلية للبلدية عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تنشئها البلدية لتنفيذ عمليات تكوين  2

استغلال أملاكها العقارية استغلالا اقتصاديا بهدف تحقيق الربح و التنمية  احتياطاتها العقارية، كما تقوم بالإشراف على حسن
، المتعلق بالوكالة العقارية المحلية، جريدة 1986جانفي  7، المؤرخ في 04-86الاقتصادية و ذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 

 . 1986جانفي  8، صادر في 1رسمية عدد 
 من تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، مرجع سابق.، يتض26-74من الأمر رقم  ،10المادة  3
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 الاقتصادياستبعاد قانون التوجيه العقاري للهيئات اللامركزية من امتلاك العقار  -ثانيا

 ، نص على أن الولاية والبلدية، المتضمن قانون التوجيه العقاري25-90رغم أن القانون رقم 
إلا أن القوانين ذات الصلة به و بقانون الأملاك الوطنية، جعل  ،لها أملاكا عمومية و أخرى خاصة

المحلية من هذا  و استثنى الجماعات ،من العقار الفلاحي و العقار الاقتصادي ملك للدولة وحدها
 ،كما قيد من صلاحيات الهيئات المحلية و على رأسها البلدية ،النوع من الأملاك الوطنية الخاصة

من خلال إسناد  ،في مجال استغلال الأراضي التي اكتسبتها في ضل قانون الاحتياطات العقارية
ريين المشار إليها في يين الحضلتسيير و التنظيم العقار سلطة استغلال هذه الأراضي للوكالة الولائية ل

 .1من قانون التوجيه العقاري 73المادة 

ريين بحيازة جميع العقارات المخصصة لتسيير و التنظيم العقاريين الحضتقوم الوكالة الولائية ل
 ،2للتعمير لحساب الجماعة المحلية، و تقوم علاوة على ذلك بتنفيذ العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري

تنفيذها و  ،و إعدادها ،التهيئةلمحلية في تحضير وسائل التعمير و ا كما تساعد الوكالة أجهزة الجماعات
تشرف على كل العمليات ذات الصلة ، و عليه فإن هذه الوكالة هي التي 3في حدود إمكانياتها

جال إنشاء ، لاسيما في مللجماعات المحلية الخاصة الأراضي العقارية التابعة للأملاكباستغلال 
، كما تشرف على كل العمليات المتعلقة بالتنازل عن كبناء و إيجار سكنات أو محلات ،البناءات

 .4أو شراء أراضي أخرى بأموالها الخاصة ،هذه الأراضي

                                                           
، المتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق، إلى أن الحافظة العقارية التابعة 25-90من القانون رقم  73أشارت المادة  1

 للجماعات المحلية تسير من طرف هيئات التسيير و التنظيم العقاريين، ليتم إنشاء الوكالة المحلية و التي أصبحت الوكالة
 الحضاريين، كما سبق الإشارة إليه أعلاه.الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين 

يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين ، 405-90من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  2
 ، المعدل و المتمم، مرجع سابق.و تنظيم ذلك

راء و إيجار و تبادل العقارات، بإنشاء و بيع و ش تدخل في العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري كل العمليات المتعلقة - 
كذلك كل العمليات المتعلقة بتهيئة و تجزئة و تسوية الأراضي العقارية التي تدخل ضمن الأملاك الخاصة للبلدية و ذلك و 

  في ظل احترام مبادئ و أهداف أدوات التهيئة و التعمير للبلديات.
 ، المرجع نفسه 4المادة  3
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية ، >> تسيير الأملاك العقارية الحضارية التابعة للبلدية <<اد، لحرش دنياز  4

 . 111و  110، صفحة 2015، 4، عدد 52، جامعة الجزائر كلية الحقوق، مجلد و السياسية
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بعد صدور قانون التوجيه العقاري  ،فقدت البلدية سلطتها في إدارة الأراضي العقارية التي تملكها
نية، إذ لم تعد المشرفة على إدارة العقار الحضري التابع لأملاكها الخاصة و قانون الأملاك الوط

ريين التي يرأسها لتسيير و التنظيم العقاريين الحضبشكل مباشر، إلا بعد المرور على الوكالة الولائية ل
الوالي، و فقدت بشكل كامل صلاحية امتلاك و إدارة العقار السياحي و الصناعي، بسبب احتكاره 

من خلال إسناد عمليات منحه عن طريق الامتياز لصالح الوكالة الجزائرية  ،طرف الدولة لوحدهامن 
 لترقية الاستثمار.

يعد احتكار الدولة للعقار الاقتصادي التابع للأملاك الوطنية الخاصة لوحدها دون مشاركة 
ا أدوات إحداث استثمارات عائقا أمام إحداث تنمية محلية حقيقية، إذ لم يعد بيده ،الجماعات المحلية

تهدف إلى تحقيق الربح و تنويع مصادر تمويل ميزانياتها، واكتفت بصلاحية إنشاء مصالح  ،حقيقية
 .1تهدف أساسا إلى تقديم خدمات أساسية موجهة إلى عامة الجمهور في إطار النفع العام ،عمومية

 الدولةمشاركة رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي  -ثالثا

شكال ألحماية الأملاك الوطنية العمومية و الخاصة من كل  وضع المشرع الجزائري عدة آليات
التعدي التي قد تتعرص لها من طرف الأفراد حيث وضع مجموعة من الأحكام و القواعد التي منعت 

عدة مؤسسات تسهر  بإنشاءكما قام ق التقادم أو الحجز ياكتساب الأملاك الوطنية الخاصة عن طر 
صدر أ، و لفرض المزيد من الحماية على هذه الأملاك 2على حماية هذه الأملاك و المحافظة عليها

 .3المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، 18-23المشرع القانون رقم 
                                                           

، صادر في 37، يتعلق بالبلدية، جريدة رسمية عدد 2011جوان  22، المؤرخ في 10-11من القانون رقم  149المادة  1
، يتعلق بالولاية، جريدة رسمية عدد 2012فيفري  21، المؤرخ في 07-12من القانون رقم  141، و المادة 2011جويلية  3

 . 2012فيفري  29، صادر في 12
ت حول هذا الموضوع راجع ميساوي حنان، آليات حماية الأملاك الوطنية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، لمزيد من المعلوما 2

 255، صفحة 2015تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
 وما يليها. 

، 76بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، جريدة رسمية عدد ، يتعلق 2023نوفمبر  28، مؤرخ في 18-23قانون رقم   3
 .2023نوفمبر  30صادر في 
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والمحافظة ، المتعلق بحماية أراضي الدولة 18-23القانون رقم بموجب  منح المشرع الجزائري
المتواجدة على تراب البلدية  1لرئيس المجلس الشعبي البلدي، صلاحية حماية أراضي الدولة ،عليها

المتمثلة فيما الإجراءات المنصوص علها قانونا و ، من خلال اتخاذ جملة من 2و المحافظة عليها
 يلي:
التي يراها ضرورية للحصول القيام بزيارة أراضي الدولة في أي وقت، و طلب التحقيقات اللازمة  -

 ،3على أي معلومة، تساعده على اكتشاف التعديات التي يمكن أن تتعرض لها أراضي الدولة
متابعة رائم التعدي على أراضي الدولة، و في الدعاوى ذات الصلة بج ،تمثيل البلدية أمام القضاء -

 ،4تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال
طارات التي تأتي من ممثلي المجتمع المدني و وسائل الإعلام، التي تتقدم بوقائع استقبال الإخ -

 ،5ومعلومات تفيد بحدوث تعدي على أراضي الدولة، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لها
هدم البنايات و المنشئات التي يتم تشيدها بطريقة غير شرعية، على أراضي الدولة داخل إقليم  -

 .6تي يشرف عليهاالبلدية ال

المسؤولية الشخصية عن الأضرار المترتبة عن التعدي  ،يتحمل رؤساء المجالس الشعبية البلدية
على أراضي الدولة التي يسيرونها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة 

هذه الصفة اللجوء إلى القاضي عليهم بموجب التشريع و التنظيم المعمول به، و قد خول لهم القانون ب
 .7المختص لاتخاذ كل الإجراءات و التدبير اللازمة لحمايتها

                                                           
، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مرجع سابق، على ما 18-23من القانون رقم  1، الفقرة 2تنص المادة  1

تشمل الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة  >> يطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التييلي : 
 . و الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في التشريع الساري المفعول <<

، المذكور في المرجع أعلاه، أحد مسيرو أراضي الدولة 18-23من القانون رقم  3اعتبره المشرع الجزائري في نص المادة  2
 لى جانب كل من الوزراء، الولاة، و مسيرو المؤسسات و الهيئات العمومية.إ
 ، المرجع نفسه. 4المادة  3
 ، المرجع نفسه. 6و  5المادة  4
 ، المرجع نفسه 7المادة  5
 ، المرجع نفسه.2، الفقرة 8المادة  6
  ، المرجع نفسه.1، الفقرة 5المادة  7
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أشرك المشرع الجزائري رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة، و جعله مسؤولا 
مسؤولية شخصية، حول كل أشكال التعدي التي تقع على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي 

بين يسيرها، إلا أن التمعن في النصوص القانونية ذات الصلة بالأملاك الوطنية الخاصة العقارية، ت
احتكار الدولة للعقار الفلاحي و العقار الاقتصادي، و لا تملك البلديات إلا بعض الأراضي التي 

، المتعلق بتكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، و المسيرة 26-74اكتسبتها في إطار الأمر رقم 
 ريين.الحضمن طرف الوكالات الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين 

من خلال توزيع  ،رع الجزائري أن يكون عادلا في مسألة حماية الأملاك الوطنيةحاول المش
باعتبار رئيس  ،على كل من الإدارة المركزية و اللامركزية ،مسؤولية المحافظة على هذه الأملاك

أنه منح إدارة  ،البلدية المسؤول على منح رخص البناء و قرارات الهدم، لكن المشكل الذي وقع فيه
و أقصى الهيئات المحلية اللامركزية  ،مشاريع استثمارية للدولة لإنجازالاقتصادي الموجه  العقار

الخاصة، الأمر الذي  الوطنيةملاك الأمن المشاركة في تسيير هذا النوع الهام من  ،لاسيما البلدية
 الاقتصادي. العقارو تسيير  منحشأن أدى بالمشرع الجزائري إلى الوقوع في عدة أخطاء ب

نهاية هذا الفصل أن المشرع الجزائري، جعل الأراضي التابعة للأملاك الوطنية  ستنبط فيي
الخاصة، سواء الأراضي الموجهة للاستغلال الفلاحي أو الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية 
في يد الدولة لوحدها، بعد أن سحب تدريجيا صلاحية امتلاك و تسيير هذا النوع من الأراضي من 

 اللامركزية و على رأسها البلدية. الهيئات

أدى هذا التوزيع الغير متوازن في اكتساب و إدارة الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، 
، بينما اكتفت خلق جهاز بيروقراطي ضخم و معقد إلى خلق عبئ كبير على الدولة، دفع بها إلى

العقارية تحت في إطار قانون الاحتياطات الهيئات اللامركزية بتسيير بعض الأراضي التي اكتسبتها 
أصبح إشراك الهيئات اللامركزية و على رأسها البلدية، في تسيير إشراف مصالح الدولة، و عليه 

إليه  تمت الإشارةضروريا، سواء تعلق الأمر بالأراضي كما أمرا الأملاك الوطنية الخاصة العقارية 
 في الفصل القادم من هذا الباب. البحثسابقا، أو المباني التي ستكون موضوع 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

ذات الاستعمال السكني المباني 
 والتجاري
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المحلية،  تكتسي البنايات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، أهمية كبرى للدولة و الجماعات
إذ تعتبر مصدر دخل مهم لها، و تزداد الحاجة إلى هذا النوع من الأملاك العقارية، بازدياد طلبات 
السكان للإيواء و ممارسة التجارة و الحرف، فالمباني السكنية و المحلات التجارية و المهنية، تمثل 

 الهم التجارية و المهنية والحرفية.الفضاء الذي يوفر للأفراد العيش الكريم، و يسهل عليهم ممارسة أعم

أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة للبنايات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، حيث حاول 
مي يحة، و لدولة و الجماعات المحلية من جهوع من الأملاك، بشكل يضمن فائدة لهذا الن استغلال

ة من جهة أخرى، ولتحقيق هذا الهدف أعماله التجارية و المهني حق المواطن في السكن و ممارسة
استحدث عدة هيئات على المستويين المركزي و المحلي، أوكل لها مهمة إنشاء و تسيير المحلات 

تبين إجراءات وشروط و كيفية الاستفادة من  1السكنية و التجارية، كما أصدر عدة نصوص قانونية
 ه الهيئة المالكة.هذه العقارات، و المقابل المادي الواجب الوفاء به تجا

ممركزة التابعة لها، الشخص المعنوي الغير مثلة في وزارة السكن و الهيئات تعتبر الدولة م
، و يظهر ذلك من التابعة للأملاك الوطنية الخاصة العام الأول المنشئ و المسير للمباني المختلفة

لتغطية طلبات مختلف خلال مختلف الصيغ السكنية و المحلات التجارية المستحدثة، الموجهة 
الفئات التي يتكون منها المجتمع، ثم تليها الجماعات المحلية ) البلدية و الولاية (، التي تساهم هي 

ريين، في المشاركة في الترقية لتسيير و التنظيم العقاريين الحضالأخرى عبر الوكالات المحلية ل
 العقارية على المستوى المحلي.

المحلية في المباني التي تملكها ملكية خاصة، من خلال اعتماد تتصرف الدولة و الجماعات 
عقود الإيجار أو التنازل حسب طبيعة البناية المنشأة، و الفئة المستهدفة للاستفادة من العقار، 
فالمباني التي يتم التنازل عنها، غالبا ما تكون موجهة للفئة ذات الدخل المتوسط والمرتفع، في حين 

 ني العقارية التي تخصص للفئات ذات الدخل المنخفض.يتم إيجار المبا
                                                           

، يتضمن 30-90، يتضمن التوجيه العقاري، المعدل و المتمم، مرجع سابق، و القانون رقم 25-90مثل القانون رقم  1
 قانون الأملاك الوطنية، المعدل و المتمم، مرجع سابق. 
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التي تنشئها الدولة بمختلف الصيغ  ميز المشرع الجزائري بين المباني ذات الاستعمال السكني
، و المباني ذات الاستعمال التجاري أو المهني من أجل مواجهة أزمة السكن داخل المجتمعو الطرق 
التي تنشئها الدولة بدافع بعث النشاط الحرفي و التجاري من أجل التخفيف من عبئ  أو الحرفي
 فير مناصب الشغل.و البطالة و ت

بين المباني التي تملكها الدولة، عن تلك التي تملكها الجماعات المحلية  المشرع أيضا ميز
المشرفة على إدارتها ث الهيئات )الولاية و البلدية(، سواء من حيث التصرف فيها، أو من حي

توفير السكن لأفراد المجتمع فالدولة بما تملكه من إمكانيات استثمرت بشكل كبير في  تسييرها،و 
لاسيما للفئات ذات الدخل المتوسط، و كذا المحلات ذات الاستعمال المهني و الحرفي لفئات الشباب 

أوجدت عدة هيئات و آليات بالدرجة الأولى، و عليه تكونت لدى الدولة حظيرة بنايات ضخمة 
 لتسييرها )مبحث أول(.

على مواجهة مختلف  ،مثل الدولةمثلها  مجبرة أصبحت الجماعات المحلية هي الأخرى  
لذلك  ،مشكل السكن و البطالة خاصة مواطنيها،ي تواجه تالمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية ال

الأمر  إطارتلك التي اكتسبتها في  لاسيما ،استغلال الأوعية العقارية التي تملكها إلىتسعى جاهدة 
 .، المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات26-74رقم 

محلات والسكنية المباني كالمحلات ال ءإنشااكتساب و تهدف الجماعات المحلية من وراء  
 ،من جهة لسكانها إلى خلق نشاط اقتصادي و استقرار اجتماعي، و المهنية حرفيةال تجارية وال
يجاد مداخيل و مصادر مالية جديدة لميزانياتهاو  ارة الأمر الذي يستدعي حسن إد ،من جهة أخرى ا 

مع احترام القانون  ،من خلال إيجاد آليات تتماشى مع منطق اقتصاد السوق و تسيير هذه البنايات
و التنظيم الساري المفعول )مبحث ثاني(.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 تسيير المباني التابعة للدولة
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فرضت حاجة المواطنين إلى السكن و ممارسة مختلف الأنشطة التجارية، و المهنية، والحرفية 
جعلها لتوفير المزيد من المباني في كل مناطق الوطن، الأمر الذي  هامجهودمضاعفة  ،على الدولة

مؤسسات، تعمل تحت وصاية  متنوعة، دفع بها إلى إنشاء عدة هيئات وكبيرة و تكتسب ثروة عقارية 
التابعة  السكنية و التجارية الوزير المكلف بالسكن، من أجل حسن استغلال و تسيير مختلف المباني

 لأملاكها الخاصة.

أصدرت الدولة لتأطير عملية استغلال المباني التابعة لأملاكها الخاصة، عدة نصوص قانونية 
بشكل عام قوام المباني التابعة للأملاك الخاصة للدولة  بين قانون الأملاك الوطنيةو تنظيمية، حيث 

رية المشتركة، استغلالها، لتأتي بعده جملة من المراسيم التنفيذية والقرارات الوزاو أساليب و طرق 
التي وضحت كيفية استغلال و تسيير المحلات ذات الاستعمال السكني، والمحلات ذات الاستعمال 

 .1الحرفي و المهني و التجاري

اعتمدت الدولة في البداية على صيغة الإيجار، كآلية لتسيير المباني التابعة لأملاكها، خاصة 
لاجتماعية في مجال االدولة أصلا لتنفيذ سياساتها  المحلات ذات الاستعمال السكني، التي أنشأتها

قادرة الغير صالح الفئات ذات الدخل المنخفض القضاء على السكن الهش، و توفير السكن اللائق ل
 على شراء سكن بأموالها الخاصة )مطلب أول(.

الخاصة أدى تزايد حركة البناء مع مرور السنوات، إلى تزايد عدد البنايات التابعة للأملاك 
للدولة، الأمر الذي خلق صعوبة في تسيير هذه العقارات التي تحتاج إلى أموال باهظة لتجهيزها 
وصيانتها، فلجأت الدولة إلى التنازل عن بعض هذه المباني لصالح شاغليها الشرعيين لتخفيف عبئ 

 تسييرها من جهة، و خلق مصادر تمويل خزينتها من جهة أخرى )مطلب ثاني(.
                                                           

 من بين هذه المراسيم نذكر:  1
مومي الإيجاري، جريدة رسمية عدد ، يحدد قواعد منح السكن الع2008ماي  11، مؤرخ في 142-08مرسوم تنفيذي رقم  -

 .2008ماي  11، صادر في 24
شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من يحدد ، 153-18 رقم تنفيذيمرسوم  -

 .2018جوان  6، صادر في 33جريدة رسمية عدد  طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري،
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 الأولالمطلب 
 لتابعة للدولةاإيجار المباني 

تعتبر المحلات ذات الاستعمال السكني، من المباني التي تعمل الدولة بالدرجة الأولى، على 
، التي غالبا ما ةالحرفي و ةالمهني و ةالتجارياستغلالها عن طريق الإيجار، بالمقارنة مع المحلات 

سيتم الحرف، لهذا أصحاب المهن و  أو بيعها أو التنازل عنها لصالح التجار يتم إنشائها من أجل
على دراسة كيفية و إجراءات إيجار المحلات السكنية التابعة للأملاك  في هذا المطلب التركيز

 .1الخاصة للدولة

يعتبر السكن العمومي الإيجاري، أحد الصيغ السكنية التي ركزت عليها الدولة، من أجل 
ستطيع توفير سكن بأموالها لدى الفئات ذات الدخل المنخفض، التي لا ت على مشكل السكن ضاءالق

حتى  ذت الدولة على عاتقها هذه المهمةلما له من تكلفة باهظة لا يقدرون عليها، لهذا أخ الخاصة
 .2تحدث توازنا اجتماعيا بين الأفراد، حفاظا على تماسك الدولة و المجتمع

صوص قانونية و تنظيمية تهدف إلى تأطير عملية استغلال و تسيير أصدرت الدولة عدة ن
هذه البنايات كما أنشأت عدة هيئات و مؤسسات تسهر على بناء و إدارة المباني السكنية التابعة لها، 

يتقدمها دواوين الترقية و التسيير العقاري المنتشرة عبر كل ولايات الوطن و التي تعمل على تسيير 
 .الطابع الاجتماعي التابعة لأملاك الدولة )فرع أول(السكنات ذات 

لاستفادة و شروط ا إجراءاتحددت الدولة أيضا من خلال عدة نصوص قانونية و تنظيمية 
كدواوين  الهيئات المختصة من المحلات السكنية، إذ تمر عملية استغلال المباني السكنية من طرف

المراحل و تخضع لمجموعة من الشروط الواجب توفرها الترقية و التسيير العقاري، بمجموعة من 
 لدى المستفيد من السكن )فرع ثاني(.

                                                           
 بالنسبة للمحلات التجارية و الحرفية التابعة للدولة، غالبا ما تنشئها الدولة و تقوم بالتنازل عنها لصالح المستفيدين منها.  1
>> دواوين الترقية و التسيير العقاري و دورها في تحقيق سياسة السكن العمومي الإيجاري في الجزائر، القطبي محمد،  2

، 2017، 2، جامعة البليدة 1، عدد 4، مجلد مجلة القانون العقاري قاري لولاية أدرار نموذجا <<،ديوان الترقية و التسيير الع
 .217صفحة 
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 التابعة للدولة المحلات ذات الطابع السكني إيجارالفرع الأول: هيئات 

ذكر أولا  يجبر المباني السكنية نيابة عن الدولة، رض الهيئات أو المؤسسات التي تسيقبل ع
 فظة السكنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.احمختلف الصيغ التي تشكل ال

 الصيغ السكنية المعتمدة في الجزائر -أولا

السكنات، منها ما هو ممول بالكامل من الذمة المالية  لإنجازاستحدثت الجزائر، عدة صيغ 
للخزينة العمومية، و منها ما هو مدعم، و الأخر ممول من طرف القطاع الخاص، كما اختلفت 

تكفلت الدولة عن طريق هيئاتها بإنشائها و تسييرها، و أخرى عهدت  إذ نجد بناياتسكنية الصيغ ال
مع ، و فيما يلي نذكر أهم الصيغ السكنية الموجودة في الجزائر، 1بها للمرقيين العقاريين الخواص

 السكنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. تتكون منها الحافظةعلى الصيغ التي  التركيز

 لسكن العمومي الايجاريا -أ

يقصد بالسكن العمومي الايجاري، السكن الموجه فقط للأشخاص الذين تم تصنيفهم حسب 
مداخليهم، ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة و المحرومة، التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات 

لنوع من السكنات، غير لائقة، أو لا تتوفر على أدنى شروط النظافة، و يمكن أيضا استعمال هذا ا
 .2لتلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف استثنائية، أو ذات منفعة عامة مؤكدة

بالمائة من عدد السكنات المنجزة في كل  40يتم توزيع السكن العمومي الايجاري، بنسبة 
بالمائة المتبقية، على  60سنة، بينما يتم توزيع  35برنامج، على الطالبين الذين تقل أعمارهم عن 
 .3سنة 35باقي الطالبين الذين تساوي أو تتجاوز أعمارهم 

                                                           
، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، جريدة 2009جانفي  20، مؤرخ في 18-09مرسوم تنفيذي رقم  1

 . 2009جانفي  25، صادر في 6رسمية عدد 
، يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مرجع سابق، و هو السكن الذي 142-08لمرسوم التنفيذي رقم من ا 2المادة  2

 يستهوي الكثير من الجزائريين ذوي الدخل الضعيف لكونه في متناول المواطنين من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية. 
 ، المرجع نفسه. 11المادة  3
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 التي يمكن تلخيصهايجب أن تتوفر في طالب السكن العمومي الايجاري، مجموعة من الشروط 
 :1في النقاط التالية

 على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه، سنة 21أن يبلغ  -
 لاعتيادية،قل في بلدية إقامته اسنوات على الأ 5أن يكون مقيما  -
 دينار جزائري، 24 000يتجاوز راتبه الشخصي  ألا -
 سابق من سكن أو إعانة لبناء مسكن،يكون قد استفاد في ال ألا -
 سكني، أو قطعة أرض صالحة للبناء. يكون مالكا لعقار ذا استعمال ألا -

 السكن الموجه للبيع بالإيجار -ب

كن، بعد إقرار شرائه بملكية بالإيجار، صيغة تسمح بالحصول على مسالسكن العمومي للبيع 
على أساس  د مكتوب، و يتم تحديد سعر المسكنبعد انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عق تامة

بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض و كذلك مصاريف التسيير التقني  التكلفة النهائية لإنجازه،
 .2لى المدة التي تسبق نقل الملكيةالإداري، التي تحتسب عو 

الإيجار أن تتوفر فيهم بيجب على الأشخاص الذين يريدون شراء مسكن عن طريق البيع 
 :3مجموعة من الشروط و هي

 دعم مالي لبناء مسكن، منمن مسكن، أو سابقا الاستفادة  عدم -
 بالمائة من ثمن المسكن، 25دفعة أولى لا تقل عن حصة مالية كدفع  -

                                                           
 ، يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مرجع سابق. 142-08، من المرسوم التنفيذي رقم 5و  4، 3المواد  1
، يحدد شروط شراء المساكن المنجزة 2001أفريل  23مؤرخ في ال، 105-01مرسوم تنفيذي رقم ، من ال5و  4المواد  2

، معدل بموجب 2001أفريل  29، صادر في 25جريدة رسمية عدد بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار، و كيفيات ذلك، 
معدل و متمم بموجب المرسوم ، 2004نوفمبر  3، صادر في 69، جريدة رسمية عدد 340-04المرسوم التنفيذي رقم 

 . 2012ديسمبر  26، صادر في 71عدد ، جريدة رسمية 2012ديسمبر  25، المؤرخ في 432-12التنفيذي رقم 
، من سكن في إطار البيع بالإيجار<< ونية الواردة على شروط الاستفادة>> قراءة في التعديلات القانكرياء، شيخ محمد ز  3

 .58، صفحة 2022، المركز الجامعي مغنية، 2، عدد 10، مجلد  مجلة القانون العقاري و البيئة
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مرات الدخل  6 يتجاوزدينار، و لا  24 000 لا يقل عندخله هو و زوجه  يجب أن يكون -
 ،1الوطني الأدنى المضمون

 ،2أقساط الإيجار الشهرية في آجالها على تسديد تثبت قدرته تقديم وثيقة -
سنة، قبل أن يتجاوز عمر المستفيد من  25السعر الكلي للمسكن، في مدة لا تتجاوز  تسديد -

 .3سنة 70 نالسك

 السكن الترقوي العمومي -ج/

من  من خلالها صاحب السكن السكن الترقوي العمومي مشروع عقاري ذو صالح عام، يستفيد
 12مرات، و يقل أو يساوي  6و يخصص للأشخاص الذين يفوق دخلهم  4الدولةتوفرها له إعانة 

مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون، حيث تتكفل الدولة بإنجازه لصالح كل شخص تتوفر فيه 
 :5الشروط التالية

أو قطعة أرض صالحة  لكية تامة لعقار ذو استعمال سكنيمن م يكون قد استفاد هو أو زوجه ألا -
 للبناء، أو مساعدة مالية من طرف الدولة لبناء مسكن أو شرائه.

 له يعادل المبالغ المالية المذكورة أعلاه.أن يكون دخ -

تقوم الدولة بعد الانتهاء من أشغال بناء السكنات الترقوية العمومية، بنقلها إلى المستفيد بموجب 
 .6عقد بيع، مقابل دفع المستفيد المبلغ الذي تم الاتفاق عليه

                                                           
، يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية 2001أفريل  23، مؤرخ في 105-01مرسوم تنفيذي رقم من  6المادة  1

 معدل و متمم، مرجع سابق.في إطار البيع بالإيجار، 
 ، المرجع نفسه.7المادة  2
، جريدة 340-04ي رقم على التوالي من المرسوم التنفيذ 3، و 2، المرجع نفسه، المعدلتين بموجب المادة 9، و 8المواد  3

 .  2004نوفمبر  3، صادر في 69رسمية عدد 
، يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي 2014جويلية  15، المؤرخ في 203-14من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  4

 . 2014جويلية  27، صادر في 44العمومي، جريدة رسمية عدد 
 ، المرجع نفسه. 8المادة  5
، صفحة 2017، 2، جامعة البليدة 2، عدد 4، مجلد مجلة القانون العقاري، >> السكن الترقوي العمومي<<ة، طيب عائش 6

76 . 
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 السكن الترقوي المدعم -د

هو سكن موجه لذوي الدخل المتوسط، و تتم الاستفادة من هذا النوع  السكن الترقوي المدعم
قرض بنكي  من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب ويتكون  ، عن طريق تركيب ماليمن السكنات

 مليون سنتيم 70 بمبلغمساعدة مباشرة من الصندوق الوطني للسكن  معبنسبة فائدة مدعمة، 
مرات الدخل الوطني  4مرة واحدة و يساوي أو يقل عن  خلهمد يتجاوز نالذي للأشخاص المستفيدين
مرات و يساوي أو يقل  4الذين يتجاوز دخلهم  للمستفيدينمليون سنتيم  40الأدنى المضمون، و 

 .1مرات الأجر الأدنى الوطني المضمون 6عن 

ي يجب على الشخص طالب السكن الترقوي المدعم، أن لا يكون مالكا لعقار ذو استعمال سكن
أو مساعدة الدولة في إطار  ،أو أرض موجهة للبناء، أو أن يكون قد استفاد في السابق من سكن

 .2شراء أو بناء أو تهيئة مسكن

لحصول الترقوي المدعم، ا زيادة على الإعانة المباشرة التي تمنحها الدولة، يمكن لطالب السكن
سب دخل المستفيد، تقدر ح ب متفاوتةن قبل خزينة الدولة بنسعلى قرض بنكي بسعر فائدة مدعم، م

مرات الأجر  6عن بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بمرة واحدة و تساوي أو تقل  1بنسبة 
مرات و تساوي أو  6بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر من  3 ي المضمون، والأدنى الوطن

 مرة الأجر الأدنى الوطني المضمون. 12عن تقل 

 السكن الريفي -ه/

شخص طبيعي يقيم في البلدية و يزاول نشاطا في يقصد بالسكن الريفي، كل سكن ينجزه 
للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي، و يندرج هذا النوع  الوسط الريفي و يكون مؤهلا

                                                           
، يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة 2010أكتوبر  5، المؤرخ في 235-10من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  1

من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي و مستويات دخل طالبي هذه السكنات و كذا كيفية منح هذه المساعدة، 
  .2010أكتوبر  7، صادر في 58جريدة رسمية عدد 

 ، المرجع نفسه. 4المادة  2
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تثبيت السكان  إلى تنمية المناطق الريفية وضمن سياسة التنمية الريفية التي تهدف من السكن، 
سكن لائق في محيطهم في  لإنجازتشجيع الأسر  من خلال، و تحسين مستواهم المعيشي المحليين

 .1إطار البناء الذاتي

يجب أن يوفر المستفيد قطعة أرض تكون ملكا له، و يقوم هو شخصيا ببناء و إنجاز السكن 
لأشخاص المقيميين في الجنوب، ل مليون سنتيم 100بأمواله الخاصة، مع تلقي دعم الدولة بمبلغ 

، كما يمكن لهم الحصول على 2مليون سنتيم للأشخاص المقيمين في باقي ولايات الوطن 70و
بالمائة  3إلى  1قروض بنكية بنسبة فائدة مدعمة من قبل الخزينة العمومية، تتراوح نسبتها بين 

 .3حسب دخل المستفيد

لخيصها في تالتي يمكن  مجموعة من الشروطيجب أن تتوفر في المستفيد من السكن الريفي 
 :4النقاط التالية

 رات الأجر الوطني الأدنى المضمون،م 6دخل الزوجين  عدم تجاوز -
 من دعم الدولة لإنجاز سكن،أو  ،مهما كان نوعه عدم الاستفادة سابقا من سكن -
 للبناء واقعة في منطقة ريفية، صالحة رضلأامتلاكه  عدم -
 .5سنوات 5التي تتواجد فيها الأرض لمدة لا تقل عن  البلديةفي  الإقامة -

                                                           
، العدد 9، مجلد مجلة الفكر، >> قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر<<بوستة إيمان،  1

 . 384، صفحة 2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، 11
، يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي 235-10من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  2

 أو بناء سكن ريفي و مستويات دخل طالبي هذه السكنات و كذا كيفية منح هذه المساعدة، معدل و متمم، مرجع سابق.
يحدد مستويات و كيفية منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي ، 389-13من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  3

تمنحها لبنوك و المؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي و بناء سكن ريفي و كذا سكن فردي، ينجز بشكل مجمع في مناطق 
 محددة بولايات الجنوب و الهضاب العليا، مرجع سابق. 

حدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو ، ي235-10من المرسوم التنفيذي  4المادة  4
 بناء سكن ريفي و مستويات دخل طالبي هذه السكنات و كذا كيفية منح هذه المساعدة، معدل و متمم، مرجع سابق.

ة لبناء سكن ريفي، ، يحدد كيفية الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدول2013جوان  19قرار مؤرخ في  5
، جريدة 2014جويلية  18، معدل و متمم بموجب القرار المؤرخ في 2013جوان  23، صادر في 32جريدة رسمية عدد 

 . 2014سبتمبر  14، صادر في 52رسمية عدد 
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 :1يتم منح إعانة الدولة لبناء سكن ريفي على حصتين و هما

على طلب مؤشر  بيق عند تقديم رخصة البناء، بناءتحرر في شكل تس بالمائة من المساعدة 60 -
الشعبي البلدي، وتخص الحصة أو المجلس  نية المؤهلة التابعة لمدير السكنعليه من المصالح التق

 الأولى لإنجاز أشغال الأساس و الأشغال الكبرى.
التي يتم إقرارها بموجب محضر ن الأشغال الكبرى أو جزء منها، و بالمائة عند الانتهاء م 40 -

 مدى تقدم الأشغال.لمعاينة 

 السكن للجالية المقيمة في الخارج -و/

، و تخص الدولة في كل العمومي من أجل بيعه للخواصتمول و تنجز الدولة السكن الترقوي 
برنامج يخص هذه الصيغة، حصة من السكنات لصالح الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، التي 

، بعد دفع ثمنه بالكامل بالعملة الصعبة عبر حساب بنكي يفتح هذا السكنيحق لها الاكتتاب لاقتناء 
 .2حسب قيمة المتر المربع الواحد في السوق العقارية السكناترض، و يتم تحديد سعر هذه لهذا الغ

ة التابعة للأملاك الخاصة أن المباني السكني يتبينالسكنية السابقة الذكر،  الصيغبناء على  
و السكن الموجه للبيع بالإيجار، لأن الدولة هي التي  لعمومي الإيجاريالسكن ا تتمثل في للدولة،

، أما رها أو التنازل عنها بمقابل ماديبأموالها الخاصة، ثم تقوم إما بإيجا وحدها و تتكفل بإنجازه
 .دعم الدولة بأموالهم الخاصة في بنائها إلى جانب فإن الأفراد يشاركون باقي الصيغ الأخرى

أوكلت الدولة مهمة إنشاء و تسيير هذه السكنات التابعة لأملاكها الخاصة، لوزارة السكن 
الحكومية المكلفة برسم و تنفيذ السياسة السكنية في البلاد، و لأداء وزارة السكن باعتبارها الهيئة 

لمهامها على أكمل وجه، قامت باستحداث عدة مؤسسات تعمل تحت وصايتها، تتقدمها دواوين 
 الترقية و التسيير العقاري.

                                                           
القرار من دفتر الشروط الملحق ب 7، مرجع سابق، التي تعدل المادة 2014جويلية  18من القرار المؤرخ في  4المادة  1

  ، مرجع سابق.2013جوان  19المؤرخ في 
، يحدد شروط و كيفيات شراء 2014جويلية  15، المؤرخ في 203-14هو نفسه السكن الذي تناوله المرسوم التنفيذي رقم  2

  رج.السكن الترقوي العمومي، مرجع سابق، و لقد خصصت الحكومة جزء منه لبيعه لصالح الجالية الجزائرية المقيمة في الخا
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 مؤسسات تسير السكنات التابعة للأملاك الخاصة للدولة -ثانيا

دة مؤسسات تعمل تحت وصاية وزارة السكن، منها ما هو متعلق بإجراء أنشأت الحكومة ع
الدراسات في مجال تطوير السكن كالمركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة في البناء، المركز 
الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المركز الوطني لهندسة البناء، الوكالة الوطنية 

ق بمراقبة عملية انجاز السكنات مخبر الوطني للسكن و البناء، و منها ما هو متعلللتعمير، و ال
 مدى مطابقتها للمعايير التقنية الصحيحة كمصالح المراقبة التقنية للبناء، و المرصد الوطني للمدينة.و 

و صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة  أنشأت الحكومة أيضا كل من الصندوق الوطني للسكن 
الترقية العقارية، من أجل تسيير مساهمات و إعانات الدولة لبناء السكنات، أما باقي المؤسسات في 

دواوين الترقية الوطنية لتحسين السكن وتطويره،  الوكالة لعقارية،الأخرى كالمؤسسة الوطنية للترقية ا
و هي المؤسسات التي  و تسيير السكنات التابعة للدولة، أجل إنجازمن  هافأنشأت ،و التسيير العقاري
 .لهذه السكنات هااستغلال و كيفية من خلال توضيح المهام الموكلة لها سيتم التركيز عليها

 دواوين الترقية و التسيير العقاري -أ

، تعمل 1دواوين الترقية و التسيير العقاري مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري
، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و تعد تاجرة في تعاملها 2تحت وصاية وزارة السكن

، و تكلف أساسا بتطوير و ترقية الخدمة العمومية 3لقواعد القانون التجاري لكونها خاضعةمع الغير 
 .4في ميدان السكن، لاسيما بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا

                                                           
، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين 1991ماي  12، المؤرخ في 147-91المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  1

ماي  29، صادر في 25الأساسية للدواوين الترقية و التسيير العقاري و تجديد كيفيات تنظيمها و عملها، جريدة رسمية عدد 
، 2، جريدة رسمية عدد 1993نفي جا 2، المؤرخ في 08-93التنفيذي رقم  ، المعدل و المتمم، بموجب المرسوم1991

 .  1993جانفي  6در في صا
، مرجع 08-93، المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 147-91، من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة  2

 سابق. 
 ، المرجع نفسه. 2المادة  3
 ، المرجع نفسه. 4المادة  4
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 :1العقاري مدير عام و مجلس إدارة يتكون منيدير دواوين الترقية و التسيير 
 السكن حسب أهمية ممتلكات الديوان،ممثل واحد أو ممثلين يقترحهما وزير  -
 يقترحه الوزير المنتدب للميزانية،ممثل واحد  -
 ،د يقترحه الوزير المنتدب للخزينةممثل واح -
 زير الداخلية و الجماعات المحلية،ممثل واحد يقترحه و  -
 .ل واحد أو ممثلين ينتخبهما عمال الديوان حسب عدد عمالهممث -

يتم انتخاب ، و يعين أعضاء مجلس الإدارة بمقرر من الوزير المكلف بالسكن لمدة ثلاث سنوات
رئيس المجلس من طرف أعضاء هذا الأخير لنفس المدة، و يتداول و يصادق في جلساته بصفة 

 .2مدير العامعامة في كل القضايا التي يعرضها عليه ال

على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن، حيث  سوم تنفيذي بناءيعين المدير العام للديوان بمر 
و المستخدمين، كما يعد  جلس الإدارة و يضمن سير الحسابات و المصالحيتولى تنفيذ قرارات م

 .3ميزانية الديوان و التقارير المالية و يوقع على جميع الوثائق

بشكل عام تحت وصاية وزير السكن بمجموعة من المهام في ميدان التسيير يكلف الديوان 
 :4العقاري و هي

 لاستعمال السكني أو التنازل عنها،تأجير المساكن و المحلات ذات ا -
 ية التي تسيرها،تحصيل مبالغ الإيجار و كذا ريوع التنازل عن الأملاك العقار  -
 ها باستمرار في حالة صالحة للسكن،الإبقاء علي المحافظة على العمارات و ملحقاتها قصد -
 تنظيم جميع العمليات التي تستهدف الاستعمال الأمثل للمجمعات العقارية التي تسييرها، -

                                                           
، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين 1991ماي  12، المؤرخ في 147-91، من المرسوم التنفيذي رقم 8المادة  1

من  3الأساسية للدواوين الترقية و التسيير العقاري و تجديد كيفيات تنظيمها و عملها، مرجع سابق، المعدلة بموجب المادة 
 ، مرجع سابق.08-93المرسوم التنفيذي رقم 

 ، المرجع نفسه.11و  10المواد  2
 ، المرجع نفسه. 5المعدلة بموجب المادة  16المادة  3
 ، المرجع نفسه. 2المعدلة بموجب المادة  6المادة  4
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وضعية النظام  ي تسييرها و ضبط و مراقبةإعداد جرد للعمارات المكونة للحظيرة العقارية الت -
 ارات،ي السكنات الكائنة بهذه العمالقانوني لشاغل

ضمان تسيير جميع الأملاك التي ألحقت بها أو سوف تلحق بها، حسب شروط خاصة في إطار  -
 قواعد تسيير الممتلكات العقارية، وحدوية

يمكن لدواوين الترقية و التسيير العقاري لإنجاز العمليات التي تندرج ضمن أهدافها، أن تأخذ  -
معات و المؤسسات العمومية الاقتصادية، أو تحدث مساهمات في الشركات المدنية العقارية و التج

فروعا لها عند الاقتضاء، كما يمكنها زيادة على ذلك بموجب تنازل أو اتفاقية، أن تبرم مع الدولة أو 
الجماعات المحلية أو أي هيئة عمومية أخرى، عقدا للقيام بأية عملية تهيئة للتراث العقاري وتجديده 

 .و تطويره و تحسينه

 لتحسين السكن و تطويره الوكالة الوطنية -ب/

الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، 
تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، يكون مقرها مدينة الجزائر، و تعمل تحت وصاية 

مستحدثة من خلال وضع برامج سكنية ، حيث تهدف الى اعداد أساليب بناء 1كلف بالسكنمالوزير ال
 .2لإنشاء مدن جديدة حديثة

يتمثل نشاط الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره  في تأطير العمليات العقارية الموجهة 
الجماعية  سكنيةالبرامج المن أجل انجاز  الأراضي التابعة للأملاك الوطنيةللسكن و ترقيتها، و حيازة 

مج الوطني للقضاء على ، كما تقوم فضلا على ذلك بتنفيذ البرناعية و الترقويةو الفردية و الاجتما
 . 3إنشاء مدن جديدةو  و تجديد و ترميم المناطق السكنية القديمة، السكن الهش

                                                           
، يتضمن إحداث وكالة وطنية لتحسين السكن 1991ماي  12، المؤرخ في 148-91من المرسوم رقم  3، و 1المواد  1

 . 1991ماي  29، صادر في 25وتطويره، جريدة رسمية عدد 
 ، المرجع نفسه.2المادة  2
لحرش دنيازاد، الآليات القانونية لتسيير العقار الحضري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عقاري، قسم الحقوق،  3

 .196، صفحة 2021، 1كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجزائر
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يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير  المذكورة أعلاه مدير عام يشرف على الوكالة
و المديرين المركزين و الخبراء، الذين  إدارة يضم مجموعة من الوزراءجلس ، و م1المكلف بالسكن

التي من شأنها تحسين التنظيم والتسيير في تي يعرضها عليهم المدير العام، و يتداولون في القضايا ال
 .2أهدافها لتحقيق الوكالة

 المؤسسة الوطنية للترقية العقارية -ج/

على شكل شركة مساهمة،  سسة عمومية ذات طابع تجاريية، مؤ المؤسسة الوطنية للترقية العقار 
تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و يتمثل دورها في إنتاج و تسيير مشاريع سكنية 

الاستعانة بمقاولين  عن طريق انجاز سكنات ترقوية عمومية مدعمة من خلالذات طابع فخم، 
 :3الموكلة لهذه المؤسسة نجدمتخصصين في مجال البناء، و من بين المهام 

 تصميم وتمويل بناء مجمعات سكنية، شراء الأراضي بهدف إطلاق كافة العمليات المساهمة في -

 دة تأهيلها و تجديدها بغرض بيعها،اقتناء مباني مبنية بهدف إعا -

 إدارة و تسيير المجمعات السكنية، -

 ء التراب الوطني،ومي في جميع أنحاانجاز برنامج السكن الترقوي العم -

إن كل هذه الصيغ السكنية، و كل تلك الهيئات العمومية المستحدثة تحت وصاية وزارة السكن، 
تهدف أساسا إلى تقديم خدمة للمواطنين المحتاجين للسكن، و تعمل على تنفيذ السياسة السكنية 

الخاصة للدولة، إما بموجب العامة للدولة، من خلال انجاز و تسيير المباني السكنية التابعة للأملاك 
 .4عقود إيجار أو تنازل

                                                           
 ن و تطويره، مرجع سابق. ، يتضمن إحداث وكالة وطنية لتحسين السك148-91، من المرسوم رقم 13، و 12، 11المواد  1
 ، المرجع نفسه.  9، 8، 7المواد  2
، 1، عدد 06، مجلد مجلة الدراسات القانونية، >> النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري <<ذبيح سفيان،  3

 .193، صفحة 2020جامعة المدية، 
  اعتمدت الدولة على ايجار السكنات الموجهة لذوي الدخل الضعيف و التنازل على السكنات الموجهة لذوي الدخل المرتفع. 4
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 شروط و إجراءات إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني التابعة للدولةالفرع الثاني: 

إلى السكن الفئات ذات الدخل المنخفض  حاجةلتلبية توجه الدولة السكن العمومي الإيجاري 
و السكن الترقوي المدعم للفئات ذات  العموميخصصت السكن الترقوي عن طريق الإيجار، بينما 

 للمستفيدين الدخل المتوسط و المرتفع، و هو نوع من السكنات التي تنجزها الدولة و تتنازل عنها
 .بموجب عقود بيع

 إيجار السكنات التابعة للأملاك الخاصة للدولة -أولا

تخصص الدولة حصص السكن العمومي الإيجاري التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري 
، من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات شراء سكن أوالتي لا تستطيع بناء للإيجار، لصالح الفئات 

 .، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري142-08في المرسوم التنفيذي رقم المنصوص عليها 

 إجراءات منح عقود إيجار السكن العمومي الإيجاري -أ

يترأسها رئيس الدائرة  نات العمومية الإيجاريةعلى مستوى كل دائرة إدارية لجنة لمنح السك أتنش
 :1الأعضاء التاليةتضم إلى جانب هذا الأخير  و

 الذي تتواجد السكنات على إقليم بلديته،رئيس المجلس الشعبي البلدي  -

 عن المدير الولائي المكلف بالسكن،ممثل  -

 ،المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعيةعن ممثل  -

 عن ديوان الترقية و التسيير العقاري،ممثل  -

 عن صندوق السكن،ممثل  -

 المنظمة الوطنية للمجاهدين.عن ممثل  -

                                                           
قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، حدد ي، 2008ماي  11، المؤرخ في 142-08من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  1

 . مرجع سابق
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أن تساعدها في أو هيئة، من شأنها  ن لهذه اللجنة أن تستعين بأي شخص أو سلطةيمك
 :1أشغالها و المتمثلة فيما يلي

 ق كل طلب للشروط المطلوبة قانونا،دراسة الطلبات الواردة إليها و التأكد من تطاب -
ن قد قامت الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيقات التي تكو  -

 بها مسبقا فرق التحقيق،
سنة فأكثر  35ب الأولوية للطلبات الواردة من طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم سالترتيب ح -

 سنة على أساس الاستحقاق. 35لوحدها، و تلك الواردة إليها من الذين تقل أعمارهم عن 

يتم اختيار المستفيدين من عقود إيجار السكن العمومي الإيجاري، على أساس سلم تنقيط يتم 
 :2معايير التاليةمن خلاله مراعاة ال

 24 000مستوى مداخيل طالب السكن و زوجه، و لا يجب في كل الأحوال أن تتجاوز مبلغ  -
 دينار جزائري.

 عبور، مسكن مهدد بالانهيار، إقامة أقارب(. ، مركزمرآبظروف السكن ومكان الإقامة ) قبو،  -
 مجاهد أو من ذوي الحقوق (.الوضعية العائلية و الشخصية ) متزوج، أرمل، مطلق، عازب،  -
 أقدمية طلب السكن. -

قاط التي يتحصل عليها كل طالب، تنقيط، حيث يتم جمع الناليتم تقديم كل حالة وفقا لسلم 
، من صاحب أكبر نقطة إلى أضعف نقطة حسب كل افي النهاية يتم ترتيب الطالبين ترتيبا تنازليو 

 بموجب مداولة(، و بعدها تقوم لجنة الدائرة  نةس 35من أكثر  و فئةسنة  35أقل من فئة فئة ) 
 .3اختيار المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية

بمقر المجلس  تهاساعة التي تلي مداولا 48 خلالتنشر لجنة الدائرة قائمة المستفيدين المؤقتة 
يمكن لكل و  عمومية أخرى خلال ثمانية أيام،الشعبي البلدي المعني، و عند الضرورة في أماكن 

                                                           
 .قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مرجع سابقحدد ي، 142-08التنفيذي رقم من المرسوم ، 15المادة  1
  ، المرجع نفسه.35المادة  2
  ، المرجع نفسه.27، و المادة 15المادة من  4المطة  3
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، أحقيته من الحصول على السكن تبين أن يقدم طعنا مدعما بالمعلومات التي لم يتم اختياره،طالب 
 .1أيام يبدأ حسابها من تاريخ نشر القوائم المؤقتة 8في أجل 

في أجل لا يتعدى  المقدمة إليها يجب على لجنة الطعن الولائية، أن تفصل في كل الطعون
من أجل استخلاف الأفراد الذين تم إقصائهم بالأفراد  راراتها إلى لجنة الدائرةيوما، مع إبلاغ ق 30

 .2صياغة القائمة النهائية للمستفيدين ليتم في الأخيرالموجودين في القائمة الاحتياطية، 

الذي يرسلها إلى رئيس المجلس الشعبي  ،تبلغ لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين للوالي
و المتمثلة  هاتنفيذ، و كذا إلى الهيئة المؤجرة لساعة بمقر البلدية 48معني قصد نشرها خلال البلدي ال

 .3دعوة المستفيدين للتوقيع على عقود الإيجارالتي تقوم ب ،في دواوين الترقية و التسيير العقاري

 يجاريةعقود إيجار السكنات العمومية الإ -ب

الترقية و التسيير العقاري كمؤجر يتم إبرام عقد إيجار السكن العمومي الإيجاري، بين ديوان 
، 4، مقابل دفع المستفيد لقيمة الإيجارديدسنوات قابلة للتج 3لمدة  والمستفيد من السكن كمستأجر

 على النحو التالي:ابتداء من تاريخ إمضائه آثاره على طرفي العقد العقد  ويرتب

 واجبات المؤجر -1

 :5تتمثل التزامات ديوان الترقية و التسيير العقاري تجاه المستأجر فيما يلي

 .و الاستعمالللمستأجر في حالة قابلة للسكن  و تجهيزاته تسليم السكن و ملحقاته -
 كصيانة الأجزاء المشتركة للعمارة.القيام بجميع الإصلاحات الضرورية على عاتقه  -
 لانتفاع بالسكن.ل الضروريةح المستأجر في حالة عدم القيام بالأشغال دفع تعويض لصال -

                                                           
 . قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مرجع سابقحدد ي، 142-08من المرسوم التنفيذي رقم ، 41، 30المواد  1
 ، المرجع نفسه. 42، 40، 39المواد  2
   المرجع نفسه. ،43المادة  3
 من الملحق الأول من نفس المرسوم التنفيذي، المتضمن عقد إيجار نموذجي. 2المادة الأولى و المادة  4
 ، من الملحق الثاني، المتضمن دفتر الشروط، المرجع نفسه.5إلى  2المواد من  5
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 واجبات المستأجر -2

 :1تتمثل التزامات المستأجر تجاه ديوان الترقية و التسيير العقاري فيما يلي
 جزء منه، أو إيجاره من الباطن.على أو  عنهتنازل العدم رية و لأغراض تجا السكنعدم استعمال  -
 في الآجال المتفق عليها. و الفواتير يةالإيجار دفع المستأجر لمبلغ الإيجار و الأعباء  -
 .الصادرة عن الهيئة المؤجرةاحترام التعليمات مع العمارة  داخل الحفاظ على الهدوء -
 القيام بإفراغ السكنات المسدودة التي تخدم الأماكن المؤجرة و ذلك إلى حد القناة المشتركة. -
 عدم القيام بإحداث أي تغيير في السكن المؤجر دون موافقة محررة من طرف المؤجر. -
  .عدم الاعتراض على أشغال الصيانة المشتركةالسكن و  الأضرار التي يحدثها داخل تكاليفتحمل  -

 حقوق المؤجر و المستأجر -/3

، واجبات المستأجر نفسهاواوين الترقية و التسيير العقاري كمؤجر المذكورة أعلاه دتعتبر حقوق 
تقع على واجبات تعتبر أيضا حقوق المستأجر أو المستفيد من السكن العمومي الإيجاري  كما أن
 .المؤجر

في حالة  ،يمكن للهيئة المؤجرة أن تلجأ إلى فسخ عقد الإيجار على السكن العمومي الإيجاري
، المذكور سابقا، 142-08تنفيذي رقم عدم خضوع المستأجر لإحدى التزاماته المذكورة في المرسوم ال

أو دفتر الشروط و بنود العقد المتفق عليه، كما يمكن للمستفيد أو المستأجر أن يطالب بفسخ العقد 
 . 2إذا لم يعد بحاجة إلى البقاء في ذلك السكن ،إراديا قبل نهاية أجل العقد

لعمومية الإيجارية التابعة لجأت الدولة إلى اعتماد صيغة عقد الإيجار، لاستغلال السكنات ا
لأملاكها الخاصة، لسد حاجات الفئات ذات الدخل المنخفض للسكن، و هو الحل الذي ساهم بشكل 
كبير في حل أزمة السكن من جهة، و القضاء على السكنات الفوضوية و الغير اللائقة من جهة 

 فئات القادرة على شرائها.اعتمدت على آلية التنازل على السكنات الأخرى لصالح ال بينماأخرى، 

                                                           
 .، مرجع سابق142-08 من المرسوم التنفيذي رقم، من الملحق الثاني، المتضمن دفتر الشروط، 18إلى  6المواد من  1
 . ، مرجع سابق142-08 من المرسوم التنفيذي رقممن الملحق الأول، المتضمن عقد إيجار نموذجي، من  15المادة  2
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 المطلب الثاني
 التنازل عن المباني العقارية التابعة للدولة 

 صعوبة بسبب ،السكنات التابعة لأملاكها الخاصة جزء من التنازل عن إلىلجأت الدولة 
تي مجموعة من النصوص لتأ، 1لما تتطلبه من أموال و نفقات باهظة ها والمحافظة عليهاتسيير 

، 2التي تعدل في كل مرة من شروط و كيفية التنازل عن هذا النوع من السكناتالتنظيمية  القانونية و
المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن الأملاك ، 153-18المرسوم التنفيذي رقم  غاية صدور إلى

 العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري.

الحرفي التابعة مباشرة  المهني و أو التجاري و ،المحلات ذات الاستعمال السكنييتم بيع 
لمرسوم التنفيذي ل أو التابعة للدولة و المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري وفقا ،للدولة
الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الذين  بناء على مجموعة منر أعلاه و ، المذك153-18رقم 

 .)فرع أول( كانوا يشغلون تلك المحلات

تمر  القانونية التيتخضع عملية التنازل المشار إليها أعلاه، إلى مجموعة من الإجراءات كما 
ملف طلب لتبدأ من إيداع الشخص الراغب في شراء المحل الذي يشغله  ،من المراحل عبر مجموعة

ي أو التجاري حسب الحالة و قيمته في ، مرورا بدراسة الملف و تحديد سعر المحل السكنالشراء
 (.)فرع ثان السوق العقارية، إلى غاية تسديد سعره و إبرام عقد التنازل

                                                           
، <<ك العقارية التابعة للدولة و دواوين الترقية و التسيير العقاري>> النظام القانوني للتنازل عن الأملا بن شعبان علي،  1

 . 130، صفحة 2017، 1، جامعة تيارت 4، عدد 1، مجلد مجلة تشريعات التعمير و البناء
صدرت مجموعة من النصوص القانونية و التنظيمية في مجال التنازل عن السكنات التابعة للدولة من بينها نجد النصوص  2

 التالية:
، يتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني 1981فيفري  7، مؤرخ في 01-81قانون رقم  -

ة و الجماعات المحلية، و مكاتب الترقية و التسيير العقاري، و المؤسسات و الهيئات أو التجاري أو الحرفي التابعة للدول
 ، معدل.1981فيفري  10، صادر في 6والأجهزة العمومية، جريدة رسمية عدد 

، يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة 2003أوت  7، مؤرخ في 269-03مرسوم التنفيذي رقم  -
، جريدة رسمية عدد 2004و لدواوين الترقية و التسيير العقاري، الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير من سنة للدولة 

 ، معدل و متمم. 2003أوت  13، صادر في 48
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 التابعة للدولة المباني العقاريةالتنازل عن شروط  الفرع الأول:

المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن ، 153-18وم المرسوم التنفيذي رقم يعتبر التنازل بمفه
، إجراء العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاريالأملاك 

المسيرة من طرف يتم من خلاله تحويل ملكية المباني العقارية التابعة للدولة، أو التابعة للدولة و 
من جنسية  التسيير العقاري إلى الشاغل الشرعي لها، سواء كان شخصا طبيعيادواوين الترقية و 

 .1جزائرية، أو معنويا خاضعا للقانون الجزائري على أساس قيمتها التجارية

كني كالسكنات العمومية يمكن أن تكون هذه المباني العقارية، محلات ذات استعمال س
حرفي، و يستثنى من مجال تطبيق أحكام  و مهني و ، أو محلات ذات استعمال تجاريالإيجارية

 :2سالف الذكر المباني التاليةالمرسوم التنفيذي ال

السكنات المنجزة لغرض سير المصالح و الهيئات العمومية للدولة و الجماعات الإقليمية،   -
 .19923من قانون المالية لسنة  162المنصوص عليها في المادة 

 المباني المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي. -
 حلية.المباني التابعة للجماعات الم -
 المباني المهددة بالانهيار. -

ير المحلات السكنية و المحلات التجارية هيئات المعنية بتسيال منع المشرع الجزائري أيضا على
 : 4المهنية و الحرفية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بيع المباني التاليةو 
 .المبنية في مزارع القطاع الفلاحيالبنايات  -
 تاريخية. كآثارالبنايات المصنفة  -

                                                           
 الأملاكملاك العقارية التابعة للدولة و شروط و كيفيات التنازل عن الأيحدد ، 153-18المرسوم التنفيذي رقم من ، 2المادة  1

  ، مرجع سابق.المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري
 ، المرجع نفسه. 3المادة  2
، صادر 65، جريدة رسمية عدد 1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  16، مؤرخ في 25-91قانون رقم  3

  .1991ديسمبر  18في 
  .283و  282دار هومة، الجزائر، دون سنة نشر، صفحة حمدي باشا عمر، ليلى زروقي، المنازعات العقارية،  4
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 .العمرانية للمخططاتالتجديد تنفيذا  بإجراءاتة يالبنايات المعن -
 .البنايات المرتبطة مباشرة باستغلال الوحدات الصناعية و المنجمية -

، بين الشروط المتعلقة السالف الذكر، 153-18ميزت الحكومة في المرسوم التنفيذي رقم 
المهني  و المحلات ذات الاستعمال السكني، و المحلات ذات الاستعمال التجاريبالتنازل عن 

الحرفي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أو التابعة للدولة و المسيرة من طرف دواوين الترقية و 
 والتسيير العقاري. 

 ذات الاستعمال السكني المحلات -أولا

ت الاستعمال السكني، أن يتقدموا بطلب اقتناء يمكن للشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذا
سكنهم، مقابل دفع كامل ثمن العقار فورا أو بالتقسيط، مع الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة 
منذ تاريخ شغل السكن المعني، و عليه فإن الشاغل يدفع فقط الفارق الموجود بين السعر الإجمالي 

شغله تاريخ ، و ما قام بدفعه من أقساط الإيجار منذ ك الدولةالمحدد من طرف مصالح أملا للسكن
 .1للمسكن

التابع  عندما يختار الشاغل الشرعي للمحل ذات الاستعمال السكني التابع للدولة، أو المحل
المسير من طرف أحد دواوين الترقية و التسيير العقاري الشراء مع دفع كامل الثمن فورا،  للدولة و

بالمائة من ثمن التنازل، أما إذا اختار  (10) عشرة تخفيض قيمة السكن بنسبة فإنه سيستفيد من
سنوات لدفع ثمن التنازل،  (10عشرة )صيغة الشراء بالتقسيط، فإن الطالب سيستفيد من أجل أقصاه 

بالمائة من ثمن التنازل،  (5خمسة )وفي هذه الحالة فإن الشاغل مجبر على دفع حصة أولية نسبتها 
 (1واحد ) نسبتهايتم دفعها عند إبرام عقد البيع، أما باقي المبلغ فإنه يخضع لتطبيق نسبة فائدة 

 .2بالمائة في السنة
                                                           

الأملاك ملاك العقارية التابعة للدولة و شروط و كيفيات التنازل عن الأيحدد ، 153-18من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  1
 . ، مرجع سابقالمسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري

 ، المرجع نفسه.6و  5المواد  2
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، 153-18للمرسوم التنفيذي رقم وفقا يستفيد الشخص الذي اختار صيغة الشراء بالتقسيط، 
غير حسب مدة الدفع بالتقسيط لسعر السكن المراد يت ،من تخفيض في مبلغ التنازل السالف الذكر

 :1شراءه على النحو التالي

 سنوات أو تساويها. 3بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من  7نسبة  -

 سنوات. 5أو تساوي  سنوات و تقل 3بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن  5نسبة  -

سكني تابع لأملاك الدولة إذا اختار صيغة الشراء بالتقسيط، يمنع على طالب اقتناء محل 
يترتب على عدم تسديد أي من المستحقات ، كما 2إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا

دفع غرامة  ،بعد مرور شهر واحد من تاريخها المحدد ، في حالة اختيار الشراء بالتقسيطالشهرية
 .بالمائة 1مالية قدرها 

 أقساط 6في حالة عدم دفع المستفيد المختصة إقليميا، لمصالح إدارة الأملاك الوطنية يمكن 
، إلغاء البيع مع الاحتفاظ ، من المبلغ الكلي المتفق عليه للتنازل عن المحل السكنيشهرية متتالية

 .3بالمستحقات المالية المدفوعة من طرف المستفيد

عن المحلات السكنية المذكورة أعلاه، على أساس يتم في جميع الحالات، تحديد سعر التنازل 
قيمتها التجارية في السوق العقارية، لذلك غالبا ما يلجأ شاغليها إلى اختيار صيغة الدفع بالتقسيط، 
لما لها من امتيازات تجعل من طالب اقتناء السكن، أكثر قدرة على دفع السعر الإجمالي للسكن، 

 .4بالنسبة للفئة التي تشغل هذا النوع من السكنات الذي غالبا ما يكون سعره مرتفعا،

                                                           
الأملاك ملاك العقارية التابعة للدولة و شروط و كيفيات التنازل عن الأيحدد ، 153-18، من المرسوم التنفيذي رقم 7المادة  1

 . ، مرجع سابقالمسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري
 ، المرجع نفسه. 9المادة  2
 المرجع نفسه.، 8المادة  3
لمزيد من المعلومات حول هيئات و طرق تقييم المباني العقارية التابع للأملاك الخاصة للدولة و الجماعات المحلية طالع  4

على حرز الله كريم، النظام القانوني للتقييمات العقارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون 
 . 2015معة يحي فارس المدية، خاص، قسم الحقوق، كلية الحقوق، جا
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تتكفل مصالح إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليما، بتحديد سعر أو قيمة التنازل عن 
المحلات ذات الاستعمال السكني التابعة للدولة، أو المحلات السكنية المسيرة من طرف دواوين 

المصالح تملك مكاتب ذات خبرة في التقييم، و تعتمد هذه الترقية و التسيير العقاري، باعتبار هذه 
الأخيرة أثناء أداء مهامها على مجموعة من المعايير ذات العلاقة بنوعية و محيط المحل السكني، 

 : 1نذكرها على النحو التالي

 ذات الاستعمال السكني معايير متعلقة بمحيط المحل -أ 

ها المحل السكني، أهمية كبيرة عند تحديد قيمته يلعب المحيط أو المنطقة التي يتواجد في
التجارية، فكلما كانت المنطقة التي يتواجد فيها السكن مزودة بكل المرافق العمومية و بعوامل الرفاهية، 
كلما كانت قيمتها التجارية مرتفعة، و كلما كان موقع المحل السكني متواجد في حي بعيد عن مراكز 

جتماعية، كلما كانت قيمته و سعره أقل، ولتسهيل تقييم السكن من هذه الجهة، الحياة الاقتصادية و الا
قامت الحكومة بتقسيم البلديات التي تتواجد فيها المحلات السكنية المعنية بالتنازل، إلى خمسة مناطق 

 :2فرعية و هي

و تكون خالية  هي المنطقة التي تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية و الكثيفة المرور،الحي الفخم:  -1
 من الأذى و من الضجيج، أو الدخان أو الغبار، أو الروائح الكريهة.

هي المنطقة التي تتوفر على المنشآت الضرورية تجاه الأفراد كالمدارس، مراكز  وسط المدينة: -2
 الصحة، المواصلات، البنوك، الأسواق، الفضاءات التجارية، و الإدارات.

هي المنطقة المحاذية مباشرة لوسط المدينة، و التي لا يتعدى مداها نة: الأحياء المحيطة بالمدي -3
 المحيط الحضري.

                                                           
الأملاك ملاك العقارية التابعة للدولة و شروط و كيفيات التنازل عن الأيحدد ، 153-18، من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة  1

  .، مرجع سابقالمسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري
، يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل 2020جوان  10من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  5المادة  2

، 59عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري، جريدة رسمية عدد 
 .2020أكتوبر  4صادر في 
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هي المنطقة الواقعة بجانب المحيط الحضري للبلدية، و القريب من مركز الحياة الضاحية:  -4
 الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية للبلدية.

هي المنطقة البعيدة عن مركز الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والإدارية  المنطقة البعيدة جدا: -5
 بالبلدية، و المتصفة خصوصا بانعدام اتصال مباشر بالنقل العمومي.

تحت سلطة الوالي وبالتنسيق مع  المذكورة أعلاهيتم تقسيم البلديات إلى المناطق الفرعية 
ن و أملاك الدولة، حيث يتم تخصيص معامل و نقطة المصالح المؤهلة، لاسيما منها المكلفة بالسك

 .1لكل منطقة، تساعد على حساب سعر المحل السكني وفقا للمنطقة التي يتواجد فيها

 معايير متعلقة بنوعية المحل ذات الاستعمال السكني -ب

في تحديد قيمته، فنوعية مواد  كثيراالخصائص الفزيائية للمحل السكني المراد تقييمه  تساهم
البناء التي شيد بها و مساحتها و عمرها و طابعها العمراني، صفات تبين قيمة المحل السكني، لهذا 

، السابق الذكر سلم تنقيط 2020جوان  10المؤرخ في  حكومة في القرار الوزاري المشتركوضعت ال
 :2ى العناصر التاليةلتقييم نوع المحل السكني القابل للتنازل عنه بناء عل

يمكن تحديد قيمة المحل السكني استنادا إلى نوعية مواد البناء المواد المستعملة في البناء:  -1
 :إلى عدة أنواع منهاتم تقسيمها المستعملة في تشيده، من حيث الجودة و الصلابة، حيث 

 الجيد، حديد رفيع. مواد بناء ذات نوعية حسنة: كالحجارة، التبليط بالرخام، نجارة الخشب -
 مواد بناء ذات نوعية متوسطة: كالأجر الأحمر، تبليط بالغرانيت الجيد، خشب أحمر جيد. -
 مواد بناء ذات نوعية عادية: كالأجر الأحمر، قوالب إسمنت، بلاط عادي، خشب أحمر. -
 ، نجارة عادية.بالإسمنتمواد بناء ذات نوعية منخفضة: قوالب إسمنت، بلاط  -

                                                           
 كريم، النظام القانوني للتقييمات العقارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، حرز الله 1

، 2020جوان  10من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  6، و 5، و كذلك المواد 161، صفحة 2015جامعة المدية، 
 مرجع سابق. 

، يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار 2020جوان  10ي المشترك المؤرخ في من القرار الوزار  6، و 5المواد  2
 التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري، مرجع سابق. 
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يلعب الشكل أو الطابع المعماري للسكن دورا في تحديد قيمته، فإذا كان   ابع العمراني:الط -2
المحل ذات الاستعمال السكني يحتوي على زخاريف مزينة و متقنة، فإن قيمته تكون أكثر من المحل 

 السكني، الذي يكون شكله الخارجي مقبولا أو بسيطا، لا يحتوي على زخاريف ذات بعد جمالي.

قطع، يختلف  5، فالسكن الذي يحتوي على اتساع مساحتهيحسب سعر السكن حسب لمساحة: ا -3
قطع، كما أن مساحة كل قطعة لها دور في تحديد سعر السكن،  4سعره عن الذي يحتوي على 

فكلما كانت مساحة غرف النوم، غرفة الجلوس، المطبخ، والممرات و السلالم واسعة كلما ارتفعت 
 قيمة السكن.

يرتبط هذا المعيار بمدة إنشاء المحل السكني، فكلما كان جديدا كلما عمر المحل السكني:  -4
ارتفعت قيمته بالمقارنة مع السكن الذي تم تشيده منذ مدة طويلة، لأن السكن القديم غالبا ما يتعرض 

 للإهتلاك بفعل العوامل الطبيعية و البشرية، الأمر الذي يخفض من قيمته التجارية.

ترتفع قيمة المحل السكني كلما كان مزودا بمختلف التجهيزات، عناصر التجهيز و الرفاهية:  -5
التي تسهل من حياة الفرد و تجعله أكثر راحة و رفاهية، كتوفر التجهيزات الصحية كالحمام و دورة 

الغاز، المياه و قنوات الصرف المتعلقة بها، و كذا الربط بمختلف الشبكات كالماء و الكهرباء و 
 .1والتدفئة، بالإضافة إلى تواجد المكيفات الهوائية و المصاعد

يمكن إضافة معايير أخرى لتقييم السكن التابع لأملاك الدولة متعلقة بالسوق العقارية، تؤثر 
 :2في تحديد قيمة أو سعر المحل السكني نلخصها في النقاط التالية

و كانت السكنات الشاغرة قليلة، كلما  ى السكنكلما زادت الحاجة إلقانون العرض و الطلب:  -1
و قل الطلب عليها، كلما انخفضت قيمتها التجارية في  رها، و كلما كانت السكنات متوفرةارتفع سع

 السوق العقارية.
                                                           

 . 161زائري، مرجع سابق، صفحة حرز الله كريم، النظام القانوني للتقييمات العقارية في التشريع الج 1
 .163و  162المرجع نفسه، صفحة  2
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تزداد المعاملات التجارية في مجال بيع و شراء الأملاك العقارية السكنية،  التطور و الازدهار: -2
في الأماكن التي تعرف نموا و نشاطا اقتصاديا كثيفا، بسبب توفر الإمكانيات المالية لدى الأفراد من 
جهة، و الحاجة إلى الإقامة في المناطق التي يتوفر الشغل فيها من جهة أخرى، و كل هذا من شأنه 

 يرفع من قيمة تلك المحلات السكنية.  أن

يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة المحلات السكنية في السوق العقارية، الأزمات الاقتصادية:  -3
لعدة أسباب ذات علاقة بالأزمات الاقتصادية، فإذا كانت رقعة جغرافية ما تعرضت لأزمة مالية أو 

 تأثر أفرادها بالأزمة. اقتصادية، فإن أسعار العقار ستعرف انخفاضا بسبب

لتحديد القيمة  المذكورة أعلاه جميع المعايير الأملاك الوطنية المختصة إقليميا بينإدارة  توازن
تنقيط و دراسة للسوق معدة  التجارية للمحل ذات الاستعمال السكني المراد التنازل عنه، وفقا لجدول

ما تستعمل إلى جانب هذه لسوق العقارية، كيتم تحيينها في كل وقت تتغير فيه الأسعار في ا مسبقا
التي  ،الحرفي و المهني وات الاستعمال التجاري معايير إضافية لتحديد قيمة المحلات ذ ،المعايير

 هي جزء مهم من المباني العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

 أو الحرفي التجاري أو المهنيذات الاستعمال  المحلات -ثانيا

الحرفي  أو المهني أو الشروط المتعلقة بالتنازل عن المحلات ذات الاستعمال التجاريتختلف 
، 153-18المرسوم التنفيذي رقم في عن التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني، حيث جاء 

لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري، أو  أنهالسابق الذكر على 
في مجال التخفيض  عليهامهني، أو الحرفي الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص ال

 .1عن المحلات ذات الاستعمال السكنيفي سعر التنازل 

، السابق 2020جويلية  10من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  13جاء في نص المادة 
>> تطبق على سعر التنازل المحدد حسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، الذكر على ما يلي: 

                                                           
الأملاك ملاك العقارية التابعة للدولة و شروط و كيفيات التنازل عن الأيحدد ، 153-18، من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة  1

   .، مرجع سابقالمسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري
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عندما يكون الملك ذا استعمال تجاري أو مهني أو حرفي حسب موقع المحل، زيادة تحدد بالنسب 
 الاتية:

بالمائة بالنسبة للمحلات المتواجدة بالطوابق السفلية أو العلوية أو التي ليس لها مدخل  30 -
 لطريق العمومي.مباشر على ا

 بالمائة لما تتوفر على مدخل مباشر عل الطريق العمومي و متواجدة بشوارع فرعية. 50 -
 بالمائة لما تتوفر على مدخل مباشر على الطريق العمومي و متواجدة بشوارع رئيسية. 100 -

تحدده  1,0، بجزء 2و  2,1و يصحح معامل الموقع زيادة على ذلك، بمعامل جبائي يتراوح بين 
 المصالح الجبائية المختصة إقليميا <<.

لقة بتقييم سعر المحلات التجارية أو ترتبط حسب المادة المشار إليها أعلاه المعايير المتع
المعتمدة واوين الترقية و التسيير العقاري أو تلك المسيرة من طرف د لدولة،أو الحرفية التابعة ل المهنية

بتوفيره لة بنوعية ومحيط المحل من جهة، و ، بعدة عوامل ذات صمن طرف مصالح الأملاك الوطنية
 .1على الخصائص التي تجعله ذو مردودية عالية من جهة أخرى

 أو الحرفي التجاري أو المهنيالمحل ذات الاستعمال  و موقع معايير متعلقة بنوعية -أ

 2020جويلية  10في مشترك، المؤرخ من القرار الوزاري ال 13حسب الفقرة الأولى من المادة 
تطبق أيضا عند تقييم المحلات ذات  المتعلقة بتقييم المحلات السكنيةالسابق الذكر، فان المعايير 

ة، نوعية و شكل وحالة البناية، الطابع التجاري أو المهني أو الحرفي، من حيث الموقع، المساح
لأن الحكومة أضافت بموجب  الحد، و لا يتوقف الأمر عند هذا التجهيزات التي يتوفر عليها المحلو 

نفس المادة، تطبيق زيادة مالية عن القيمة المتحصل عليها بعد تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، 
بسبب الكثافة السكانية التي تقطن الحي أو الساحة التي يتواجد  المحلتتغير نسبتها بتغير مردودية 

 .2فيها المحل

                                                           
 ، مرجع سابق. 181و  180حرز الله كريم، النظام القانوني للتقييمات العقارية في التشريع الجزائري، صفحة  1
يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل  ،2020جوان  10من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  13المادة  2

 المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري، مرجع سابق.  عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و الأملاك
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 أو الحرفي التجاري أو المهنيالمحل ذات الاستعمال  بمردوديةمعايير متعلقة  -ب

تتغير قيمة المحل التجاري أو المهني أو الحرفي حسب مردوديته، حيث تزداد و تنخفض هذه 
الأخيرة حسب تردد الزبائن عليه، فكلما كانت الكثافة السكانية المحيطة بالمحل كبيرة كلما تضاعفت 

افة السكانية المحيطة بالمحل ضعيفة كلما قل الإقبال عليه، فرص الإقبال عليه، و كلما كانت الكث
لذلك فإن المحل الذي يتواجد في الشوارع الرئيسية التي تحتوي على المرافق الكبرى كمحطات النقل 

 .1و الجامعات و المستشفيات يكون أكثر مردودية من الذي يتواجد في الأحياء الثانوية الأقل سكانا

مذكور أعلاه فرضت الحكومة زيادة على سعر المحل التجاري أو المهني بناء على المعيار ال
أو الحرفي المحدد بعد تطبيق المعايير المتعلقة بحساب قيمة المحل السكني، زيادات مالية أخرى 
تتغير نسبتها حسب تغير موقع و عدد سكان الشارع الذي يتواجد فيه المحل، كما هو منصوص 

 .2، المذكورة أعلاه2020جويلية  10لمشترك، المؤرخ في عليه في القرار الوزاري ا

تشترك عملية التنازل عن المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي مع المحلات 
 :3ذات الاستعمال السكني، في مجموعة من الشروط نلخصها في النقاط التالية

 للقانون الجزائري. أن يكون الطالب شخص طبيعي جزائري، أو شخص معنوي خاضع -
 أن يكون طالب شراء المحل شاغلا شرعيا له. -
 أن يستوفي طالب شراء المحل جميع التزاماته الإيجارية. -
 أن يكون التنازل على أساس القيمة التجارية للمحل المتداولة في السوق العقارية. -

كانت تابعة للدولة و مسيرة من كما تشترك جميع هذه المحلات سواء كانت تابعة لأملاك الدولة، أم 
 طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري في إجراءات و كيفيات التنازل عنها.

                                                           
 . 181و  180حرز الله كريم، النظام القانوني للتقييمات العقارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صفحة  1
، يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل 2020جوان  10من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  13المادة  2

 عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري، مرجع سابق.  
الأملاك ملاك العقارية التابعة للدولة و حدد لشروط و كيفيات التنازل عن الأي، 153-18المرسوم التنفيذي رقم من ، 2المادة  3

 ، مرجع سابق.المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري
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 التابعة للدولة المباني العقاريةالتنازل عن  إجراءات الفرع الثاني:

، المحدد لشروط و كيفيات التنازل 153-18جب المرسوم التنفيذي رقم ميزت الحكومة بمو 
العقاري،  التسييرو الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و  العقارية التابعة للدولةالأملاك عن 

 عنبين إجراءات و كيفية التنازل عن المباني العقارية التابعة مباشرة لهيئات و مؤسسات الدولة، 
 تلك التي هي تابعة للدولة و تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري.

 عقارية التابعة للدولةالمباني ال -أولا

تمر عملية التنازل عن المحلات السكنية، أو التجارية أو المهنية أو الحرفية التابعة للدولة، 
المحدد لشروط و كيفيات ، 153-18في المرسوم التنفيذي رقم بمجموعة من الخطوات المذكورة 

واوين الترقية و التسيير طرف دالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من 
 :1، و التي نلخصها كما يليالعقاري

 إيداع الملفات -أ

لمذكورة الخاصة للدولة ا لأملاكلالتابعة  العقارية يجب على طالب شراء إحدى المحلات 
 ،تحت رئاسة رئيس الدائرة الغرض الهذ الوالي أعلاه أن يودع ملفا أمام لجنة الدائرة التي ينصبها

 :2هذا الملف من الوثائق التالية يتكونو 
 السند الشرعي لشغل الملك العقاري. -
 وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة. -
 نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. -

                                                           
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الاطلاع على هدوري عايدة، النظام القانوني لبيع أملاك الدولة العقارية  1

الخاصة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري 
طروحة تناولت تلك الإجراءات في ظل الأحكام المعمول بها قبل و ما يليها، إلا أن الأ 211، صفحة 2018، 1قسنطينة 

  ، السابق الذكر.153-18صدور المرسوم التنفيذي رقم 
ملاك العقارية التابعة للدولة شروط و كيفيات التنازل عن الأيحدد ، 153-18، من المرسوم التنفيذي رقم 13و  12المادة  2
 .، مرجع سابقة و التسيير العقاريالأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقيو 
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 دراسة الملفات: -ب

لمباني التابعة للدولة  بدراسة ملفات طلب شراء ا أعلاهالمشار إليها  1تقوم لجنة الدائرة
، حيث تفصل في كل طلب في أجل شهرين يبدأ حسابها ابتداء من تاريخ إيداع المعروضة للبيع

مرفقا بثمن التنازل إلى صاحب الطلب ه بإرسالم لجنة الدائرة تقو ، و عند اتخاذ قرارها 2الطلبملف 
تأكيد طلبه لدى  لة على الطالب، و يجب في هذه الحابرسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام

 .3اللجنة، في أجل شهر واحد يتم حسابه ابتداء من تاريخ استلام التبليغ

يمكن للجنة الدائرة أن ترفض طلب الشراء، حيث تبلغه إلى صاحبة مع التعليل، و في حالة 
لجان الطعن الولائية، أو لجان يمكن له أن يرفع طعنا أمام  م اقتناع هذا الأخير بقرار الرفضعد

 .4الطعن على مستوى المقاطعات الإدارية

 دراسة الطعون -ج

أو على مستوى  5الطعن الولائية يودع طالب شراء المحل المرفوض ملفه طعنا لدى لجنة
المقاطعة الإدارية حسب الحالة، في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ أو قرار الرفض، 
و للجنة المعنية أجل شهر واحد من أجل الرد عن الطعن يبدأ حسابه من تاريخ إخطارها أو استلامها 

ملاك الوطنية المختصة إقليميا ، و بعد استكمال آجال الطعن و الرد عليها، تقوم مصالح الأ6الطعن
 بإعداد عقد التنازل.

                                                           
تضم اللجنة بالإضافة إلى رئيس الدائرة، ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة، ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن، رئيس  1

  أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
ملاك العقارية شروط و كيفيات التنازل عن الأيحدد ، 153-18، من المرسوم التنفيذي رقم 14الفقرة الأولى من المادة  2

 . ، مرجع سابقالأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاريالتابعة للدولة و 
 الفقرة الثانية و الثالثة من المادة نفسها، المرجع نفسه.   3
  الفقرة الرابعة، من المادة نفسها، المرجع نفسه. 4
المدير الولائي المكلف عضوا، و  المدير الولائي لأملاك الدولةالوالي أو الوالي المنتدب رئيسا،  من: عنتتكون لجان الط 5

  ن عضوا.بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسك
 ، المرجع نفسه. 17و  16المواد  6
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 إبرام عقد التنازل -د

بين مدير أملاك الدولة المختص إقليميا كممثل للدولة وطالب الشراء، و يجب  يتم إبرام العقد
أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل و المدة بالنسبة للبيع بالتقسيط و كذا حقوق 

 .1هما، و لا يرتب العقد أثاره إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل و الشهر العقاريالطرفين و واجبات

يستلم طالب الشراء، عقد البيع و المحل الذي اشتراه بعد الدفع الفوري للسعر المحدد في العقد، 
و في حالة الشراء بالتقسيط، فإن المحل يبقى ملك للدولة، إلى غاية دفع الطالب لجميع أقساط سعر 

 المحل بالكامل.

 و المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري المباني التابعة للدولة -ثانيا

التجارية أو المهنية أو الحرفية، التي عهدت الدولة المحلات يتم بيع المحلات السكنية، أو 
جموعة من بناء على م تسييرها، لصالح شاغليها الشرعيينلدواوين الترقية و التسيير العقاري 
 الإجراءات، التي نلخصها فيما يلي:

 إيداع الملفات -أ

المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري،  إيداع طلب شراء المباني العقاريةيجب  
من طرف شاغليها الشرعيين، لدى لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري المعني، مرفقا بالوثائق 

 :2التالية

 الملك العقاري.عقد إيجار  -
 وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة. -
  نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. -

                                                           
الأملاك ملاك العقارية التابعة للدولة و شروط و كيفيات التنازل عن الأيحدد ، 153-18، من المرسوم التنفيذي رقم 15المادة  1

  .، مرجع سابقالمسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري
  ، المرجع نفسه. 18المادة  2
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، و المكلفة بدراسة طلبات الشراء تتكون لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري المذكورة أعلاه
  :1ضاء التاليةو الفصل فيها، من الأع

 المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري، رئيسا. -
 ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسكن. -
 ممثل مدير الصندوق الوطني للسكن. -
  تتولى مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري الأمانة التقنية للجنة. -

 لفاتدراسة الم -ب

، من أجل بناء على استدعاء من رئيسها ،مرة واحدة في الشهر ،تجتمع اللجنة المذكورة أعلاه
دراسة ملفات طلبات الشراء، و يتعين عليها في هذا المجال الفصل في كل طلب شراء في أجل شهر 

 .2واحد يبدأ حسابه ابتداء من تاريخ إيداع الطلب

وثيقة الالتزام  قرارها مرفق بثمن التنازل وب هبإبلاغ اللجنة في حالة قبول ملف الطالب تقوم
بالشراء، وفي هذه الحالة يتعين على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد يبدأ حسابه 

أن تبلغ قرارها يجب على اللجنة رفض طلب الشراء، ، أما في حالة ابتداء من تاريخ استلام التبليغ
 .3طعنا لدى مديرية السكن الولائية و يحق عندئذ لصاحبه، أن يقدم للمعني مع ذكر سبب الرفض،

 دراسة الطعون -ج

طرف طالبي من  المرفوعة، لجنة طعن لدراسة الطعون لدى كل مديرية سكن ولائية أنشئت
 .4رفض ملفاتهم حالةدواوين الترقية و التسيير العقاري في  شراء المباني التي تسيرها

                                                           
الأملاك ملاك العقارية التابعة للدولة و شروط و كيفيات التنازل عن الأيحدد ، 153-18، من المرسوم التنفيذي رقم 19المادة  1

   .، مرجع سابقطرف دواوين الترقية و التسيير العقاريالمسيرة من 
   ، المرجع نفسه.20، و 19المواد  2
 ، المرجع نفسه. 20المادة  3
 ، مرجع سابق. 153-18، من المرسوم التنفيذي رقم 21المادة  4
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 :1المذكورة أعلاه من مجموعة من الأعضاء و همة الطعن نتتكون لج

 مدير الولاية المكلف بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسكن، رئيسا. -
 ممثل أملاك الدولة للولاية. -
 المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري المعني. -

يقدمها الطالبون، و الفصل  تقوم لجنة الطعن المذكورة أعلاه باستقبال و دراسة الطعون التي
، و عليها أن تبلغ 2يوما، يبدأ حسابها ابتداء من تاريخ إخطارها أو استلامها للطعن 15فيها في أجل 

قرارها إلى الطاعن، الذي يمكن له في حالة عدم اقتناعه برد لجنة الطعن، التوجه إلى القضاء 
ا، من طرف اللجنة المعنية المشار إليها استكمال آجال الطعن و الرد عليه، و عند 3لاسترجاع حقه

 تصة إقليميا، بإعداد عقد التنازل.سابقا، تقوم مصالح الأملاك الوطنية المخ

 إبرام عقد التنازل -د

يحال ة ممثلا للدولة و طالب الشراء، و بين مدير أملاك الدولة على مستوى الولاي يتم إبرام العقد
إقليميا، لاستكمال إجراءات التسجيل والشهر العقاري حتى على المحافظة العقارية المختصة العقد 

 يصبح قابلا للتنفيذ.

بعد الدفع الفوري لكامل سعر المبنى محل التنازل الذي تم الاتفاق عليه في عقد التنازل، تلتزم 
ديوان الترقية و التسيير العقاري إلى الشاغل الشرعي الدولة بتحويل ملكية العقار المسير من طرف 

غاية له، و في حالة الشراء بالتقسيط، فإن صاحب المحل لا يحق له بيع المحل من جديد إلى 
.4دفع جميع أقساط سعر المحل بالكامل استكمال

                                                           
الأملاك ارية التابعة للدولة و ملاك العقشروط و كيفيات التنازل عن الأيحدد ، 153-18، من المرسوم التنفيذي رقم 22المادة  1

 .، مرجع سابقالمسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري
  ، المرجع نفسه.نفسهاالمادة  2
يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري، للطعن في مشروعية قرار الرفض الصادر عن لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري،   3

 و المطالبة بإلغائه على أساس أن سبب الرفض غير قانوني. 
 ، مرجع سابق.  2018جوان  4، المؤرخ في 153-18، من المرسوم التنفيذي رقم 9المادة  4
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أصبحت الجماعات المحلية مثلها مثل الدولة، مجبرة على مواجهة مختلف المشاكل والأزمات 
الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجه مواطنيها، فالولاية و البلدية مدعوتان أكثر من أي وقت مضى 

تستجيب لحاجات الأفراد من السكن، لحل مشاكل السكن و البطالة، من خلال توفير المباني التي 
المهن و الحرف ممارسة نشاطاتهم المختلفة التي تبعد عنهم شبح  التجارة و و تسهل على أصحاب

 البطالة.

حق اكتساب أملاك عقارية ذات  لاسيما البلدية للجماعات المحليةمنح المشرع الجزائري 
لية هيئات إدارية رفي، فالجماعات المحاستعمال سكني، و أخرى ذات استعمال تجاري أو مهني أو ح

يمكن لها أن تقوم بإنشاء وحدات أو مباني بأموالها الخاصة، كما يمكن لها أن تضم مباني أخرى 
أو  ، أو عن طريق تلقي هبات أو وصاياإلى أملاكها الخاصة من خلال تنازل الدولة عنها لصالحها

 من خلال إلغاء تخصيصها.

مبانيها إما بصفة مباشرة عن طريق هيئاتها، أو من خلال الاستعانة تستغل الجماعات المحلية 
لية الإيجار لتسيير هذه ، كما يمكن أن تعتمد على آتابعة للإدارة المركزية بمصالح محلية أخرى

و عدم القدرة على استغلالها أبة صعو مع إمكانية اللجوء إلى التنازل عنها في حالة  ،العقارات
  المحافظة عليها.و 

 إذ تعاني الكثير من البلديات ،الموارد المالية العائق الأكبر للجماعات المحلية انخفاضيعد 
بشكل أثر سلبا عليها في عملية إنشاء و صيانة المحلات السكنية التابعة  ضعف ميزانياتها من

 .، الأمر الذي جعلها تكتفي بتسيير بعض السكنات الوظيفية )مطلب أول(لأملاكها الخاصة

أن العديد من البلديات ليس لها القدرة على بناء المحلات التجارية أو المهنية أو الحرفية، كما 
 التي تحتاج إليها لاحتواء مختلف الأنشطة التجارية و الحرفية لسكانها، مما جعلها تكتفي بتسيير

غير بعض المحلات التي تنازلت الدولة عنها لصالحها، مقابل استغلالها عن طريق عقود إيجار 
 قابلة للتنازل )مطلب ثاني(.
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 الأولالمطلب 
 المحلات ذات الطابع السكني

الأملاك الوطنية، المعدل و المتمم، بأحقية  قانون ، المتضمن30-90اعترف القانون رقم 
، و هو الأمر الذي سمح به أيضا 1الجماعات المحلية بامتلاك المحلات ذات الاستعمال السكني

أن تكتسب السكنات المرتبطة بالعمل أو ما يعرف بالسكنات  لها، كما يمكن 3البلديةو  2قانوني الولاية
لصالح فئات محددة من الموظفين، لضمان أداء مهامهم الوظيفية في  التي تقوم بتأجيرهاالوظيفية 

 .4ظروف لائقة

المتعلق بالأملاك الوطنية، ، 30-90من القانون رقم  9لمادة ل وفقاأوكل المشرع الجزائري 
و رؤساء المجالس  للولاة تسيير الأملاك الوطنية التابعة للجماعات المحليةمهمة المعدل والمتمم، 
إن استغلال المحلات ذات الاستعمال السكني التابعة للأملاك الخاصة فو عليه  الشعبية البلدية،

ة للتنظيم و التسيير العقاريين الة الولائيالوكللولاية و البلدية من اختصاص هؤلاء و بمساعدة من 
 التي تم إنشائها خصيصا لتجسيد المشاريع الحضرية المحلية )فرع أول(. ريينالحضو 

تستغل الجماعات المحلية البنايات ذات الاستعمال السكني التابعة لأملاكها الخاصة إما من 
يفية التي الحال بالنسبة للسكنات الوظخلال تأجيرها لصالح الأشخاص المعنوية و الطبيعية، كما هو 

في حدود ما يسمح به القانون من خلال بيعها  لح الموظفين، أو عن طريق التنازلتؤجرها لصا
المتداولة في السوق العقارية، إما عن طريق المزاد العلني او عن  لصالح الخواص بقيمتها الحقيقية

  ثان(. فرعطريق التراضي )
                                                           

، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل 30-90، من القانون رقم 20من المادة  2، و المطة 19من المادة  2المطة  1
 ومتمم، مرجع سابق. 

، يتعلق بالولاية، مرجع سابق، فإن الولاية يمكن لها اكتساب أملاك عقارية 07-12من القانون رقم  132حسب نص المادة  2
 .  18ك عكس قانون الأملاك الوطنية الذي ذكر نوع تلك الأملاك في نص المادة دون تحديد نوع تلك الأملا

 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.  10-11من القانون رقم  159من المادة  2المطة  3
من  159، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق، و المادة 30-90من القانون رقم  20المادة  4

 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 10-11ن رقم القانو 
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 التابعة للجماعات المحلية السكناتيير هيئات تسالفرع الأول: 

، المتعلق بالبلدية فصل كامل بعنوان "أملاك 10-11خصص المشرع الجزائري في القانون رقم 
قام ية و أخرى خاصة و عموم ممتلكاتتملك لها حق أن حيث نص صراحة على أن البلدية  ،البلدية"

، المتعلق بالولاية فصلا تحت عنوان 07-12ذكر أنواعها، كما خصص في القانون رقم بتحديدها و 
عمومية  أين سمح لهذه الهيئة و مؤسساتها العمومية اقتناء و اكتساب أملاك عقارية "أملاك الولاية"

 .1و خاصة

تعتبر المحلات ذات الاستعمال السكني، من أهم الأملاك العقارية التي تسعى الجماعات 
لما لها من أهمية اجتماعية و اقتصادية في حياة المواطن من  ،لمحلية لاسيما البلدية إلى اكتسابهاا

نجاز السكنات أمر إو للهيئة الإقليمية المالكة من جهة أخرى، فمشاركة البلدية و الولاية في  ،جهة
في عملية تنفيذ  التدخل لطات المحلية و المجالس المنتخبةلا مفر منه، لهذا أصبح على عاتق الس

 برامج السكن المختلفة.إنجاز و 

و المجلس الشعبي البلدي ورئيسه  ،الوالي و المجلس الشعبي الولائي على المستوى الولاية يعتبر
التي تدخل ضمن الأملاك العقارية  السكنيةعلى مستوى البلدية، الهيئات المشرفة على تسيير المباني 

ح لهم المشرع الجزائري عدة اختصاصات في مجال البناء والتهيئة إذ منالخاصة للجماعات المحلية، 
الصلاحيات المخولة و  ،المهام الملقاة على هذه الهيئاتتوضيح في هذا الفرع عليه سيتم و  2و التعمير

 لها قانونا لإدارة هذا النوع من العقارات.

                                                           
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم.30-90من القانون رقم  20و 19سبق و أن حددها المشرع في المواد   1
ديسمبر  1، المؤرخ في 29-90لن نركز في هذا الموضوع على أدوات التهيئة و التعمير المنصوص عليها في القانون رقم  2

، معدل و متمم،  كالمخطط البلدي 1990ديسمبر  2، صادر في 52، بتعلق بالتهيئة و التعمير، جريدة رسمية عدد 1991
التوجيهي للتهيئة و التعمير الذي يبين المناطق العمرانية، القابلة للتعمير، و الغير القابلة للتعمير، و كذا مخطط شغل 

لبلدية و نوعية و شكل البنايات التي تشيد عليها، و يحدد المساحات و الطرق الأراضي، الذي يبين كيفية استعمال أراضي ا
و الشوارع و الارتفقات و غيرها من الأملاك، لأن موضوع هذه الأطروحة متعلق بتسيير الأملاك الوطنية الخاصة فهي 

سة حول توزيع و طرق و إجراءات تفترض أن هذه الأخيرة قائمة وفقا لأسس رسمية و قانونية، و يكون الرهان من هذه الدرا
 تسيير هذه الأملاك بين الإدارة المركزية و المحلية. 
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 دور المجلس الشعبي البلدي في تسيير السكنات التابعة للبلدية -أولا

مختلف المجالات المتعلقة بحياة المواطن، بما فيها تسيير  فيالمجلس الشعبي البلدي  يتداول
 في المشرع الجزائري رأشاحيث  ،لاسيما في مجال ترقية السكن والمنقولةأملاك البلدية العقارية 
في مجال  توفر الشروط التحفيزية للترقية العقاريةملزمة على  هذه الأخيرةقانون البلدية إلى أن 

 .1تبادر و تساهم في ترقية برامج السكنأنها ، كما السكن

لبلدية، من حيث المجلس الشعبي البلدي في كل العمليات التي لها علاقة بأملاك ا يساهم
أو التنازل، و تعتبر عملية انجاز و إيجار و بيع المحلات ذات الاستعمال  الاقتناء أو الإيجار

 52وفقا لنص المادة  إحدى المواضيع التي يتداول فيها ها الخاصة،السكني التي تدخل ضمن أملاك
المتعلق بالبلدية، مع العلم أن المشرع اشترط مصادقة الوالي على المداولات  ،10-11من القانون رقم 

 .2لبلدية، بما فيها المحلات السكنيةة بالتنازل عن الأملاك العقارية لالمتعلق

داء مهامه عدة لجان دائمة، من بينها لجنة تهيئة الإقليم يشكل المجلس الشعبي البلدي لأ
والتعمير و السياحة و الصناعات التقليدية، حيث تتابع و تراقب هذه اللجنة مختلف العمليات ذات 
الصلة باختصاصها، لاسيما في مجال التعمير كالسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عملية البناء 

يز و السكن، و كذا متابعة مدى احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات ذات العلاقة ببرامج التجه
 .3الهشة غير القانونية

اقتراح مشاريع و تدابير لإنجاز سكنات لائقة تستجيب ب للجنة المذكورة أعلاه أن تقوم يمكن 
المحلات السكنية لمتطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، و كذا تقديم أي تدابير من شأنها تحسين تسيير 

التابعة للبلدية، من حيث التهيئة و النظافة و ربطها بمختلف الشبكات الحيوية، بما يثمن هذه الأملاك 
 .4حتى تكون مصدر إيراد لميزانية البلدية

                                                           
  ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10-11من القانون رقم  119الفقرة الأولى من المادة  1
 ، المرجع نفسه. 57المادة  2
 ، المرجع نفسه.  115، و المادة 32، و 31المواد  3
 ، المرجع نفسه. 118المادة  4
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يمكن للمجلس الشعبي البلدي، أن يشكل من بين أعضائه لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد، 
محلات ذات استعمال سكني، و ينتهي عمل هذه اللجنة بمجرد كدراسة ملفات طلبات الإيجار ل

الانتهاء من الغرض الذي أنشأت من أجله، حيث تقدم في نهاية أشغالها نتائج أعمالها لرئيس المجلس 
 .1الشعبي البلدي الذي سيقوم بتنفيذ المداولة

 رئيس المجلس الشعبي البلدي -ثانيا

التعمير، تشمل التهيئة و منح المشرع لرئيس المجلس الشعبي البلدي عدة صلاحيات في مجال 
، و منح رخص البناء و الهدم، 2المشاركة في إعداد المخططات العمرانية و مخطط شغل الأراضي

، بالإضافة إلى الاشراف على منع البناء العشوائيل 3و مراقبة مطابقة الأشغال للمخططات المعتمدة
 .لضمان تنمية حظرية متوازنة و منظمة للبلدية و حماية النظام العمرانياستغلال الأملاك الخاصة 

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي، بجميع التصرفات 
ة و إدارتها، وتعتبر المباني ذات الخاصة بالمحافظة على الأملاك و الحقوق المكونة لممتلكات البلدي

لاسيما في عهد الاشتراكية، أحد  ا البلدية أو التي اكتسبتها في السابقالاستعمال السكني التي أنجزته
 :4من خلال القيام بعدة تصرفات منها ي يسهر رئيس البلدية على تسييرهاأهم تلك الممتلكات الت

 ،الصفقات و الإيجارات ذات العلاقة بالأملاك العقاريةإبرام عقود اقتناء الأملاك و المعاملات و  -
 و مراقبة حسن تنفيذها، في إنجاز المشاريع السكنية القيام بمناقصات أشغال البلدية  -
 ،ذات الاستعمال السكني البلدية محلاتلى الأملاك العقارية، بما فيها ممارسة كل الحقوق ع -
 أملاكها لاسيما المباني السكنية.ل البلدية، من خلال تثمين اتخاذ المبادرات الرامية لتطوير مداخي -

                                                           
 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10-11، من القانون رقم 34، و 33المواد  1
، يتعلق بالتهيئة و التعمير، معدل ومتمم، 1991ديسمبر  1، المؤرخ في 29-90القانون رقم  من 38إلى  16المواد من  2

 مرجع سابق.
لمزيد من المعلومات حول اختصاصات و مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي حول هذا الموضوع، طالع على القانون رقم  3

تمام إنجازها، جريدة رسمية عدد 2008جويلية  20، المؤرخ في 08-15  3، صادر في 44، يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
  .2008أوت 

 يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.  ، 10-11، من القانون رقم 82المادة  4
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المشاركة في إدارة العقار الموجه للاستعمال السكني والمحافظة  للبلدياتسمح المشرع الجزائري 
نجاز مشاريع و برامج سكنية جديدة تكون مصدر إعليه، و تثمينه، و تطويره، من خلال تهيئته و 

خفيف أزمة السكن على المواطنين أجل القضاء على السكن الهش و تدخل لميزانية البلدية، من 
 ذلك بالتنسيق مع مجهودات الدولة و السلطات المحلية المتواجدة على مستوى الولاية.و 

 الوالي  -ثالثا

شاط المصالح غير و ينشط و ينسق و يراقب ن ،يعتبر الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية
المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، كما يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات  الممركزة للدولة

الأمن لمسؤولية في الحفاظ على النظام و و المداولات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي، و يتولى ا
 .1اتالأشخاص و الممتلكالضرورية للحفاظ على أمن و السكينة العمومية، و اتخاذ تدابير الدفاع 

يظهر دور الوالي في تسيير الممتلكات العقارية الخاصة التابعة للولاية بما فيها المحلات ذات 
الاستعمال السكني، من خلال تنسيق العمل بين مختلف الهيئات المشرفة على إدارة ممتلكات الولاية، 

 و كذا في تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي ذات الصلة بهذا الموضوع.

 المجلس الشعبي الولائي -رابعا

 2يمارس المجلس الشعبي الولائي صلاحياته في مجال السكن و التعمير و تهيئة إقليم الولاية
من خلال لجنة التعمير و السكن التي تعتبر لجنة دائمة تسهر على متابعة كل العمليات المتعلقة 

نجاز برامج سكنية بأموال الولاية إاهم في بالبناء و التهيئة العمرانية، كما يمكن لذات المجلس أن يس
و استغلالها، و كذا القيام بمختلف عمليات تجديد و إعادة تأهيل الحظيرة العقارية المبنية من أجل 

ي، و ذلك بالتنسيق مع البلديات الحفاظ على الطابع المعماري للمحلات ذات الاستعمال السكن
 .3الهش و غير الصحي و محاربته جل القضاء على السكنأالمصالح التقنية من و 

                                                           
 ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق.07-12من القانون رقم  114إلى  110المواد من  1
 ، المرجع نفسه. 77من المادة  6المطة  2
 ، المرجع نفسه.101و  100المواد  3
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يمكن أيضا للمجلس الشعبي الولائي أن يقوم باقتناء أملاك عقارية و استغلالها بصفة مباشرة، 
أو عن طريق المؤسسة العمومية التي يتم استحداثها خصيصا لهذا الغرض، كما هو منصوص عليه 

الشيء المعمول به من خلال  ، المتعلق بالولاية، وهو07-12من القانون رقم  132في المادة 
ريين، التي أنشأت من أجل استغلال لتنظيم و التسيير العقاريين الحضاستحداث وكالات ولائية ل

 الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية لاسيما الأملاك العقارية ذات الطابع السكني.

  يينر نظيم و التسيير العقاريين و الحضالوكالة الولائية للت -خامسا

، عكس قانون 1خصص المشرع في قانون الولاية مادة وحيدة تناولت أملاك الولاية العقارية
ي يحق للولاية اكتسابها، هذا الأمر جعل من إجراءات ذي ذكر طبيعة الأملاك التالأملاك الوطنية ال

 .الأملاكتبسط كيفية إدارة هذه  عقدا لغياب نصوص قانونية و تنظيميةتسيير ممتلكات الولاية م

، المتعلق بالولاية، نجد أن المشرع 07-12من القانون رقم  132عندما نعود إلى نص المادة 
سمح للولاية و مؤسساتها العمومية في حدود الشروط القانونية و التنظيمات المعمول بها أن تقتني 

ة، توكل بصفة غير أملاك عقارية، و هذا يدل على أن مسألة إدارة الأملاك العقارية التابعة للولاي
مباشرة إلى مؤسسة عمومية ينشئها المجلس الشعبي الولائي، و بما أن الحكومة استحدثت الوكالة 

ريين، فإن هذه الأخيرة هي التي تتصرف باسم الولاية في لتنظيم و التسيير العقاريين الحضالولائية ل
 سياساتها و برامجها العقارية. إدارة و استغلال أملاكها، و غالبا ما تلجأ إليها في تنفيذ بعض

 ريين للتسيير و التنظيم العقاريين الحضتنظيم الوكالة الولائية  -أ

الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين، مؤسسة عمومية تنشئها المجالس 
تعلق الأمر  ، سواء2الشعبية الولائية، من أجل تسيير السندات العقارية الحضرية للجماعات المحلية

                                                           
 ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق. 07-12من القانون رقم  132المادة  1
الوكالة عبارة عن  مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع صناعي و تجاري، لأنها تقوم بالإضافة إلى تسيير العقار الحضري  2

الذي يقع في مناطق التعمير داخل البلديات، بإنجاز محلات ذات طابع سكني، و تجاري، إما لصالح البلديات و الولاية 
 أجيرها أو ببيعها لصالح الخواص، و تعد بهذه الصفة تاجرة مع الغير. بطلب منها، أو بأموالها الخاصة، حيث تقوم بت
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بالأراضي التابعة لأملاك الجماعات المحلية، التي اكتسبتها في إطار قانون الاحتياطات العقارية 
 .1التي سبق لنا الإشارة إليها، أو المباني التي تنجزها لصالح البلدية و الولاية

يتكون من  يسير الوكالة المذكورة أعلاه مدير، و يديرها مجلس إدارة يرأسه الوالي أو ممثله و
 :2الأعضاء التالية

 المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، رئيس -
مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بالإدارة المحلية، التنظيم و الشؤون العامة،  مسؤولو -

 الأملاك الوطنية، البيئة و التهيئة العمرانية، السكن و العمران، الفلاحة، السياحة، و التجارة. 
 ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات. -
 ( مجلسين شعبيين بلديين ينتخبهما نظراؤهما.02رئيسا ) -
( عن جمعيات يرمي هدفها إلى حماية إطار المعيشة و البيئة و يعين هذان الممثلان 02ممثلان ) -

 بمبادرة من رئيس المجلس.
 جلس الإدارة.رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بموضوع اجتماع م -
يمكن للمجلس أن يستعين عند الحاجة بممثل أو ممثلين عن القطاعات الأخرى كحضور أشغال  -

 مجلس الإدارة.

يعين مدير الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية، بناء على 
متصرفين الإداريين والمهندسين اقتراح من الوالي، من بين الموظفين و الأعوان المنتمين لأسلاك ال

سنوات  5لا تقل عن  أقدميةأو الأسلاك المماثلة، و الحائزين على شهادة التعليم العالي، و الذين لهم 
، كما يمكن لهذه الأخيرة أن تنشأ فروع على مستوى البلديات أو الدوائر في 3في ميدان نشاط الوكالة

 .4داخل الولاية نفسها لتسهيل القيام بمهامها

                                                           
، يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين، 405-90من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  1

 ، مرجع سابق.408-03 من المرسوم التنفيذي رقم 2و تنظيم ذلك، مرجع سابق، المعدلة و المتممة بموجب المادة 
 ، المرجع نفسه. 3المعدلة بموجب المادة  8المادة  2
 ، المرجع نفسه. 5، المعدلة و المتممة بموجب المادة 18المادة  3
 ، المرجع نفسه. 4المعدلة و المتممة بموجب المادة  9المادة  4
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  ريينلتنظيم و التسيير العقاريين الحضالوكالة الولائية ل مهام -ب

تتمثل المهمة العامة للوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاريين الحضريين، في حيازة جميع 
العقارات المخصصة للتعمير لحساب الجماعة المحلية، أي أنها تنوب عن الهيئات المركزية في 

، وعليه تقوم بهذه الصفة بمساعدة 1وجهة للبناء و التي تقع داخل مناطق عمرانيةتسيير الأراضي الم
عدادها و في تحضير وسا المحليةأجهزة الجماعة   .2تنفيذها في حدود إمكانياتهائل التعمير و التهيئة وا 

في العقار الحضري التابع للجماعة المحلية، من خلال نقله  المذكورة أعلاهتتصرف الوكالة 
نجاز مشاريع ذات طابع سكني أو مهني، أو حرفي، و تراعي أثناء إإلى المرقيين العقاريين من أجل 

القيام بهذه العملية، ضمان التوازن بين تحقيق المنفعة التجارية للجماعة المحلية المالكة للعقار 
 .3نين ذوي الدخل المحدود على الحصول على سكن بأسعار معقولةالحضري، وقدرة المواط

، حيث تستطيع أن تقوم 4يمكن للوكالة أن تبادر بعمليات حيازة العقارات لحسابها الخاص
ة على الأراضي المخصصة للبناء، بإنجاز محلات ذات طابع سكني أو تجاري بأموالها الخاص

بعد  لها يمكنلصالح خزينة البلدية و  ت، بعد دفع قيمتهاالعمرانية للبلدياالواقعة داخل المناطق و 
 .5بمقابل ماليلصالح شاغليها  بيعهاتأجيرها أو بالسكنية أن تقوم  المشاريعتلك نجاز إالانتهاء من 

، بمقابل الجماعات المحليةسكنية أو تجارية لصالح  محلاتيمكن للوكالة أيضا أن تنجز 
للقيام بمختلف العمليات العقارية  بتنسيق عملها مع هذه الهيئات،تقوم ، كما 6طلب منهاب ومادي 

 بما يضمن منفعة و مصلحة كل طرف. ، من تأجير وتبادل و بيع،ذات الصلة بالمحلات السكنية

                                                           
محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين، ، يحدد قواعد احداث وكالات 405-90من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  1

 ، مرجع سابق.408-03من المرسوم التنفيذي رقم  2و تنظيم ذلك، مرجع سابق، المعدلة و المتممة بموجب المادة 
 ، المرجع نفسه. 4من المادة  1الفقرة  2
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية ، >> تسيير الاملاك العقارية الحضرية التابعة للبلدية << ،لحرش دنيازاد 3

 . 108، صفحة 2015، 4، عدد 52، جامعة الجزائر، مجلد والسياسية
 ، مرجع سابق. 405-90، من المرسوم التنفيذي رقم 4من المادة  3فقرة  4
 .111و 110مرجع سابق، صفحة  لحرش دنيازاد، 5
 . 110المرجع نفسه، صفحة  6
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 السكنات التابعة للجماعات المحلية  طرق استغلالالفرع الثاني: 

للجماعات المحلية، حسب نوعية السكن يختلف نمط تسيير السكنات التابعة للأملاك الخاصة 
و الهدف الذي أنجز من أجله، فتسيير السكنات الوظيفية التي وجدت من أجل منحها للموظفين 

التي أنشأت  السكنيةلف عن المحلات الذين يشغلون بعض المناصب الوظيفية المحددة قانونا، يخت
 لعائلات و محاربة السكن الهش.في إطار تنفيذ مختلف البرامج السكنية، الموجهة لإسكان ا

 تسيير السكنات الوظيفية -أولا

، تلك السكنات التي تملكها 1للجماعات المحلية ذات الطابع الوظيفي التابعيقصد بالسكنات 
ضرورة عتبارات متعلقة بلا ،البلدية أو الولاية و تمنحها لصالح فئات محددة قانونا من الموظفين

 دمة.الخدمة الملحة أو لصالح الخ

 :2السكنات الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة تكون عند توفر حالتين أساسيتين و هما
عندما يكون الموظف مجبر على أن يسكن في العمارة التي يمارس فيها وظيفته، أو في عمارة  -

 ملحقة بها و كان حضوره مطلوبا ليلا و نهارا.
خاصة، و يترتب عليه استعداد دون أن إذا كان الموظف يشغل منصب سلطة يقتضي تبعيات  -

 يكون مع ذلك ساكنا في أماكن عمله.

السكنات الممنوحة لصالح الخدمة، تكون في حالة ما إذا كان السكن يتيح للموظف أداء أفضل 
للخدمة، و تكون تشجيعا له لإبراز كفاءات إضافية، و لا يشترط في هذه الحالة أن يكون السكن 

 .3ة، أو أن يكون الموظف على استعداد على القيام بمهامه في كل وقتقريبا من مكان الوظيف
                                                           

لم يتم التطرق في المطلب السابق إلى ذكر السكنات الوظيفية التابعة لهيئات الدولة و المؤسسات العمومية ذات الطابع  1
الإداري، لأن تسيير السكنات الوظيفية لهذه الهيئات لا يختلف عن تلك التي تكون تابعة للجماعات المحلية، لذلك اكتفينا 

  ار نفس المعلومات في مبحث واحد.بدراستها في هذا المطلب تفاديا لتكر 
، يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب 1989فيفري  7، المؤرخ في 10-89، من المرسوم التنفيذي رقم12المادة  2

 .  1989فيفري  8، صادر في 6ضرورة الخدمة الملحة، أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، جريدة رسمية عدد
 ، المرجع نفسه. 13المادة  3
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الذين تتوفر  1يتم منح السكنات الوظيفية التي تملكها البلديات أو الولايات، لفائدة الموظفين
فيهم الشروط الضرورية، بموجب قرار منح امتياز على السكن الوظيفي، صادر عن الوالي أو رئيس 

، و يمكن للهيئة الإقليمية المالكة للسكن الوظيفي، أن تستعين 2ي حسب الحالةالمجلس الشعبي البلد
بمصالح أملاك الدولة على مستوى الولاية أو على مستوى البلدية، من أجل تحديد قيمة بدل الإيجار 

 .3الذي سيدفعه المستفيد شهريا، لفائدة خزينة الجماعة الإقليمية

ملاك الدولة في تحديد قيمة الإيجار، في إيجاد القيمة يتمثل الهدف من وراء إشراك مصالح أ
التجارية للإيجار وفقا للأسعار المتداولة في السوق العقارية، فالجماعات المحلية مجبرة أكثر من أي 

، 2016مارس  10، المؤرخة في 96وقت مضى على تثمين ممتلكاتها، تطبيقا لنص المذكرة رقم 
 .4متعلقة بتثمين أملاك الجماعات المحليةالصادرة عن وزير الداخلية، و ال

يعتبر سند الامتياز الصادر عن الوالي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، لمنح السكن الوظيفي 
يكتسب بموجبه المستفيد حق الانتفاع، و يقع عليه واجب دفع بدل  5للموظف، بمثابة قرار إداري

واجب تسليم المسكن للمستفيد في حالة قابلة للإسكان، ، كما يرتب على الهيئة مانحة الامتياز 6الإيجار
 .7و يكسبها حق الحصول على الإيجار، مع إمكانية اللجوء إلى فسخ الامتياز في أي وقت تشاء

                                                           
ماي  17حددت قائمة الوظائف التي يمكن لشاغيليها الحصول على السكن الوظيفي في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

، المحدد لقائمة الوظائف و المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح 1989
، المتمم بالقرار الوزاري 1989ماي  24، صادر في 21بلية منح هذه المساكن، جريدة رسمية عدد الخدمة و شروط قا
 . 2006أكتوبر  29، صادر في 68، جريدة رسمية عدد 2006أكتوبر  18المشترك المؤرخ في 

 ، المرجع نفسه. 5المادة  2
سبة للسكنات الوظيفية التابعة للدولة، فإن منح الامتياز هذا بالنسبة للسكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية، أما بالن 3

، المذكور أعلاه، بموجب مقرر يصدره مسؤول 10-89من المرسوم التنفيذي رقم  4، و 3عليها، يتم وفقا لنص المادة 
 لطته.مصالح أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري للولاية، بعد استشارة المسؤول الذي وضع  العون المستفيد تحت س

 يجب على الجماعات المحلية عدم إهمال السكنات الوظيفية، و إعادة تقييم قيمتها الإيجارية.  96وفقا للمذكرة رقم  4
 سند الامتياز على السكن الوظيفي عبارة عن قرار إداري و ليس عقد إداري، لأنه صادر عن هيئة إدارية و بإرادة منفردة.   5
، يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة، 10-89يذي رقم من المرسوم التنف 16المادة  6

 أولصالح الخدمة و شروط قابلية منح هذه المساكن ، مرجع سابق. 
 ، المرجع نفسه. 8المادة  7
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ينتهي الامتياز الممنوح عن السكن التابع لأملاك الجماعات المحلية، عند نهاية العلاقة 
ة للسكن الوظيفي، أو بنهاية المهام التي أوكلت إليه وكانت الوظيفية التي تربط الموظف بالهيئة المالك

سببا في منحه السكن الوظيفي، حتى يمنح المجال للشخص الذي يعوضه في منصبه لشغل هذا 
المسكن من جديد، كما يشكل استقالة أو وفاة أو تقاعد الموظف، نهاية لاستفادة الموظف من السكن 

 .1لمكان و إعادة مفاتيح المسكن للهيئة المحلية المالكةالوظيفي، و عليه و عائلته إخلاء ا

يمكن أيضا إنهاء الامتياز الممنوح عن السكن الوظيفي التابع للبلدية و الولاية ببيعه في حالة 
وجد ة للسكن عدم حاجاتها لهذا الأخير، كأن يزول الغرض الذي ما إذا ظهر للهيئة المحلية المالك

من خلال وضعه تحت تصرف هيئة عمومية تهدف إلى  تخصيصهالسكن من أجله، أو بإعادة 
لاستعماله  ن وظيفي تحت تصرف مدرسة ابتدائيةتحقيق مصلحة عمومية، كأن تضع البلدية سك

 .2و يفقد الصفة التي كان عليها في السابق لتالي يصبح في خدمة عامة الجمهوركقاعة دراسة، و با

التابع لأملاك الجماعات المحلية، بنفس الأشكال  يمكن إنهاء الامتياز الممنوح على السكن
التي تم منحه، و بالتالي يقوم كل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي كل فيما يخصه، 
بإصدار قرار إداري بإنهاء الامتياز على السكن الوظيفي، إما بالفسخ الإداري، أو بسبب انتهاء مهام 

 بيعه و التنازل عنه.الموظف، أو بإعادة تخصيص السكن أو 

القاعدة أن السكنات الوظيفية الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة، لا يمكن بيعها أو التنازل عنها 
فيفري  7، المؤرخ في 10-89من المرسوم التنفيذي رقم  14لمن يسكنها، و هذا ما جاءت به المادة 

الملحة أو لصالح الخدمة  الخدمة، المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة 1989
ماي  17من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  2، و كذا المادة 3شروط قابلية منح هذه المساكنو 

                                                           
، يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة 10-89من المرسوم التنفيذي رقم  8الفقرة الأولى، من المادة  1

  الملحة، أو لصالح الخدمة و شروط قابلية منح هذه المساكن، مرجع سابق.
 ، المرجع نفسه. 8من المادة  2الفقرة  2
>> لا تكون المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة.....قابلة لأن : من المرجع ذاته على ما يلي 14تنص المادة  3

  تباع لمن يملكها <<.
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، المحدد لقائمة الوظائف و المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن، بحكم ضرورة 1989
 .1الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة و شروط قابلية منح هذه المساكن

يمنع أيضا التنازل عن السكنات الممنوحة لصالح الخدمة للمستفيدين منها، إذا كانت واقعة في 
نطاق العقارات التي تستعملها الهيئة المالكة، و تكون مرتبطة بالمهام التي تقوم بها بشكل لا يسمح 

الهيئة  هذه المساكن خارج نطاق فصل السكن الوظيفي عن باقي تلك العقارات، أما إذا وقعت
لمالية و الوزير المكلف بالسكن منفصلة عنه، فإنه يمكن التنازل عنها بقرار مشترك بين وزير او 
 .2وزير الداخلية، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنيةو 

الهيئات المالكة  1989فيفري  7، المؤرخ في 10-89قيدت الحكومة في المرسوم التنفيذي رقم 
ألة التنازل عن هذه الأخيرة، كما طالبت وزارة الداخلية من الجماعات للمساكن الوظيفية في مس

المحلية في عدة مناسبات، الاهتمام بأملاكها و تثمينها سواء تعلق الأمر بالسكنات الوظيفية، أو 
 المباني الأخرى ذات الاستعمال السكني التي تم انجازها بمختلف البرامج السكنية.

 رى ذات الاستعمال السكني التابعة لأملاك الجماعات المحليةباني الأختسيير الم -ثانيا

بأموالها  إنجاز وحدات سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاريلجماعات المحلية يحق ل
مع إمكانية التنازل عنها وفقا لما تنص عليه  ن أجل استغلاله بموجب عقود إيجار، م3الخاصة

 .4القوانين و التنظيمات المعمول بها

                                                           
>> لا تكون المساكن ، المعدل، مرجع سابق، على ما يلي: 1989ماي  17من القرار الوزاري المشترك في  2نصت المادة  1

، <<ها وفقا للتشريع الجاري به العملللتنازل عنها لمن يشغل المذكورة في المادة الأولى أعلاه و الواردة في القائمة "أ" قابلة
بالعودة إلى القائمة "أ" الملحقة بذات القرار نجد مجموعة من المناصب ذات العلاقة بمساكن مخصصة لضرورة الخدمة 

 الملحة. 
، يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة، أو 10-89من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  2

 7، من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4و  3لصالح الخدمة و شروط قابلية منح هذه المساكن، مرجع سابق ، و المادة 
 ، المعدل، مرجع سابق. 1989ماي 

 ، مرجع سابق. يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، 142-08ن المرسوم التنفيذي رقم م 2المادة  3
 ، مرجع سابق.2001يتضمن قانون المالية لسنة ، 06-2000، من القانون رقم 41المادة  4
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نجاز المشاريع السكنية من طرف الجماعات المحلية، لمختلف المراحل التي تمر إيخضع 
عليها أي صفقة عمومية، من حيث الدعوة إلى المنافسة، وضع دفتر شروط، استقبال العروض 

 .1وتقييمها، اختيار العرض المناسب، متابعة تنفيذ الصفقة إلى غاية التسليم النهائي للمشروع

مشروع سكني ما تريد تحقيقه، كما يمكن لها  بإنجازت المحلية أن تقوم مباشرة يمكن للجماعا
الاستعانة بالوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين، حيث تتصرف هذه الأخيرة نيابة 

 .2عن الجماعة المحلية، في تجسيد المشروع بمقابل مادي

هائي للجماعة المحلية المالكة، تقوم هذه الأخيرة بجرد بعد التنفيذ المادي للمشروع و تسليمه الن
تلك السكنات في سجل أملاكها الخاصة، و إدراجها في الجدول العام للأملاك الوطنية، الأمر الذي 

 يعطي لها حق التصرف فيها من حيث التأجير أو التنازل.

 إيجار المحلات ذات الطابع السكني التابعة للجماعات المحلية  -أ

عملية إبرام عقود الإيجار بين الجماعة المحلية و المستفيدين من السكن بمجموعة من  تمر
 المراحل نلخصها فيما يلي:

 ،3إحصاء و جرد الجماعة المحلية للسكنات الشاغرة التابعة لأملاكها الخاصة -
الرئيسي والتكاليف تحديد القيمة التجارية لعقد إيجار المحل السكني، الذي يتكون من مبلغ الإيجار  -

الإيجارية، و يمكن للجماعة المحلية أن تستعين بمصالح أملاك الدولة للقيام بهذه المهمة، باعتبار 
 ،4هذه الأخيرة الأقرب إلى معرفة الأسعار المتداولة في السوق العقارية

 ستعمال سكني شاغرة قابلة للتأجير،الإعلان عن وجود محلات ذات ا -

                                                           
، 51مية عدد، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، جريدة رس2023أوت  5، مؤرخ في 12-23قانون رقم  1

 . 2023أوت  6صادر في 
 . 111و  110، مرجع سابق، صفحة >> تسيير الاملاك العقارية الحضرية التابعة للبلدية <<لحرش دنيازاد،  2
، تم الحصول عليها من 2، تتعلق بتثمين أملاك الجماعات المحلية، صفحة 2016مارس  10، مؤرخة في 96مذكرة رقم  3

 بلدية بجاية.
 .4و  3فسه، صفحة المرجع ن 4
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لب الإيجار، و يمكن إحالتها مسبقا على اللجنة الدائمة ذات العلاقة بالسكن، استقبال ملفات ط -
 ،1لدى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي حسب الحالة، لإبداء الرأي فيها

و التداول في شأنها، ويمكن للمجلس لس الشعبي المنتخب المعني لدراستها إحالة الملفات على المج -
يساعده في مهامه، كما يمكن له إنشاء  ن يفيده وأيراه قادرا على الشعبي الاستعانة بأي شخص 

 ،2لجنة مؤقتة للتحقيق ميدانيا في مدى صحة المعلومات الواردة إليها
من طرف المجلس الشعبي الولائي إعداد قائمة المستفيدين من السكن حسب درجة الاستحقاق  -
 لبلدي حسب الحالة على شكل مداولة،اأو 
الإيجار و توقيعها من طرف الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الهيئة إعداد عقود  -

 ،3المالكة للمحل السكني و المستفيدين
تسجيل عقود الإيجار و تسليم نسخة للمستفيد و أخرى لأمين الخزينة للبلدية أو الولاية حسب  -

 .الحالة لتحصيل مبالغ الإيجار

 الاستعمال السكني التابعة للأملاك الخاصة للجماعات المحليةالتنازل عن المحلات ذات  -ب

اشترط المشرع الجزائري على الولاية و البلدية إجراء مداولة من طرف المجالس الشعبية المنتخبة 
المحلية للتنازل عن أي عقار مهما كان نوعه بما فيها المحلات ذات الاستعمال السكني، كما اشترط 

 من قانون الولاية 55على تلك المداولات لتنفيذها، و هذا وفقا لنص المادة  مصادقة السلطة الوصية
 التي جاءت على النحو التالي:

                                                           
من القانون رقم  31يتعلق الأمر بلجنة تهيئة الإقليم و التعمير و السياحة و الصناعات التقليدية بالنسبة للبلدية، وفقا للمادة  1

، المتعلق 07-12من القانون رقم  33، المتعلق بالبلدية، و لجنة التعمير و السكن بالنسبة للولاية، وفقا لنص المادة 11-10
 بالولاية.

، المتعلق بالبلدية و يتداول المجلس الشعبي 10-11، من القانون رقم 57و  52مجلس الشعبي البلدي وفقا للمواد يتداول ال 2
، المتعلق بالولاية، و يمكن للمجلسين إنشاء لجان خاصة للتحقيق في 07-12من القانون رقم  55، و 51الولائي وفقا للمواد 

، من قانون 35، من قانون البلدية، و نص المادة 34، و 33نص المواد مدى صحة الملفات المعروضة عليه و ذلك وفقا ل
 الولاية، المذكورين أعلاه.

، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق، فإن الوالي 30-90من القانون رقم  9وفقا لنص المادة  3
 طنية التابعة للولاية و البلدية.  ورئيس المجلس الشعبي البلدي هما المسؤولان عن تسيير الأملاك الو 
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>> لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها في أجل أقصاها شهرين مداولات  
 المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما يأتي:

 الميزانيات و الحسابات. -
 التنازل عن العقار أو اقتناءه أو تبادله. -
 اتفاقيات التوأمة. -
 .1الهبات و الوصايا الأجنبية << -

، على أن المداولات بالبلدية ، المتعلق10-11رقم  قانونالنص المشرع الجزائري أيضا في 
اعتبرت باطلة، حيث المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية للبلدية، تحتاج إلى مصادقة الوالي و إلا 

 ما يلي: 57جاء في نص المادة 

 >> لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي، المداولات المتضمنة ما يأتي:
 الميزانيات و الحسابات -
 قبول الهبات و الوصايا الأجنبية -
 اتفاقيات التوأمة. -
 التنازل عن الأملاك العقارية البلدية <<. -

من  50، المعدلة بموجب نص المادة 2001من قانون المالية لسنة  41في نص المادة  جاء
، على أنه يمكن التنازل بالتراضي على أساس القيمة التجارية، وفقا للتشريع 2016قانون المالية لسنة 

و التنظيم الساري المفعول و لفائدة شاغليها الشرعيين على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني 
المصادقة عليها  الشعبية البلدية أو الولاية بعد لبلدية و الولاية بموجب مداولة من المجالسالتابعة ل

 .2من قبل السلطة الوصية
                                                           

 ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق.07-12قانون رقم  1
، جريدة رسمية 2001، يتضمن قانون المالية لسنة 2000ديسمبر  23، المؤرخ في 06-2000من القانون رقم  41المادة  2

ديسمبر  30، المؤرخ في 18-15من القانون رقم  50، المعدلة بموجب المادة 2000ديسمبر  24، صادر في 80عدد 
 .  2015ديسمبر  31، صادر في 72، جريدة رسمية عدد 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2015
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مشرع اشترط على الجماعات بأن ال يظهرعلى المواد القانونية المذكورة أعلاه،  الاطلاعبعد 
للتنازل عن العقارات السكنية، أن يتم إجراء مداولة، و أن يصادق عليها من طرف السلطة  المحلية

 .1الوصية، و لم يشترط أن تتم عملية التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي

عن  فيهالتنازل سواء كانت البلدية او الولاية، اعتماد الطريقة التي تريد ليحق للجماعة المحلية 
لكن على  إذ تملك الحرية في اعتماد البيع بالمزاد العلني او التراضي، ة لأملاكها،السكنات التابع

الصادرة عن وزارة الداخلية  96 أساس القيمة التجارية للعقار، و هذا ما أكدت عليه المذكرة رقم
 .2الجماعات المحلية، المتعلقة بتثمين أملاك الجماعات المحليةو 

 قيمة العقار السكني لوحدها، كأن تؤسس لجنة خاصة بذلكيمكن أن تحدد الجماعة المحلية 
بخبراء، نة بالمصالح التقنية للبلدية، أو ، أو الاستعاتضم أغضاء من المجلس الشعبي المحلي المنتخب

طرف مصالح  في هذا الأمر، كما يمكن لها أن تطلب تقييم عقارها من يدهايفأو بأي شخص قد 
 أملاك الدولة المحلية.

على أساس  فإنه يتمالبيع بالتراضي  سواء كانت البلدية او الولاية الجماعة المحليةرت إذا اختا 
قيمة محددة مسبقا، أما إذا لجأت إلى المزاد العلني، فيمكن لها أن تحدد سعرا أدنى للعقار يفتح بها 
المزاد، لأنه لا يجوز التصرف في هذا النوع من الأملاك من قبل الجماعة المحلية بشكل مجاني، 

إهمالا يدخل ضمن أفعال  ، و إلا أعتبر الفعلفي السوق أو بثمن أقل من القيمة الحقيقية للعقار
 .3التمييز و المحاباة

ه من اميتم التنازل عن العقارات السكنية التابعة للجماعات المحلية، بموجب عقد بيع يتم ابر 
إجراءات طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي حسب الحالة، و يصبح نافذا بعد استكمال 

 التسجيل و الشهر العقاري

                                                           
 ، مرجع سابق. 269، و 268كنازة محمد، آليات تسيير الأملاك العقارية البلدية في التشريع الجزائري، صفحة  1
، تتعلق بتثمين أملاك 2016مارس  10، صادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، مؤرخة في 96رقم  مذكرة 2

 الجماعات المحلية، مرجع سابق. 
 ، مرجع سابق. 268كنازة محمد، آليات تسيير الأملاك العقارية البلدية في التشريع الجزائري، صفحة  3
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 المطلب الثاني
 المحلات ذات الطابع المهني و الحرفي المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب

بين الولاية و البلدية في اكتساب المحلات  جزائري في قانون الأملاك الوطنيةميز المشرع ال
، وهو 1ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي، حيث منح هذا الحق للبلدية من دون الولاية

أن  ية، حيث أكد المشرع الجزائري في قانون البلديةجاء به كل من قانوني الولاية و البلدالأمر الذي 
التي تم نقل ملكيتها إلى البلدية  ،العقارات و المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي

 .2تدخل ضمن أملاكها الخاصة

لى الاندماج المهني، بإنجاز قامت الحكومة في إطار محاربة البطالة و مساعدة الشباب ع
محلات ذات طابع مهني و حرفي في جميع بلديات الوطن، من أجل ترقية العمل الحرفي و خلق 
نشاطات متعلقة بأجهزة ترقية الشغل كالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسيير 

 .3القرض المصغر، و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

التكميلي  ، المتضمن قانون المالية05-05الأمر رقم بموجب  بدايةالم المشرع الجزائري في قا
المذكورة أعلاه،  في إطار برنامج تشغيل الشبابمهمة تسيير المحلات المنجزة بإسناد ، 2005لسنة 

 5بالإيجاربيعها اللجوء إلى أو  4تأجيرها التصرف فيها إما عن طريق إلى البلديات التي يمكن لها

                                                           
، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع 30-90من القانون رقم  19لم يذكر المشرع الجزائري في المادة  1

من  4سابق، حق امتلاك الولاية للعقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي، بينما ذكر في المطة 
  ة في اكتساب هذا النوع من الأملاك.من ذات القانون على حق البلدي 20المادة 

 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 10-11، من القانون رقم 159المادة  2
أليات انشاء و تنظيم الفضاءات التجارية في الجزائر كمدخل نحو دمج >> منصر عبد العالي، طبيب عبد السلام،  3

مجلة الأفاق ، << -دراسة حالة مدينة تبسة، الجزائر –ستدامة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي و تحقيق التنمية الم
 .  277، صفحة 2020، جامعة تبسة،2، عدد 5، مجلد للدراسات الاقتصادية

، جريدة 2005، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005جويلية  25، المؤرخ في 05-05من الأمر رقم  9المادة  4
 . 2005 جويلية 26، صادر في 52رسمية عدد 

، جريدة رسمية 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2005ديسمبر  31، المؤرخ في 16-05من الأمر رقم  53المادة  5
 . 2005ديسمبر  31، صادر في 85عدد 
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، المحدد لشروط وكيفيات وضع المحلات ذات 366-06ام المرسوم التنفيذي رقم وفقا لأحك
 .1و الحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريعأالمهني  التجاري أو الاستعمال

، المتضمن قانون المالية لسنة 13-10القانون رقم من  62قرر المشرع بموجب أحكام المادة 
العقارية في إطار برنامج تشغيل الشباب، من الأملاك  ية المحلات المنجزة، تحويل ملك2001

لكون هذه الأخيرة الهيئات القريبة من ، 2الخاصة للبلدياتالعقارية الخاصة للدولة إلى الأملاك 
المواطن و القادرة على مراقبة و حماية تلك المحلات، كما أن الدولة أرادت من خلال هذا التحويل 

، لتصدر القرار الوزاري 2017انتظرت الحكومة إلى غاية سنة لقد و در دخل للبلديات، توفير مصا
بتحويل هذا النوع من المحلات من ملكية كيفيات القيام  شروط و المشترك الذي بين إجراءات و

 )فرع أول(. 3الدولة الى ملكية البلديات

في  المنجزة المحلاتلاستغلال كآلية في البداية، على عقود الإيجار الجزائري اعتمد المشرع  
عن  لشاغليها أو بيعها ، ليسمح فيما بعد بالتنازل عنهاالذكر السالفة إطار برنامج تشغيل الشباب

أبقى على نمط الإيجار لوحدة  و مرة أخرى عن فكرة بيعها بالإيجارطريق البيع بالإيجار، ثم تراجع 
مان حسن استغلال و مراقبة و حماية هذه الأخيرة النوع من المحلات، و لض لاستغلال هذه كسبيل

، 119-11رت المرسوم التنفيذي رقم التي أصدأوكل المشرع مهمة توضيح كيفية تسييرها للحكومة، 
 تصرفإطار برنامج تشغيل الشباب تحت  الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في

 )فرع ثاني(. 4البلديات

                                                           
، المحدد لشروط و كيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال 2006أكتوبر  19، المؤرخ في 366-06مرسوم تنفيذي رقم  1

 . 2006أكتوبر  22، صادر في 66رفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع، جريدة رسمية عدد المهني، و الح
، جريدة رسمية 2001، المتضمن قانون المالية لسنة 2010ديسمبر  29، المؤرخ في 13-10من القانون رقم  62المادة  2

 . 2010ديسمبر  30، صادر في 80عدد 
، يحدد كيفيات نقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل 2017جانفي  8قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  3

أفريل  9، صادر في 22الشباب "، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات، جريدة رسمية عدد 
2017 . 

، يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار 2011رس ما 20، مؤرخ في 119-11مرسوم تنفيذي رقم  4
 . 2011مارس  20، صادر في 17برنامج تشغيل الشباب تحت التصرف، جريدة رسمية عدد 
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المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب من أملاك الدولة إلى الفرع الأول: نقل ملكية 
 أملاك البلدية

المرسوم تتمثل المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب، المنصوص عليها في 
في المحلات الناتجة عن عمليات تهيئة و إعادة تأهيل السالف الذكر، ، 119-11التنفيذي رقم 

الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة، و كذلك المحلات المنجزة  الأصول المتبقية من
 .1في إطار برامج جديدة

 المقصود بالمحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب -أولا

يقصد بالمحلات الموجهة لتشغيل الشباب الناتجة عن تهيئة و إعادة تأهيل الأصول المتبقية 
التجارية الغير صالحة  الفضاءاتت التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة، في من الأسواق و مؤسسا

والمتوقفة عن ممارسة النشاط التجاري على مستوى البلديات، و التي كانت تنشط أساسا في العهد 
الاشتراكي كأسواق الفلاح، الأسواق المغطاة، و أسواق الخضر و الفواكه الجوارية، حيث قررت 

ر توفيزويدها بمختلف الشبكات الحيوية و طها من جديد من خلال إعادة تأهيلها و تالحكومة بعث نشا
 .أو الحرفي من جديد مستلزمات ممارسة العمل التجاري أو المهني

أما المحلات الموجهة لتشغيل الشباب المنجزة في إطار برامج جديدة، فتتمثل في تلك المحلات  
 22التي تم إنجازها بموجب قرار رئاسي، تم اتخاذه بموجب اجتماع رئيس الجمهورية بالولاة بتاريخ 

محل في كل بلدية من  100، حيث قرر رئيس الجمهورية آنذاك إنجاز 2003أكتوبر سنة  23و 
ين لا يملكون محلا لممارسة بلديات الوطن، من أجل تشغيل الشباب أصحاب المهن و الحرف الذ

 2.نشاطاتهم المهنية و الحرفية
                                                           

يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل ، 119-11المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم   1
يحدد كيفيات نقل  ،2017جانفي  8من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2، مرجع سابق، و المادة فالشباب تحت التصر 

ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب "، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة 
 ، مرجع سابق.للبلديات

 . 277جع سابق، صفحة منصر عبد العالي، طبيب عبد السلام، مر  2
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تستثنى من المحلات المذكورة أعلاه، المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي 
لمرسوم وفقا لترقية و التسيير العقاري دواوين الالتابعة للدولة و المسيرة من طرف التابعة للدولة، أو 

ملاك العقارية التابعة للدولة ، المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن الأ153-18التنفيذي رقم 
الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري، و التي سبق دراستها في المطلب و 

 .1الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل

ولة في البداية هذه المحلات تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع، إما عن طريق وضعت الد
الإيجار، أو البيع بالإيجار، لتقرر فيما بعد التنازل نهائيا عنها لصالح البلديات، التي يحق لها 

 .2استغلالها بموجب عقود إيجار لا تصل إلى حد البيع أو التنازل

 للمحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشبابإلغاء صيغة البيع بالإيجار  -ثانيا

بعد أن قررت الدولة التنازل عن ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب 
لصالح البلديات، أصبحت صيغة البيع بالإيجار لتلك المحلات لا يجدي نفعا، لأن الهدف من وراء 

، هو خلق مداخيل جديدة لصالح ميزانيات إدماج هذه المحلات ضمن الأملاك الخاصة للبلديات
الجماعات المحلية، لذلك لا يعقل أن تتنازل الدولة عن هذه المحلات لصالح البلديات، لتقوم هذه 

 الأخيرة بالتنازل عنها من جديد لصالح الخواص.

تطبيقه استمرت لمدة  آثاررغم إلغاء صيغة البيع بالإيجار للمحلات المذكورة أعلاه، إلا أن 
علية اعتبر  سنوات، و 10ويلة، بسبب استمرار دفع المستفيدين لمبالغ أقساط البيع بالإيجار لمدة ط

                                                           
من  9، مرجع سابق، التي عدلت من أحكام المادة 2011تضمن قانون المالية لسنة ي، 13-10من القانون رقم  62المادة  1

، المتضمن قانون 16-05من الأمر رقم  53، و المادة 2005، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 05-05الأمر رقم 
نص المشرع الجزائري فيها بأن المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب لا علاقة لها ، حيث 2006المالية لسنة 

شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ، المحدد ل269-03بالمحلات المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 
، الذي ألغي فيما بعد بموجب 2004 لال قبل أول يناير من سنةو لدواوين الترقية و التسيير العقاري، الموضوعة حيز الاستغ

يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من ، 153-18المرسوم التنفيذي رقم 
 ، مرجع سابق. طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري 

 المرجع نفسه.  2
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، المذكور سابقا، العقود المبرمة في هذا الإطار صحيحة لا يمكن 119-11رقم  التنفيذي المرسوم
المرسوم  وءإلى دراسة شروط و إجراءات تطبيق هذه الصيغة على ض يدفع، الأمر الذي 1الرجوع عنها
 .السالف الذكر، 366-06التنفيذي رقم 

 :2تمر عملية إبرام عقد البيع بالإيجار بمجموعة من الخطوات التي نلخصها في النقاط التالية
يجب أن يتقدم بطلب شراء المحل بصيغة البيع بالإيجار، الشباب أصحاب المهن لدى إحدى  -

تشغيل الشباب، أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض أجهزة دعم التشغيل: مثل الوكالة الوطنية لدعم 
 غر و غيرها من هيئات دعم التشغيل،المص

الملفات على لجنة ولائية مختصة لدراستها، و إبداء الرأي فيها إما  حيل أجهزة دعم التشغيلتُ  -
 قبول أو الرفض،بال
 ئية نفسها،قرار أمام اللجنة الولافي حالة رفض الملف يمكن لصاحبه أن يطعن في ال -
برامه يتم بعثه إلى إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، لتحرير الع في حالة قبول ملف ما - قد وا 

 بينها و بين المستفيد،
 تداء من تاريخ التوقيع على العقد،سنوات، يبدأ حسابها اب دد مدة عقد البيع بالإيجار بعشرةتح -
استنادا إلى سعر إنجازها  ،إقليميا سعر التنازل عن المحلاتتحدد إدارة الأملاك الوطنية المختصة  -

 بالمائة، 10مع زيادة قدرها 
ساط ثمن المحل لدى مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، بعد دفع قيبدأ المستفيد بدفع أ -

بالمائة على الأقل من سعر المحل، و يتم تقييد هذه المبالغ في حساب البلدية  5حصة أولى نسبتها 
 التي يتواجد فيها المحل.

إن صدور عقد البيع بالإيجار المبرم بين إدارة الأملاك الوطنية و المستفيد لا يعني امتلاك 
صرف فيه، إلى هذا الأخير للمحل، و بالتالي يحق له فقط الانتفاع به، دون أن يكون له حق الت

                                                           
يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل ، 119-11وم التنفيذي رقم من المرس 24المادة   1

 ، مرجع سابق.الشباب تحت التصرف
يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات ذات  ،366-06، من المرسوم التنفيذي رقم 21، و المادة 15إلى  11المواد من  2

 البطالين ذوي المشاريع، مرجع سابق.الاستعمال المهني و الحرفي تحت تصرف 
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غاية دفع ثمنه بالكامل، و في حالة عدم الالتزام بواجباته القانونية و التعاقدية يمكن أن يتعرض إلى 
 .1عقوبات قد تصل إلى حد فسخ العقد

يرتب تنفيذ عقد البيع بالإيجار للمحلات المنجزة من طرف الدولة في إطار برنامج تشغيل 
يث يكتسب بموجبه كل طرف مجموعة من الحقوق و تقع الشباب، عدة أثار على طرفي العقد بح

 عليه مجموعة أخرى من الالتزامات.

 :2تتمثل حقوق المستفيد من شراء المحل المذكور أعلاه، بصيغة البيع بالإيجار في
 الانتفاع بالمحل بحيث يمكن له استعماله و استغلاله في ممارسة نشاطه المهني أو الحرفي. -
 سنوات. 10بالتقسيط على شكل دفعات شهرية لمدة تسديد سعر المحل  -
 عدم قابلية سعر البيع بالإيجار إلى المراجعة، بحيث يبقى ثابتا طيلة مدة الدفع. -
 الحصول على الملكية الكاملة للمحل بعد الانتهاء من دفع السعر الكامل المتفق عليه. -

 :3المستفيد فيمكن أن نلخصها فيما يليأما عن الواجبات أو الالتزامات التي تقع على عاتق 
 سنوات دون تمديد. 10دفع السعر الإجمالي للمحل، في أجل  -
 لمحل، و دفع أقساط الإيجار شهريا.بالمائة من السعر الإجمالي ل 5دفع حصة أولية تقدر  -
 عدم بيع أو تأجير المحل من الباطن إلى غاية الوفاء بكامل سعر المحل. -
 قيام بكل الإصلاحات داخل المحل من دون التماس تدخل الدولة. الالتزام بال -

تتمثل واجبات إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، باعتبارها طرفا في عقد البيع بالإيجار، 
 في حقوق المستفيد نفسها، فبالتالي هي مجبرة على الالتزام بما يلي:

 ليمه إليه نهائيا بعد دفع المبلغ الكامل المتفق عليه.تسليم المحل للمستفيد مؤقتا لاستغلاله، و تس -
 الالتزام بعدم تغيير و مراجعة السعر المتفق عليه و أقساط الدفع طيلة مدة العقد. -

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات 366-06من نموذج عقد البيع بالإيجار الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  15المادة  1

 ذات الاستعمال المهني، و الحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع، مرجع سابق. 
 ، المرجع نفسه 12، 10، 7المواد  2
 ، المرجع نفسه. 17، و المادة 13إلى  7اد من المو  3
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 يمكن لنا أن نلخصها في نقطتين أساسيتين و هما:حقوق إدارة الأملاك الوطنية، أما عن 
 سنوات. 10الحصول على كامل المقابل المالي دون تجاوز مدة  -
 الالتزام ببنود العقد و بالأحكام القانونية و التنظيمية ذات الصلة بتسيير المحل. -

 :1توقع إدارة أملاك الدولة على المستفيد الذي لا يلتزم بواجباته العقوبات التالية
 من مبلغ القسط الشهري، عن كل تأخر عن دفع ثلاثة أقساط. بالمائة 5تطبيق غرامة مالية نسبتها  -
 أقساط شهرية متتالية، 6فسخ العقد في حالة امتناع المستفيد عن دفع  -
 دم احترام المستفيد لبنود العقد.فسخ العقد و استرجاع المحل في حالة ع -

ل الشباب وجدت الدولة عدة صعوبات في تسيير المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغي
، و لتوضيح هذا 2المنتشرة في كل بلديات الوطن، لذلك قررت التنازل عنها مجانا لصالح البلديات

، المحدد 2017جانفي  8النقل أو التحويل، أصدرت الحكومة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
لأملاك الخاصة لكيفيات نقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب مجانا، من ا

 .3للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات

إجراءات نقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب من الأملاك الخاصة  -ثالثا/
 للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات

، أصبحت المحلات 2011، المتضمن قانون المالية لسنة 13-10بعد صدور القانون رقم 
الاستعمال المهني أو الحرفي، التي أنجزتها الدولة في إطار برنامج تشغيل الشباب، من الأملاك ذات 

 الخاصة للبلديات.

                                                           
، المحدد لشروط و كيفيات 366-06، من نموذج عقد البيع بالإيجار الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16، 15، 14المواد  1

 وضع المحلات ذات الاستعمال المهني، و الحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع، مرجع سابق.
من المرسوم التنفيذي  23، مرجع سابق، و المادة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 13-10نون رقم من القا 62المادة  2

 ، مرجع سابق. يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب تحت التصرف، 119-11رقم 
ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل  ، يحدد كيفيات نقل2017جانفي  8القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3

 ، مرجع سابق. الشباب "، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات
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الخاصة للدولة إلى الأملاك العقارية ، من الأملاك الذكر السالفةنقل المحلات  تمت عملية
 :1التاليةو المراحل الخاصة بالبلديات، وفقا للإجراءات العقارية 

كل من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، و رئيس المجلس الشعبي  أولا يقوم :المحلات جرد -أ
البلدي الذي تتواجد على إقليمه المحلات المذكورة أعلاه، بإجراء جرد حضوري يتضمن تحديدا دقيقا 

 .2للمحلات محل النقل، لاسيما من حيث الموقع، العنوان ، المحتوى، المساحة، و أصل الملكية

، يتم إحالته على الوالي بعد استكمال إجراءات إعداد الجرد مصادقة الوالي على وضعية الجرد: -ب
 من أجل المصادقة عليه بموجب قرار.

على وضعية الجرد، يقوم المدير الولائي لأملاك الدولة، الوالي بعد مصادقة  إعداد عقد التحويل: -ج
 مذكورة أعلاه، إلى الأملاك الخاصة للبلدية.بإعداد عقد يكرس التحويل المجاني للمحلات ال

عقد يقوم مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بإرسال  التسجيل و الشهر العقاري لعقد التحويل: -د
 .3إلى مصالح الحفظ العقاري المختصة إقليميا، لاستكمال إجراءات التسجيل و الحفظ العقاري التحويل

إلى رئيس من العقد المشهر و المسجل  يتم تقديم نسخة دخول عقد التحويل حيز التنفيذ: -ه
 .4سجل الأملاك العقارية للبلديةفي المجلس الشعبي البلدي المعني، الذي يقوم بتسجيل تلك المحلات 

، حق البلدية، استغلال هذه المحلاتبعد الانتهاء من القيام بجميع هذه الإجراءات، يصبح من 
البطال أصحاب المهن و الحرف، عن طريق إبرام عقود  من خلال وضعها تحت تصرف الشباب

 إيجار قصيرة المدة قابلة للتجديد، لا تصل إلى حد التنازل.

                                                           
، يحدد كيفيات نقل ملكية المحلات المنجزة في 2017جانفي  8، من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5، 4، 3المواد  1

  ، مرجع سابق.تشغيل الشباب "، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلدياتإطار برنامج " 
المقصود بأصل الملكية بالنسبة للأصول المبنية، أي أصل ملكية المحلات التي تم إعادة تهيئتها، إذ قد تكون أسواق  2

ض التي تم فيها بناء محلات جديدة هي أرض تابعة للأملاك جوارية، أروقة جزائرية محلة، أسواق مغطاة، أما أصل ملكية الأر 
 الخاصة الدولة، أو البلدية، أو الولاية، أو لأحد الخواص تم اكتسابها عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

 ، المرجع نفسه. 5المادة  3
 ، المرجع نفسه. 6المادة  4
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المنجزة في  ذات الاستعمال المهني أو الحرفي الفرع الثاني: شروط و إجراءات إيجار المحلات
 إطار برنامج تشغيل الشباب التابعة للأملاك الخاصة للبلدية

، شروط و كيفيات إبرام عقود إيجار المحلات المهنية 119-11التنفيذي رقم  ضح المرسومو 
الإجراءات ، وعليه لابد من دراسة الشروط و أو الحرفية التي تنازلت عنها مجانا الدولة لصالح البلديات

 التي تمر عليها عملية إبرام عقد الإيجار، و الآثار المترتبة على تنفيذه على طرفي العقد.

 روط إيجار المحلات المهنية و الحرفية التابعة للأملاك الخاصة للبلديةش -أولا

يجب أن تتوفر في الشخص طالب إيجار محل ذو طابع مهني أو حرفي تابع للأملاك الخاصة 
 :1للبلدية، مجموعة من الشروط نلخصها في النقاط التالية

 الإيجار،عند تاريخ إيداع ملف طلب سنة،  50و  18أن يتراوح عمره بين  -
 ريع الذين يمارسون نشاطات فردية،أن يستخدم شخصين على الأقل ما عدا الأفراد ذوي المشا -
 أو حرفي. تجاري أو مهني لاقتناء محلمن إعانة الدولة،  سابقايكون قد استفاد  ألا -
 يملك أي محل يمكن له أن يمارس فيه نشاطه. ألا -

 المهنية و الحرفية التابعة للأملاك الخاصة للدولة إجراءات إبرام عقد إيجار المحلات -ثانيا

، بين للبلديةتمر عملية إبرام عقد إيجار المحلات المهنية أو الحرفية التابعة للأملاك الخاصة 
 :كما يليرئيس المجلس الشعبي البلدي و الشخص المستفيد بمجموعة من الإجراءات نلخصها 

البلدية بإجراء جرد لكل المحلات ذات الطابع مصالح تقوم  جرد المحلات المعنية بالإيجار: -أ
المهني، أو الحرفي التي تنازلت الدولة عنها لصالحها، من أجل تحديد مساحتها، موقعها، و طبيعة 

 .2النشاط الذي يمكن ممارسته فيها، حتى تسمح لمصالح أملاك الدولة تقييمها

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار 119-11، من المرسوم التنفيذي رقم 11إلى  9المواد من  1

 برنامج تشغيل الشباب تحت التصرف، مرجع سابق. 
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  23، و 21المواد  2
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لأملاك الوطنية المختصة إقليميا بتحديد قيمة تقوم مصالح إدارة ا تحديد قيمة أو مبلغ الإيجار: -ب
الإيجار استنادا إلى مساحة و موقع و أهمية المحل، و كذا قيمة الإيجار المتداولة في السوق 

 .1العقارية، و يتكون مبلغ الإيجار من قيمة إيجار الملك و الأعباء المشتركة

ن أو الحرف، الذين يريدون يجب على الشباب أصحاب المه استقبال ملفات طلب الإيجار: -ت
 :2دعم تشغيل الشباب التاليةم البلدية أو إحدى أجهزة ، أن يقدموا طلبا أماالسالفة الذكرشغل المحلات 

 وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،ال -
 صندوق الوطني للتأمين عن البطالة،ال -
 الة الوطنية لتسيير القرض المصغر،الوك -
 بالنسبة للمهن الحرة،مكان النشاط البلدية  -
 النسبة للنشاطات التجارية الأخرى،مديرية التجارة ب -
 مديرية السياحة و الصناعات التقليدية بالنسبة للحرفين. -

 :3يتكون ملف طلب إيجار المحلات التابعة للأملاك الخاصة للبلدية، من الوثائق التالية
 مؤسسة دعم التشغيل حسب الحالة،أو طلب إيجار المحل يوجه إلى الهيئة المعنية  -
 شهادة ميلاد المعني، -
 ة التي يتواجد على إقليمها المحل،شهادة إقامة تثبت إقامة المعني في البلدي -
 عليها من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة مصادق -
 أنه لم يقدم طلب فيو لم يستفد من إعانة الدولة، و  ريح شرفي يثبت بأنه لا يملك محلا،تص -

 ولاية أخرى،
شهادة تأهيل و تمويل مشروع الاستثمار تسلمها هيئة ترقية الشغل بالنسبة للأشخاص الذين أودعوا  -

 طلباتهم أمام أجهزة الدولة لترقية و دعم التشغيل.

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل 119-11سوم التنفيذي رقم ، من المر 6المادة  1

 الشباب تحت التصرف، مرجع سابق.   
 ، المرجع نفسه.  12المادة  2
 المادة نفسها، المرجع نفسه.    3
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تقوم هيئات الدولة و أجهزة دعم  تحويل ملفات طلبات الإيجار إلى اللجنة الولائية المختصة: -ت
ة لملفات طلبات الإيجار، بتحويل هذه الأخيرة إلى لجنة ولائية مختصة، في غضون التشغيل المستقبل

يوما ابتداء من تاريخ إخطارها من أجل دراستها و ضبط قائمة المستفيدين، مع دراسة  30أجل 
 .1الطعون المحتملة إن وجدت

 :2عضاء التاليةتتشكل اللجنة الولائية المختصة المذكورة أعلاه، التي يترأسها الوالي من الأ
 ،مدراء مصالح الولاية المتعلقة بالتشغيل، الصناعات التقليدية، و التجارة -
 رئيس الدائرة المعنية، و رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، -
 ثلاثة أعضاء منتخبين من نفس المجلس الشعبي البلدي، -
 وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،مدير فرع ال -
صندوق الوطني للتأمين الوكالة الولائية لل الة الوطنية لتسيير القرض المصغر،لوكمن امسؤولي كل  -

 الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل. عن البطالة،

تجتمع اللجنة الولائية بعدد المرات التي دراسة الملفات من طرف اللجنة الولائية المختصة:  -ج
ن رئيسها، من أجل الفصل في الطلبات المعروضة عليها، تقتضيها الحاجة، بناء على استدعاء م

يوما ابتداء من  30من طرف هيئات و مؤسسات دعم التشغيل المذكورة أعلاه، في أجل أقصاه 
 .3تاريخ استلامها للملفات، و تعد قائمة للمستفيدين على شكل قرارات تدون في محاضر

بعد إعداد قائمة المستفيدين من الإيجار حسب درجة الأولوية  الإعلان عن قائمة المستفيدين: -د
و الاستحقاق، يتم الإعلان عن القائمة من خلال إلصاقها على مستوى البلدية أو المؤسسة المعنية، 

 .4و لكل شخص يرى أنه أقصي من الاستفادة من المحل، بدون سبب قانوني أن يتقدم بطعن
                                                           

، يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل 119-11، من المرسوم التنفيذي رقم 13المادة  1
 الشباب تحت التصرف، مرجع سابق.

  المادة نفسها، المرجع نفسه. 2
   ، المرجع نفسه.16المادة  3
 ، المرجع نفسه. 17المادة  4
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ض طلبه، أن يتقدم يحق لصاحب الطلب في حالة رف فيدين:دراسة الطعون حول قائمة المست -ه
يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قائمة المستفيدين، طعنا أمام اللجنة الولائية نفسها، التي  15في أجل 

 .1يوما ابتداء من تاريخ إيداعه 21يتعين عليها الفصل فيه في أجل 

، يتم ضبط استكمال أجال الطعن و الرد عليهابعد  الإعلان عن قائمة المستفيدين النهائية: -و
 .2من أجل الإعلان عنها المؤسسة أو البلدية المعنية و ترسل إلى ،القائمة النهائية للمستفيدين

يحرر ، و مستأجرالرئيس المجلس الشعبي البلدي و يتم إبرام عقد الإيجار بين  إبرام عقد الإيجار: -ي
 .3أخرى للمستفيدو تقدم  بنسختيننسخ، حيث تحتفظ البلدية  3العقد في 

بعد إبرام عقد الإيجار بين البلدية و المستفيد، يتم الشروع في تطبيق بنود العقد، الذي سيرتب 
على طرفي العقد، حيث سيكتسب كل طرف مجموعة من الحقوق و تقع عليه بالمقابل  ارآثعدة 

 مجموعة من الالتزامات.

 التابعة للأملاك الخاصة للبلديات ةو الحرفيأ ةت المهنيآثار تنفيذ عقد إيجار المحلا -ثالثا

يتمتع المستأجر المستفيد من إيجار المحل المهني، أو الحرفي التابع للأملاك الخاصة للدولة 
 من مجموعة من الحقوق و تقع عليه مجموعة من الالتزامات وهي:

من إيجار المحل المهني  يمكن تلخيص حقوق المستأجر المستفيد: حقوق المستأجر المستفيد -أ
 :4أو الحرفي التابع للبلدية في النقاط التالية

يحق للمستأجر أن ينتفع شخصيا من استغلال المحل طيلة فترة  الانتفاع من استغلال المحل: -1
 سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. 3 بـ، 119-11من المرسوم التنفيذي رقم  5العقد و التي حددتها المادة 

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل 119-11 ، من المرسوم التنفيذي رقم18المادة  1

 الشباب تحت التصرف، مرجع سابق. 
 ، المرجع نفسه. 17المادة  2
 ، المرجع نفسه. 7و  4المواد  3
 من نموذج عقد الإيجار الملحق بالمرسوم ذاته.   4، المرجع نفسه، و المادة 5المادة  4
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يتمتع المستأجر بحق دفع مبلغ ثابت للإيجار كما هو  غ إيجار ثابت غير قابل للتعديل:دفع مبل -2
لمصالح لا يمكن  أيفي عقد الإيجار دون مراجعته أو تعديله طيلة فترة العقد،  و متفق عليه محدد
 للمستأجر.، و هذا من شأنه أن يعطي الاستقرار و الثقة سنوات 3عته إلا بعد نهاية فترة مراج البلدية

بحيث له الحرية التامة القيام بأشغال التهيئة و الصيانة كما يقتضيه النشاط الذي يقوم به:  -3
و يهيئه حتى يصبح مؤهلا لممارسة النشاط الذي  ،في إحداث تعديلات داخل المحل الذي يشغله

 ةالخارجي جهةاو الوا سيمارسه، و لا يحق للإدارة أن ترفض ذلك، و لكن من دون المساس بالمظهر
 .1أو إحداث تعديلات تغير من طبيعته المهنية أو الحرفية ،للمحل

قد إيجار المحل تقع على عاتق المستأجر بصفته طرفا في ع واجبات المستأجر المستفيد: -ب
 :و هيتجاه البلدية التابع للأملاك الخاصة للبلدية، عدة التزامات  المهني أو الحرفي

، إلى قباضة البلدية يلتزم المستأجر بتسديد مبلغ كل قسط شهريدفع الأقساط الشهرية للإيجار:  -1
 من طرف مصالح البلدية جل الاستحقاق بدون الحاجة إلى صدور أمر بالدفعأبانتظام عند حلول 
 .2طيلة مدة الإيجار

يلتزم المستأجر باكتتاب تأمين يغطي المحل و التجهيزات الموجودة مين على المحل: أاكتتاب الت -2
و ذلك طبقا للتشريع  المهني او الحرفي كارثة تهدد تواجد و استمرار المحلطارئ أو فيه، تفاديا لأي 

 .3ماوالتنظيم المعمول به

، يجب على المستأجر أن يستغل شخصيا و بصفة مباشرة المحلالاستغلال الشخصي للمحل:  -3
فلا يحق له أن يقوم بإيجاره من الباطن، كما يجب عليه أن يشرع في استغلاله تحت طائلة فسخ 

 .4أشهر التي تلي وضع المحل تحت تصرفه 6العقد، خلال 

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات 119-11، من نموذج عقد الإيجار الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 10المادة  1

 .المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب تحت التصرف، مرجع سابق
 ، المرجع نفسه.6المواد  2
 ، المرجع نفسه.8المادة  3
 ، المرجع نفسه.7المادة   4



151 
 

يلتزم المستأجر خلال فترة الإيجار بالقيام على نفقته بكل القيام بإصلاح و ترميم المحل:  -4
 التماس تدخل البلدية.الإصلاحات الداخلية في محله دون 

تعتبر الواجبات التي تقع على عاتق المستأجر المستفيد، نفسها الحقوق التي تتمتع بها البلدية، 
باعتبارها الطرف المؤجر في عقد الإيجار، كما أن الحقوق التي يتمتع بها المستأجر المستفيد، هي 

 نفسها الواجبات التي تقع على البلدية.

يمكن أن نلخص الواجبات التي تقع على البلدية، باعتبارها الطرف المؤجر في  البلدية: واجبات -ج
 نقطتين أساسيتين و هما:

 .1تسليم المحل المهني أو الحرفي للمستأجر المستفيد، في حالة ملائمة لممارسة نشاطه -
 .2عدم مراجعة قيمة الإيجار أو توقيع أي زيادات، إلا بعد نهاية مدة العقد -

يمكن أن نلخص الحقوق التي تتمتع بها البلدية، باعتبارها الطرف المؤجر في  البلدية:حقوق  -د
 نقطتين أساسيتين و هما:

 .3الحصول على بدل الإيجار شهريا طيلة مدة العقد -
 .4استرجاع المحل بعد نهاية فترة الإيجار، في وضعية صالحة -

ببنود العقد، أو بالنصوص القانونية يمكن للبلدية أن تلجأ في حالة عدم التزام المستأجر 
 والتنظيمية المسيرة لإيجار المحلات التابعة لأملاكها الخاصة، إلى فسخ العقد في الحالات التالية:

 .5من استلامه أشهر 6عدم الشروع في استغلال المحل، بعد مرور  -
 .6عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية من مبلغ الإيجار -

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات 119-11نموذج عقد الإيجار الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم المادة الأولى، من  1

 المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب تحت التصرف، مرجع سابق مرجع سابق.  
 ، المرجع نفسه.4المادة  2
 ، المرجع نفسه.6المادة  3
 ، المرجع نفسه.10و  8المواد  4
 ، المرجع نفسه. 7المواد  5
  ، المرجع نفسه.9المادة  6
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للأملاك الوطنية الخاصة،  ة، أن النظام القانوني المسير للمباني التابعما سبق يظهر من خلال
أو محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي يحتوي على مجموعة  ةسواء كانت محلات سكني

في ضعف الجماعات المحلية تطويرها، إلا أن  ، التي يجب تثمينها و العمل علىمن الايجابيات
أدى إلى تأخر الولاية و البلدية في إنشاء و اكتساب الحجم الذي  ،لسكنية و التجاريةاإنجاز المباني 

 تحتاج إليه من المباني التي ستساهم بشكل فعال في تنمية مداخيلها.

في نهاية هذا الباب، أن المشرع الجزائري أعطى صلاحيات واسعة للدولة في امتلاك  يستنبط
الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،  أو للاستغلال الفلاحيالموجهة و تسيير الأراضي 

يعتبر دون الجماعات المحلية، و  ملك للدولة لوحدها الاقتصاديحيث جعل كل من العقار الفلاحي و 
هيئات المجموعة الوطنية، خاصة و أن البلدية الأملاك الوطنية بين هذا إخلال بالتوازن في توزيع 

 .مواطنيهان أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق تنمية تستجيب لحاجات و الولاية مدعوتا

أما فيما يخص المباني التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، فإن المشرع الجزائري حاول أن يوازن 
في ملكيتها و تسييرها بين الدولة و الجماعات المحلية، حيث سمح القانون لكل هذه الأشخاص 

إلا أن ، ةأو حرفي ةأو مهني ة، و أخرى تجاريسكنيةا الخاصة محلات المعنوية أن تنجز بأمواله
، في ظل غياب ضعف ميزانية البلدية و الولاية جعلها تتأخر في اكتساب هذا النوع من الأملاك

 .اتصرف الجماعات المحلية في أملاكهنصوص قانونية و تنظيمية واضحة تبين كيفية 

في هذا الباب،  تمت دراستهاتعتبر الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، التي 
ذات أهمية كبيرة للدولة و الجماعات المحلية، فهي الأساس الذي تستند إليه من أجل تحقيق حاجات 

في  و اجتماعية تستجيب لتطلعات الأفراد غ تنمية اقتصاديةو ، إلا أنها غير كافية لوحدها لبلمواطنيها
الأملاك العقارية يحتاج إلى وسائل مادية و رؤوس أموال كبيرة، الأمر الذي  المجتمع، فالاستثمار في

 يستوجب دراسة الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة في الباب الثاني من هذه الأطروحة.
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أهمية كبيرة لنشاط الدولة و الجماعات المحلية،  الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة ذات تعتبر
بما يعود  ، و الاستثمار فيهاعلى استغلال أملاكها العقارية ي الأداة التي تساعد هذه الهيئاتفه

إلى  الهيئات المحليةو  كل من الحكومة المركزيةبالفائدة عليها و على مواطنيها، و عليه تسعى 
 . ء مهامهااكتساب أكبر قدر ممكن من الإمكانيات المادية و المالية، التي تجعلها قادرة على أدا

يير مؤسساتها، إذ في عملية تس ات المحلية إلى الأملاك المنقولةتظهر حاجة الدولة و الجماع
، فكلما توفرت لأداء مهامهامختلف الإدارات العمومية  الوسيلة التي تعتمد عليهاتعتبر هذه الأملاك 

الجماعات الأدوات و المعدات والآلات المتطورة و رؤوس الأموال بشكل كاف، كلما كانت الدولة و 
 قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها. المحلية

منح المشرع الجزائري للدولة و الجماعات المحلية، حق اكتساب الأملاك المنقولة و التصرف 
المتضمن قانون ، 30-90فيها، حيث ذكر في الفصل الثالث من الباب الثاني في القانون رقم 

، كيفية و طرق تسيير الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة و التي الأملاك الوطنية، المعدل و المتمم
 قسمها إلى منقولات مادية و أخرى غير مادية.

تضم الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة المادية، كل الأشياء المادية التي يمكن نقلها من مكان 
، حيث تملكه الدولة و الولاية والبلدية، و تضم جميع الأمتعة و العتاد الذي 1إلى مكان أخر دون تلف

 )فصل أول(. 2إيجاره، أو حتى بيعه في حالة عدم الحاجة إليه يمكن لها التصرف فيه باستغلاله، أو

قيم المنقولة التي تقدمها تتكون الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة غير المادية، من الحقوق و ال
 الأموال التي تكتسبها من  بغية المساهمة في تكوين الشركات الاقتصادية المختلطة، أو رؤوس الدولة

نشاط مؤسساتها العمومية، و كذا الحقوق و القيم المنقولة التي تحققها الولاية أو البلدية، من خلال 
)فصل ثان(. 3مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية وفقا لقانوني البلدية و الولاية

                                                           
   ، يتضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  683المادة  1
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق. 30-90من القانون رقم  101و  100المادة  2
 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10-11من القانون رقم  153، يتعلق بالولاية و المادة 07-12من القانون رقم  146المادة  3
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، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل و المتمم، فإن الأملاك 30-90حسب القانون رقم 
الأمتعة لمحلية، تتكون أساسا من العتاد و المنقولة المادية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات ا

ة و التي لا مالك و لا وارث تقتنيها بأموالها الخاصة و كذا الحطام و الكنوز و الأملاك المحجوز  التي
 ملكيتها للدولة. العائدة لها

تقوم الدولة و الجماعات المحلية بتسجيل منقولاتها المادية، في سجل الجرد وفقا لما ينص 
على معرفة حجم و نوع الأملاك المنقولة  ذلك، حيث يساعد 1عليه القانون و التنظيم المعمول بهما

ة كيفية تسيير التي تدخل في حوزة الهيئة المالكة، الأمر الذي يسهل من عملية متابعة و مراقب
 استغلال هذه الأملاك.و 

تمتلك الدولة دون الجماعات المحلية الكنوز المخفية التي يتم العثور عليها، و كذا حطام السفن 
والمعدات المتروكة في المراسي و المطارات و الطرق المختلفة، كما تحوز و الطائرات و الآلات 

التي يتم العثور عليها و يكون صاحبها مجهولا، بالإضافة إلى المنقولات  على كل المنقولات المادية
يحق للدولة بعد استكمال إجراءات استرجاعها إما استغلالها  إذ تم الحجز عليها بالطرق القانونيةالتي ي

 .بعائداتهاو بيعها و الانتفاع أ

لدولة و الجماعات المحلية في امتلاك العتاد المشرع الجزائري نفس الصلاحيات لكل من ا منح
كالكنوز والحطام  نه جعل من الدولة الهيئة الوحيدة المالكة للمنقولات المادية الأخرىأوالأمتعة، إلا 

الأملاك  هذا النوع منيطرح إشكالية في توزيع ، و هذا ما و الممتلكات المادية المجهولة الصاحب
 .)مبحث أول(بين هذه الهيئات 

 هاالتي تساعد و الآليات الطرق الجماعات المحلية بنفس الدولة و كل من المشرع أيضازود  
لا تعتمد على مصالحها  المادية، إلا أن الولاية و البلدية أملاكها الخاصة المنقولةعلى استغلال 

مصالح استشارة  علىفي تسيير منقولاتها المادية تعتمد كثيرا ما  لوحدها في إدارة هذه الأملاك إذ
لأملاك الدولة و مفتشياتها المنتشرة على مستوى الولائية  كالمديريات الأملاك الوطنية المختصة إقليميا

)مبحث ثان(.البلديات 
                                                           

، صادر 60، يتعلق بجرد الأملاك الوطنية، جريدة رسمية عدد 1991نوفمبر  23، مؤرخ في 455-91مرسوم تنفيذي رقم  1
 .  1991نوفمبر  24في 
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اكتساب الأملاك  أكبر من تلك التي تملكها الجماعات المحلية في صلاحياتالدولة تمتلك 
و المنقولات  على الكنوز والحطام الدولة لوحدها حيازةمن خلال  المنقولة المادية، و يظهر ذلك

، كما أن القدرات المالية التي تتمتع بها ميزانية الدولة المجهولة الصاحب و الوريثالمحجوزة و 
المعدات و الأمتعة التي  اقتناءها أقدر من هذه الأخيرة على تجعل ،بالمقارنة مع الجماعات المحلية
 .لها تحتاج إليها المؤسسات التابعة

على أغلبية المنقولات المادية التابعة للأملاك الوطنية  دولة صاحبة الولايةالأمر جعل من الهذا 
 في بعض الأدوات المكتبية المنقولات المادية التي تملكها الجماعات المحلية بينما انحصرتالخاصة، 

و ما  كالنقل المدرسيو المعدات و الآلات التي تستعملها لتقديم بعض الخدمات التقليدية لمواطنيها، 
 .1شابه ذلك من خدمات

تتكون الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة المادية التابعة للدولة و الجماعات المحلية من العتاد 
ية و الإدارات العمومية أثناء القيام بمهامها و الأمتعة الذي تستعمله مؤسسات الدولة و الهيئات المحل

الوطنية المنقولة، بينما تمثل اليومية، و تشكل هذه المنقولات المادية الحيز الأكبر من الأملاك 
المنقولات المادية المحجوزة و المجهولة الصاحب و الكنوز و الحطام نسبة قليلة من مجموع هذه 

 )مطلب أول(.الممتلكات التي تعود إلى الدولة لوحدها دون الهيئات المحلية 

قا بعدة طرق، منها المنقولات المادية التي أشرنا إليها ساب تكتسب الدولة و الجماعات المحلية
منها الخاصة المدرجة في ميزانياتها، و ما يكون بمقابل مادي، عن طريق الشراء أو الاقتناء بالأموال 

ما يكون بدون مقابل مادي، كالأملاك التي تكتسبها عن طريق الهبات و الوصايا، التي تتلقاها من 
دولة أن تكتسب بعض المنقولات الأشخاص الطبيعية و المعنوية الخاصة و العامة، كما يمكن لل

، أو الحجز المجهولة الصاحب أو الوريثالمادية، عن طريق الحيازة أو الحجز، كحيازة المنقولات 
 عليها الأشخاص بطرق غير قانونية )مطلب ثان(. على المنقولات التي استولى

                                                           
أغلبية ميزانيات البلديات، تعاني من عجز مالي كبير جدا، وصل إلى حد عدم القدرة على تغطية نفقات ميزانية التسيير،  1

المتعلقة بدفع رواتب و أجور الموظفين و العمال المهنين الذين يشتغلون فيها، لذلك غالبا ما تتدخل الدولة من أجل تقديم 
من خلال تخصيص اعتمادات و مبالغ مالية على شكل برامج تنموية، أو من خلال مساعدات و دعم مالي من ميزانيتها، 

المساعدات المالية التي تقدمها بعض الصناديق التابعة لها، كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات 
 المحلية.
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 الأول المطلب
 المحليةلدولة و الجماعات التابعة لالأملاك المنقولة المادية  طبيعة

 ، المعدل والمتمم،، المتضمن قانون الأملاك الوطنية30-90من القانون رقم  18المادة نصت 
 على أن الدولة تمتلك مجموعة من الأملاك المنقولة المادية التالية:

 الأملاك المنقولة المادية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم. -
 .داخل و خارج الوطنلعتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة و إدارتها الأمتعة المنقولة و ا -
 المنقولات المادية التي تعود إلى الدولة عن طريق الهبات و الوصايا. -
 و الكنوز و الحطام التي تعود ملكيتها إلى الدولة. المجهولة صاحبهاالمنقولات المادية  -
 المصادرة التي تكتسبها خزينة الدولة نهائيا.الأملاك المنقولة المادية المحجوزة أو  -

 أعلاه المذكور من القانون 20، و البلدية وفقا لنص المادة 19تمتلك الولاية وفقا لنص المادة 
 على الأملاك المنقولة المادية التالية:

 بأموالها الخاصة. أو البلدية الأمتعة المنقولة و العتاد الذي تقتنيه الولاية -
 على شكل هبات و وصايا و تقبلها وفقا للقانون. أو البلدية المادية التي تتلقاها الولاية المنقولات -
تلك التي تتنازل عنها الدولة و أالمنقولات المادية التي تتنازل عنها الدولة أو البلدية لصالح الولاية  -

 بشكل تام. ماتؤول إليهأو الولاية لصالح البلدية و 
العائدة أو البلدية و تخصيصها من الأملاك العمومية التابعة للولاية  تي تم إلغاءالالمنقولات المادية  -

 ا.مإليه

المستعمل من  تشترك كل من الدولة و الجماعات المحلية في امتلاك العتاد و الأمتعة المنقولة
وع هذا النطرف مؤسساتها و مصالحها الإدارية، إذ يمكن لكل منها اقتناء ما تراه بحاجة إليه من 

أداء لموظفيها و عمالها ب غاياتها في التسيير، حتى تسمحاتها المالية و يالممتلكات وفقا لإمكان من
 مهامهم بكل راحة )فرع أول(.

باقي الممتلكات المنقولة المادية  امتلاكتملك الدولة لوحدها دون الجماعات المحلية الحق في 
و المنقولات المجهولة الصاحب، وتعتبر هذه  أو المصادرة، كالكنوز و الحطام، المنقولات المحجوزة
 لخزينة الدولة )فرع ثان(. مهمالأملاك مهما كان حجمها مصدر إيراد 
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 من طرف الدولة و الجماعات المحلية المقتناة الفرع الأول: العتاد و الأمتعة

لشراء العتاد و الأمتعة  ،تنفق الدولة و الجماعات المحلية في كل سنة من أموالها الخاصة
لضمان استمرار خدماتها تجاه مواطنيها، وعليه  ،المنقولة التي تحتاجها مصالحها و هيئاتها المختلفة

 يمكن أن نلخص أنواع المعدات و الوسائل التي تقتنيها الدولة و الولاية و البلدية كما يلي:

 خاصةالدولة بأموالها ال من المقتناةالعتاد و الأمتعة  -أولا

تخصص الدولة كل سنة اعتمادات مالية معتبرة في ميزانيتها، لشراء الأمتعة المنقولة والمعدات 
بموجب قانون المالية على مختلف  نفقاتهاالتي تراها ضرورية لحسن سير عملها، حيث توزع 

ماداتها القطاعات الوزارية التي تتشكل منها الحكومة، لتقوم الهيئات المركزية بدورها بتفويض اعت
على مختلف الهيئات غير الممركزة التابعة لها المتواجدة على المستوى الجهوي والمحلي، حيث 

الأموال المخصصة  ،توضح كل مدونة لميزانية كل هيئة أو مؤسسة تعمل تحت وصاية الحكومة
ها على و التي يمكن أن نلخص ،لشراء المعدات و التجهيزات و الأدوات و الأمتعة التي تحتاج إليها

 النحو التالي:

 المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم العتاد و الأمتعة المنقولة -أ

، المتعلق بالعتاد 06-97د لكيفية تطبيق الأمر رقم ، المحد96-98المرسوم التنفيذي رقم وفقا 
الشخص الوحيد الذي لديه  لة ممثلة في وزارة الدفاع الوطنيفإن الدو  ،الذخيرة و الأسلحة والحربي 

الحربية، و لا يمكن لأي شخص أخر اقتناء أو حمل  الحق في اقتناء أو صناعة العتاد و الأسلحة
الأسلحة الحربية العتاد و  ، و لقد تم تصنيف1إلا بترخيص من وزارة الدفاع الوطني أي سلاح ناري

 :2التي تملكها الدولة على النحو التالي
                                                           

تاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة، جريدة ، يتعلق بالع1997جانفي  21، المؤرخ في 06-97، من الأمر رقم 8المادة  1
 .1997جانفي  22، صادر في 6رسمية عدد 

، المحدد لكيفية تطبيق الأمر رقم 1998مارس  18، المؤرخ في 96-98من المرسوم التنفيذي رقم  8أنظر أيضا إلى المادة 
، صادر في 17جريدة رسمية عدد  ، المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة والذخيرة،1997جانفي  21، المؤرخ في 97-06
  .1998مارس  25

 كل مواد الفصل الثاني من المرجع نفسه.   2
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من الأسلحة النارية و ذخيرتها و كل الأسلحة المعدة للحرب البرية أو  الصنف الأول: يتكون -
الجوية أو البحرية و تشتمل على الأسلحة القبضية الآلية كالبنادق من جميع العيارات، المسدسات 
الرشاشة، القطع المشكلة لعناصر الأسلحة كالماسورات و الأمشاط، المدافع و قاذفات الهون 

 .1ل المختلفة، و كذلك الألغام و المتفجرات و الرصاصوالصواريخ و القناب

الصنف الثاني: يتكون من العتاد الموجه لحمل أو استعمال الأسلحة المذكورة في الصنف الأول،  -
، الطائرات و السفن و الغواصات الحربية، بالإضافة و العربات المدرعة و غير المدرعةكالدبابات 

و الكشف و الاتصال، كأجهزة التنصت و الإنذار و أجهزة  ةلمراقبإلى العتاد المتعلق بتجهيزات ا
 .2ش و كاتمات الصوتيالترميز و الإشارة و التشو 

الصنف الثالث: يتكون من عتاد الحماية من غازات القتال و الإشعاعات، و كذلك الانبعاثات  -
المواد الموجهة للحرب  الصادرة عن الأسلحة و الذخيرة من الصنف الأول، كعتاد الحماية من غازات

  .3الكمياوية كالعوازل و المرشحات و الأقنعة، و تجهيزات التصفية و الألبسة الخاصة

ا كالأسلحة القبضية كالمسدسات، الصنف الرابع: تتكون من الأسلحة النارية الدفاعية و ذخيرته -
لتصنيف الأول، الأسلحة التي تحمل على الكتف، و التي تختلف عن الأسلحة المذكورة في او 

 .4بالإضافة إلى المقذوفات المعدنية، و كذلك الخراطيش، و القنابل المسيلة للدموع

الصنف الخامس: تتكون من أسلحة الصيد المختلفة كالبنادق الكتفية أو القبضية الخفيفة، ذات  -
 .5الطلقة الواحدة و الذخيرة الخاصة بها

ء كالسيوف و الخناجر و السكاكين، الدبابيس الصنف السادس: يشمل جميع الأسلحة البيضا -
 .6الكهربائية لشل الأشخاص، و كذلك العصي المرصصة، أقواس السهام، و الرذاذ المسيل للدموع

                                                           
 ، مرجع سابق.06-97، المحدد لكيفية تطبيق الأمر رقم 96-98من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  1
 المرجع نفسه.  2
 ، يتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة ، مرجع سابق 06-97من الأمر رقم  3المادة  3
 ، مرجع سابق.06-97، المحدد لكيفية تطبيق الأمر رقم 96-98من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  4
 ، المرجع نفسه. 4المادة  5
 المادة نفسها، المرجع نفسه.  6
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المصنفة في الصنف الرابع  غير الصنف السابع: تتكون من الأسلحة النارية من جميع العيارات -
جول، بالإضافة إلى أجهزة  10المشار إليها أعلاه، كالأسلحة التي تدفع مقذوفات و غازات تقل عن 

 .1الإنذار الغير مذكورة في الأصناف السابقة

الصنف الثامن: تضم الأسلحة و الذخيرة التاريخية مهما كان نموذجها و سنة صنعها و التي  -
 .2لى رمي جميع أنواع الذخيرةتصبح غير قادرة ع

تمثل الأسلحة و العتاد الحربي المذكور في التصنيفات السابقة، منقولات مادية ذات قيمة مالية 
معتبرة، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه أو استيراده، كما تملك وزارة الدفاع الوطني عتادا مهما، يتكون 

الخاصة بفتح  الجرافاتلك آلات الحفر و و كذئل النقل كالشاحنات و الحافلات، من مختلف وسا
 الطرق في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى آلات أخرى ذات استعمالات متعددة.

تمتلك أيضا وزارة الدفاع الوطني، المعدات و التجهيزات التي تستعملها مختلف المؤسسات  
كالمستشفيات، مدارس  منشئاتالتابعة لها، في مجال الصحة و التربية و الترفيه، فهي تمتلك عدة 

اض الأطفال، مخيمات الاستجمام أشبال الأمة، مدارس عليا و كليات حربية، دور المسنين و ري
مراكز الترفيه و قاعات الرياضة، كما تملك المؤسسات التي تعمل تحت وصايتها عدة أمتعة، و 

 م الآلي، و الوسائل الالكترونية.كالخزانات و المكاتب، و أدوات مكتبية مختلفة، و كذلك أجهزة الإعلا

 مؤسسات الدولة و إداراتها  المستعمل منالأمتعة المنقولة و العتاد  -ب

تتوزع المؤسسات الإدارية للدولة بين الحكومة المركزية، و المصالح الإدارية غير الممركزة 
من خلال الدفاع عن  ، و التي تسعى إلى خدمة المواطن3الموزعة على المستوى الجهوي و المحلي

مصالحة و تلبية حاجاته المختلفة، عن طريق تأسيس مؤسسات عمومية تعمل على توفير ما يحتاجه 
 الفرد من سلع و خدمات.

                                                           
، يتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة 06-97، يحدد كيفية تطبيق الأمر رقم 96-98فيذي رقم من المرسوم التن 4المادة  1

  والذخيرة، مرجع سابق.
 المرجع نفسه.  2
مثل المديريات الجهوية و المديريات التنفيذية المنتشرة على مستوى الولايات، و المصالح المحلية المتواجدة على مستوى  3

 البلديات أو على المستوى المشترك بين البلديات، و التابعة لمختلف الوزارات التي تتشكل منها الحكومة. 
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تحتاج الهيئات و المؤسسات التابعة للدولة المذكورة أعلاه إلى وسائل مادية معتبرة لأداء المهام 
كل سنة مبالغ مالية معتبرة لاقتناء ما يلزم من تجهيزات  الملقاة على عاتقها، لذلك تخصص الدولة في

 يعملواحتى فير الأمتعة المنقولة لموظفيها و معدات تساعدها في أداء وظائفها، كما تعمل على تو 
ى تطلعات الجمهور، فالمستشفيات عمومية في مستو  في ظروف مريحة تضمن تقديم خدمة

 .1لخدمة المواطن ضخم و متطورعتاد  الجامعات و المنشئات الرياضية تحتاج إلىو 

 التي تستعملها البعثات الدبلوماسية و مكاتب القنصليات  العتاد و الأمتعة المنقولة -ج

إلى فتح أكبر قدر  الدولةتسعى  ،قصد تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة و الهيئات الدولية
 من أجل خدمة الجالية الجزائرية من جهة، في العالم ممكن من المراكز الدبلوماسية و القنصلية

للشعب الجزائري من جهة أخرى، لهذا تقوم وزارة الخارجية بتحديد ميزانية تحقيق الصالح العام و 
، و يعتبر دات مالية معتبرة لتغطية نفقاتهاالمراكز المذكورة أعلاه، حيث تخصص لكل مركز اعتما

 .2ل عن الأملاك العقارية و المنقولة التابعة للمركزو المسؤو  بالصرف الثانوي رئيس المركز الآمر

أن يقوم باقتناء المنقولات المادية اللازمة لتسهيل أداء مهامه الدبلوماسية،  يمكن لرئيس المركز
سواء تعلق الأمر بوسائل النقل المختلفة كالسيارات السياحية و النفعية، أو الأمتعة المنقولة التي 

و أجهزة  تبية أو أثاث أو أمتعة، كالمكاتب والخزاناتكانت أدوات مك تسهل عمل المراكز، سواء
الإعلام الآلي و الطباعة، و مختلف الوسائل الالكترونية و البيوميترية التي تساعد المركز على 

 إصدار مختلف الوثائق الإدارية.

س المركز يتم حماية الأملاك المنقولة المادية لكل مركز دبلوماسي أو قنصلي، من طرف رئي
الماليين، بتسيير و جرد الأملاك المنقولة المادية  يمكن له أن يكلف أحد الملحقين الإداريينالذي 

للمركز في سجل الجرد، وفقا لما ينص عليه قانون الأملاك الوطنية و القوانين ذات الصلة، و في 
 .3ماظيم المعمول بهحالة عدم الحاجة إلى هذه الأملاك، فإنه يتم سحبها طبقا للقانون و التن

                                                           
و مخبرية و تجهيزات و سائل رياضية بقيمة مالية باهضة يتم حسابها طبية، و معدات   غالبا ما تستورد الدولة أجهزة 1

  بملايين الدولارات.
، يتعلق بالتسيير الإداري 1997ديسمبر  27، المؤرخ في 498-97، من المرسوم الرئاسي رقم 9، و 8، 3، 2المواد  2

  .1997ديسمبر  28، صادر في 86والمالي للمراكز الدبلوماسية و القنصلية، جريدة رسمية عدد 
 ، المرجع نفسه. 17من المادة  2الفقرة  3
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 بأموالها الخاصة الجماعات المحلية من المقتناةالعتاد و الأمتعة  -ثانيا

تقوم الولاية و البلدية مثلها مثل الدولة في كل سنة، باقتناء عتاد و أمتعة منقولة بأموالها 
الخاصة المسجلة في ميزانياتها، لصالح مصالحها و المؤسسات العمومية التابعة لها، من أجل 

 .مواطنيهاتخفيف العبئ عنها و تسهيل أداء مهامها تجاه 

 الولاية بأموالها الخاصة من المقتناةالعتاد و الأمتعة  -أ

تتمتع الولاية بصفتها جماعة محلية بالاستقلال المالي في تسيير ميزانيتها، التي تتكون من 
إعانات الدولة و الموارد الناتجة عن مداخيل أملاكها و الخدمات التي تؤديها، بالإضافة إلى الأموال 

لمباشرة و غير المباشرة التي خصص التي تتحصل عليها من اقتطاعات مختلف الضرائب و الرسوم ا
 .1قانون الضرائب جزء منها لصالحها

يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يخصص جزء من الأموال المذكورة أعلاه لاقتناء مجموعة 
من الأملاك المنقولة المادية كالعتاد و التجهيزات المختلفة و الأمتعة المنقولة التي تحتاجها مصالحها 

التقنية، أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري أو ذات الطابع الصناعي و التجاري الإدارية و 
 التي تنشئها الولاية لتلبية حاجات الأفراد من سلع و خدمات.

لاسيما في  ،تقتني الولاية العتاد و التجهيزات التي تحتاجها لأداء المهام الملقاة على عاتقها
مجال النظافة و الصحة العمومية كالشاحنات الخاصة بجمع النفايات، المركبات و مختلف التجهيزات 

الاجتماعية المحرومة كالمسنين، التي توفر الراحة للمؤسسات التي تقوم برعاية الطفولة و الفئات 
بشراء معدات  تها، كما تقومت و المسالك و صيانكذا الآلات المختلفة التي تساعد على تهيئة الطرقاو 

 و تجهيزات أخرى تحتاج إليها أثناء أداء وظائفها المختلفة.

تشتري الولاية أيضا عدة أمتعة منقولة لضمان السير الحسن للخدمات التي تقدمها مصالحها، 
 كالأثاث و الأدوات المكتبية مثل المكاتب و الطاولات و الكراسي و الخزانات، أجهزة الإعلام الآلي

 .الهاتفو الفاكس،  ،تسلكية كالإنترنالمطبعي، بالإضافة إلى مختلف أجهزة الاتصال السلكية و اللاو 
                                                           

، كلية الحقوق 2، العدد 5، المجلد مجلة دفاتر البحوث العلمية، الجماعات المحلية في الجزائر<<>> مالية حشود نسيمة،  1
 .92، صفحة 2017و العلوم السياسية، جامعة البليدة، 
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تقوم الولاية بجرد العتاد و الأمتعة المنقولة التي تشتريها بأموالها الخاصة، في سجل الجرد وفقا 
هيل مراقبة مدى ، من أجل حمايته و متابعة وضعيته، و كذا تسماللقانون و التنظيم المعمول به

 صحة استعماله من طرف هيئات الرقابة المختلفة.

 بأموالها الخاصة البلدية من المقتناةالعتاد و الأمتعة  -ب

، المتضمن قانون الأملاك 30-90بالبلدية، و القانون رقم  ، المتعلق10-11يسمح القانون رقم 
مادية، من خلال اقتنائها بأموالها الخاصة الوطنية، المعدل و المتمم، للبلدية امتلاك أملاك منقولة 

ا العمومية التابعة و كذلك مؤسساته زويد مصالحها الإدارية و التقنيةالمقيدة في ميزانيتها، من أجل ت
 .1و الأمتعة المختلفة، التي تساعدها على أداء واجباتها لها، بالعتاد والأجهزة و الأدوات

تجاه مواطنيها، في مركزية مهام كثيرة، يجب الوفاء بها تقع على البلدية باعتبارها قاعدة اللا
، الأمر الذي يدفعها إلى تخصيص جزء مهم من ميزانيتها، لتوفير الوسائل المادية مختلف المجلات

و الدعائم اللازمة لمصالحها و مؤسساتها، لتسهيل أداء وظائفها لاسيما في مجال: النظافة، الصحة، 
 .2البلدية المختلفة المنشآت، النقل، التهيئة و التعمير، صيانة الطرقات و التربية، الرياضة، الترفيه

تقتني البلدية بأمواله الخاصة مختلف الأجهزة و الأدوات و الأثاث الذي تحتاجه مصالحها 
و كذلك الهيئات و المؤسسات التي تشرف عليها كالمدارس، المركبات  ،المختلفة الإدارية و التقنية

الرياضية الجوارية، دور الثقافة و بيوت الشباب، روضات الأطفال و مركز رعاية المحتاجين 
 والمسنين، كما تقدم الدعم على شكل منقولات مادية لعدة مؤسسات تشتغل معها.

المركبات و الآلات المتنوعة، التي تساعدها  تشتري البلدية أيضا، عتادا يتكون من مختلف
على تنفيذ مشاريعها الاقتصادية و الاجتماعية، كوسائل النقل مثل السيارات والشحنات والحافلات، 
و الآلات و التجهيزات الكبرى كآلات الحفر و الشحن و وسائل إصلاح الطرقات، بالإضافة إلى 

المؤسسات العمومية التابعة لها، في مجال التهيئة  المعدات التي تستعملها مصالحها المباشرة و
 والتعمير و صيانة الحدائق و المساحات الخضراء و غيرها من المشاريع الأخرى.   

                                                           
من  20من المادة  10، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق، وكذلك المطة 10-11من القانون رقم  159من المادة  10المطة  1

  ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90القانون رقم 
 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10-11من القانون رقم الباب الثاني  2
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 مجاناالدولة و الجماعات المحلية  المكتسبة من طرفالفرع الثاني: الأملاك المنقولة المادية 

مادية دون دفع أي مقابل مادي، اللمنقولات تكتسب الدولة و الجماعات المحلية عدة أنواع من ا
و يظهر ذلك في أحكام عدة نصوص قانونية منها قانون الأملاك الوطنية، قانون البلدية وقانون 

 الولاية، نلخصها على النحو التالي:

 مجاناالدولة  المكتسبة من طرف الأملاك المنقولة المادية -أولا

منقولة، و أثاث و أدوات و وسائل مادية، على شكل يمكن للدولة أن تتلقى عتادا و أمتعة 
هبات أو وصايا، أو من خلال مصادرة الأملاك المنقولة التي لا صاحب و لا وارث لها، أو تلك 

 التي يستولي عليها أصحابها بطرق غير قانونية.

 بات و الوصايا إلى الدولة عن طريق اله العائدةالمنقولات المادية  -أ

من قبل أشخاص طبيعية،  1تكتسب منقولات مادية مختلفة، على شكل هباتيمكن للدولة أن 
 أو أشخاص معنوية، فالهبة عقد تبرع، يتم بموجبه نقل أملاك معينة من الواهب إلى الموهوب إليه،

وفقا للإجراءات و الشروط التي ينص عليها القانون، كما يمكن للدولة اكتساب الأملاك المنقولة 
أو أمتعة، من خلال الوصايا التي يتركها الأشخاص الطبيعيون قبل وفاتهم و التي المادية من عتاد 

تتضمن التنازل مجانا عن جزء من أملاكهم لصالح الدولة، حيث يتم تنفيذها بعد وفاة الشخص 
 صاحب الوصية.

و الأحكام المنصوص عليها  يتم إعداد عقود الهبات و الوصايا، بناء على مجموعة من القواعد
، إلا أنه في مجال المنقولات المادية فإن التبرع بالعتاد والأمتعة الذي يتم 2لاسيما قانون الأسرة نوناقا

 أخرى مثل قانون الأملاك الوطنية بين الدولة و الأشخاص المتبرعون، يخضع أيضا لقواعد قانونية
طرق  ةسادر سيتم شرحه بالتفصيل في المطلب الموالي عند و التنظيمات المتعلقة به، و هذا ما 

 اكتساب الدولة للأملاك المنقولة المادية.
                                                           

 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  18من المادة  8المطة   1
تضمن قانون الأسرة، جريدة رسمية عدد ، ي1984جوان  9المؤرخ في ، 11-48من القانون رقم  202، و 184المواد  2

، جريدة رسمية 2005فيفري  27، المؤرخ في 02-05، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 1984جوان  12 ، صادر في24
 . 2005فيفري  27، صادر في 15رقم 
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 المجهولة المالكالأملاك المنقولة المادية  -ب

يمكن للدولة أن تضم إلى أملاكها الخاصة كل الأمتعة و الأدوات و العتاد، الذي تجده 
هو متوفى من دون أن يكون لو وارثا معروفا، مصالحها و يكون صاحبها مجهولا، أو معروفا و 

>> تعتبر ملكا من أملاك من القانون المدني التي تنص على ما يلي:  773وذلك وفقا لنص المادة 
الدولة جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك و كذلك الأشخاص الذين يموتون من غير وارث 

 .1أو الذين تهمل تركتهم <<

من أجل إثبات عدم وجود مالك أو وارث شرعي للمنقولات المادية  ،القضاءتلجأ الدولة إلى 
، و تقوم مصالحها المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية إقليميا، باسترجاعها وضمها التي يتم العثور عليها

إلى أملاكها الخاصة، و هكذا تنتقل الملكية إلى الدولة التي تصبح قادرة على التصرف فيها، في 
 يسمح به القانون و التنظيم الساري المفعول. حدود ما

 ملكيتها للدولة  العائدةالكنوز و الحطام  -ج

تعتبر حطاما كل الأشياء التي تعرضت للتلف و تركها أصحابها مهملة في أي مكان دون 
و حطام السفن  ،مثل بقايا السيارات و الآلات المتحركة المرمية على جوانب الطرقات ،العودة إليها

و غيرها من الحطام التي يمكن لمصالح الأمن والشرطة  ،لطائرات المتروكة في الموانئ و المطاراتوا
العثور عليها ، بينما يعتبر كنزا كل شيء أو قيمة مخفية أو مدفونة تم اكتشافها، أو 2العثور عليها

ز أثناء القيام و لا يمكن لأحد أن يثبت ملكيتها، و غالبا ما يتم العثور على الكنو  بمحض الصدفة
 .3بأشغال الحفر لإنجاز المشاريع المختلفة في الأماكن العامة أو الخاصة

تحوز الدولة لوحدها على ملكية الحطام التي لا يطالب بها أصحابها، و الكنوز التي يتم العثور 
للدولة ، ويمكن 4لاسيما مع الهيئات القضائية الإجراءات المنصوص عليها قانونا عليها بعد استكمال

 التصرف فيها بعد ضمها إلى أملاكها الخاصة وفقا للقانون.
                                                           

  و متمم، مرجع سابق. ، يتضمن القانون المدني، معدل1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  1
  ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  55المادة  2
 ، المرجع نفسه. 57المادة  3
 لا يمكن حيازة الدولة للمنقولات المادية المجهولة الصاحب أو عديمة الوارث، إلا بموجب حكم قضائي.  4
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 الأملاك المنقولة المادية المحجوزة أو المصادرة  -د

من أجل استرداد جميع المنقولات المادية، التي  ة أن تقوم بتسخير القوة العموميةيمكن للدول
بمصادرة أو حجز كل  القياملها  يتم الاستيلاء عليها من طرف الغير بطرق غير قانونية، كما يمكن

تمس بالنظام العام  المنقولات المادية التي يستعملها أصحابها للقيام بأعمال خارجة عن القانون
أسلحة و السرقة باستعمال  ند ارتكاب العصابات لأعمال النهب، كما هو الحال عوالآداب العامة

 وسائل نقل و اتصال متطورة.و 

، بعد 1ح الأمن، بمصادرة المحجوزات السابقة الذكر وفقا للقانونتقوم الدولة عن طريق مصال
استكمال الإجراءات القضائية المطلوبة، و تسجلها من طرف مصالح الأملاك الوطنية ضمن الأملاك 

 الخاصة للدولة، حيث تكتسب هذه الأخيرة حينئذ حق التصرف فيها.

 مجاناالجماعات المحلية  المكتسبة من طرف الأملاك المنقولة المادية -ثانيا

تعتبر أملاكا منقولة مادية تابعة للأملاك الخاصة للجماعات المحلية، كل المعدات والأمتعة  
أو تنازلات من طرف  و وصاياألبلدية إما على شكل هبات المنقولة التي تتلقاها كل من الولاية و ا

لأملاك ضمن ا خصيصها و تصنيفهاخلال إعادة بعض المنقولات إليها بعد إلغاء ت الدولة، أو من
 بعد فقدانها للغرض الذي خصصت له. العمومية

 الجماعات المحلية عن طريق الهبات و الوصايا المكتسبة منالعتاد و الأمتعة المنقولة  -أ

، المتضمـن قانـون البلدية، 10-11من القانون رقم  170تتكون مالية البلدية وفقا لنص المادة 
و تقبلها وفقا للقانون بعد  2تتلقاها نجد من ضمنهـا ناتج الهـبات و الوصايـا التـي من عــدة مصـادر،

مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي، و إذا تعلق الأمر بهبة أو وصية صادرة من طرف أجنبي 
فإن قبولها يخضع لموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالداخلية، قبل جردها و إدماجها في ميزانية 

 .3البلديةمتلكات وم
                                                           

 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  39من المادة  5المطة  1
 ، يتضمن قانون البلدية، مرجع سابق. 10-11، من القانون رقم 170من المادة  5المطة  2
 ، المرجع نفسه. 171المادة  3
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و يتم قبولها من طرف  ا الأجنبية التي تتلقاها الولايةالهبات و الوصاي الحكم ذاته علىينطبق 
الولاية، ضرورة الموافقة عليها ب ، المتعلق07-12رقم  قانونال لمجلس الشعبي الولائي، حيث اشترطا

، أما باقي الهبات والوصايا 1لولايةمن طرف الوزير المكلف بالداخلية، حتى يتم إدراجها في ميزانية ا
كالتي يقدمها المواطنون والمؤسسات  التي تتلقاها الولاية من الأشخاص الطبيعية و المعنوية الوطنية،

فإنه يكفي قبولها من المجلس  العمومية و الخاصة و الجمعيات و مختلف التنظيمات الوطنية،
 .2بموجب مداولة الولائيالشعبي 

الأمر بهبات و وصايا موجهة لإحدى المؤسسات العمومية التابعة للولاية، فإنه عندما يتعلق 
يمكن لهذه الأخيرة قبولها إذا كانت غير مقرونة بأعباء أو بشروط، و في حالة اقترانها بشروط 
خاصة، فإنه لا يمكن قبولها مباشرة من المؤسسة العمومية المعنية، إلا بعد صدور ترخيص بموجب 

 .3طرف المجلس الشعبي الولائيمداولة من 

لى شكل منقولات مادية كالمعدات الهبات و الوصايا التي تتلقاها ع تقبل الجماعات المحلية
المشار إليها في  شرع في قانوني البلدية و الولايةالأمتعة المختلفة، وفقا للشروط التي وضعها المو 

دة في القانون المدني و قانون الأسرة ومختلف الفقرتين السابقتين، مع ضرورة الالتزام بالأحكام الوار 
 .4النصوص التنظيمية ذات الصلة بالموضوع

تظهر أهمية الأملاك المنقولة المادية التي تتلقاها الجماعات المحلية على شكل هبات ووصايا، 
 الجمعيات و ث و الأزمات، حيث يقوم المواطنون و المؤسسات العامة و الخاصةعند حدوث الكوار 

من خلال تقديم تبرعات على  ، بمساعدة الولايات و البلدياتختلف تنظيمات المجتمع المدنيو م
 .5شكل عتاد و أمتعة منقولة لمواجهة تلك الأزمات

                                                           
 ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق. 07-12، من القانون رقم 134من المادة  3الفقرة  1
 ، المرجع نفسه. 133المادة  2
 ، المرجع نفسه. 134، من المادة 2و  1الفقرة  3
، يتضمن القانون المدني، معدل 58-75من الأمر رقم  777إلى  775للمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى المواد من  4
 ، يتضمن قانون الأسرة، معدل و متمم، مرجع سابق.11-84، من القانون رقم 212إلى  184المواد من  ومتمم،  و
، حيث تبرع العديد من المواطنين 19هذا ما حدث عندما حدثت الأزمة الصحية العالمية، بسبب انتشار فيروس كوفيد  5

والهيئات العمومية و المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة لصالح البلديات بالكثير من الأدوات و الوسائل المادية التي 
  ساعدتها على مواجهة الأزمة.
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 الدولة لصالح الجماعات المحليةمن طرف عنها  المتنازلالمنقولات المادية  -ب

مالية اعتمادات  تخصص في كل سنةلة، تجعلها تتوفر الدولة على إمكانيات مالية و مادية هائ
ركبات لنقل المدرسي، شاحنات جمع النفايات المنزلية، المافلات اكح ،أمتعة منقولة لاقتناء معدات و

تتنازل عنها ، حيث جهزة البيومترية و الإلكترونية و أجهزة الإعلام و الاتصالالسياحية و النفعية، الأ
 .هاتسهيل عملبهدف  و البلدية المحلية الولائيةلصالح المجالس الشعبية 

يمكن أيضا للجماعات المحلية التنازل عن أملاكها المنقولة المادية لصالح بعضها البعض، 
العكس،  لصالح بلدية ما أو المادية التابعة لأملاكها الخاصةن تتنازل الولاية عن بعض منقولاتها أك

لبا ما يكون ذلك في إطار غاما بينها، و لديات أو الولايات فيكما يمكن أن يحدث التنازل بين الب
 .   1لمواجهة الظروف الصعبة التي قد تواجه الهيئات المحلية التضامن

 استعمالها أو تخصيصها و العائدة إلى الجماعات المحلية الملغىج المنقولات المادية 

تصرف مصالحها الإدارية  تملك البلدية و الولاية عدة أملاك منقولة مادية، تضعها تحت
و المؤسسات العمومية التابعة لها، من أجل أداء المهام الملقاة على عاتقها، و عندما يزول  والتقنية

، أو في حالة إلغاء المصلحة أو المؤسسة العمومية التي الغرض العمومي الذي وضعت من أجله
و هي البلدية  ئة الأصلية المالكةإلى الهي مرة أخرى هذه الأخيرةخصصت لها تلك الأملاك، تعود 

 .2التصرف فيها إما بالإيجار أو البيع حسب الحاجةو يصبح من حقها أو الولاية 

اكتساب الأملاك في  واسعة للدولةمنح صلاحيات  يستنتج من خلال ما سبق أن المشرع
بالمقارنة مع الجماعات المحلية، و يظهر ذلك من خلال احتكار الدولة لوحدها على  المنقولة المادية

 كما أن المجهولة الوارث أو الصاحب، المصادرة  و حيازة الكنوز و الحطام، و المنقولات المادية
 الفارق في اكتسابفي تعزيز ساهم  الجماعات المحلية ميزانيةرق الموجود بين ميزانية الدولة و الفا

المنقولات المادية بالمقارنة مع الجماعات المحلية، التي تعاني أغلب ميزانياتها من عجز مالي، الأمر 
 الذي أدى إلى وجود اختلالات في آليات و طرق اكتساب الأملاك المنقولة المادية بين هذه الهيئات.

                                                           
، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق، و المطة 10-11، من القانون رقم 215من المادة  2، و الفقرة 212من المادة  2المطة  1
 ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق 07-12، من القانون رقم 177، من المادة 3و  2
  .، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق30-90من القانون رقم  100المادة  2



171 
 

 الثانيالمطلب 
 الماديةطرق اكتساب الدولة و الجماعات المحلية للأملاك المنقولة 

يخضع اقتناء المنقولات المادية إلى القواعد المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات ذات 
، لأن عملية الشراء التي تقوم بها 1العلاقة بالصفقات العمومية، المحاسبة العمومية و قوانين المالية

 د في ميزانياتها السنوية.الدولة و الجماعات المحلية، ما هي إلا جزء من عملية الإنفاق العام المقي

تشتمل النفقات التي تخصصها الدولة و الجماعات المحلية في ميزانياتها، على اعتمادات 
مالية موجهة للتسيير و أخرى للتجهيز، حيث تتكفل هذه النفقات بتغطية حاجات هذه الهيئات من 

 اطنيها.اللوازم و المعدات و الأمتعة، التي تساعدها على أداء مهامها تجاه مو 

لمحلية للأملاك المنقولة المادية، لنظام قانوني موحد تخضع عملية اقتناء الدولة و الجماعات ا
يعتمد بالدرجة الأولى على عقد صفقة عمومية، من خلال اللجوء إلى المنافسة للحصول على أحسن 

 ،استعجاليةالية و في بعض الأحيان ولدواعي م عرض كقاعدة و اللجوء إلى التراضي كاستثناء، إلا أنه
 إليهرات العمومية المركزية و المحلية الاستغناء عن الصفقات العمومية لشراء ما تحتاج اديمكن للإ

 )فرع أول(. أمتعةمن عتاد و 

عن طريق  المنقولات الماديةبنفس الصلاحيات في اكتساب  الدولة و الجماعات المحليةتتمتع 
، بالإضافة المجهولة المالكو المنقولات المادية  الكنوز و الحطاملة لها حق حيازة التبرع، إلا أن الدو 

إلى الأملاك التي تسترجعها من الأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، بعد 
 (.)فرع ثانهيئات القضائية المختصة استكمال الإجراءات القانونية مع ال

                                                           
تتمثل النصوص القانونية الموضحة لكيفية تنفيذ ميزانية الدولة و الجماعات المحلية بما فيها صرف النفقات المتعلقة بشراء  1

 المنقولات المادية التي تحتاج إلها الدولة و الجماعات المحلية فيما بلي:
 2، صادر في 53ة، جريدة رسمية عدد ، يتعلق بقوانين المالي2018سبتمبر  2، مؤرخ في 15-18قانون عضوي رقم  -

 .2018سبتمبر 
، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، جريدة رسمية عدد 2013جوان  21، مؤرخ في 07-23قانون رقم  -

 .2023جوان  25، صادر في 42
، 51، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 2023أوت  5، مؤرخ في 12-23قانون رقم  -

 . 2023أوت  6صادر في 
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 ديةالما الأملاك المنقولةالفرع الأول: شراء 

مبالغ مالية معتبرة لشراء المنقولات المادية  الجماعات المحلية في ميزانياتها تخصص الدولة و
التي تحتاج إليها، حيث يتم تقييد تلك الاعتمادات المالية في الباب الثاني من الميزانية بعنوان نفقات 

، و يتم صرف هذه النفقات في شراء مختلف 1المصالح، و الباب الثالث بعنوان نفقات الاستثمار
 و الأمتعة كالأثاث المكتبي و الإعلامي.كالمركبات و آلات العمل كالجرفات و الحفرات  المعدات

التي تستعملها مختلف  ثاث و الأمتعة المنقولة البسيطةتخضع عملية شراء الأدوات و الأ
حاسبة العمومية، حيث تمر عملية الشراء بمختلف الإدارات العمومية، للقواعد القانونية المتعلقة بالم

المراحل التي تمر عليها عملية صرف النفقة العمومية، التي يشرف عليها مباشرة الآمرون بالصرف 
 و المحاسبون العموميون.

كالآلات المتحركة الثقيلة،  هيزات و معدات ضخمة مرتفعة الثمنعندما يتعلق الأمر بشراء تج
مشروع ما بالأثاث و الأمتعة المنقولة المختلفة التي تصل تكلفتها مبلغ عقد أو في حالة تجهيز 

قدة، مجبرة على الالتزام بشروط صفقة عمومية، فإن الهيئة المشرفة أو ما يعرف بالمصلحة المتعا
جراءات عقد صفقة عمومية  الذي يتكفل ببيع تلك اللوازم لها. اقدبينها و بين المتعامل المتع وا 

 ء المنقولات المادية بموجب عقد صفقة عمومية شرا -أولا

 المبلغ المطلوب لعقد صفقة عمومية، الأمتعة المنقولة المراد شراءها عندما تصل قيمة العتاد و
مجبرة على إبرام عقد صفقة عمومية للوازم، كما هو منصوص عليه  فإن الدولة أو الجماعات المحلية

 .2العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، المحدد للقواعد12-23في القانون رقم 

أو  اقتناء المصلحة المتعاقدة لعتاد أو مواد أو تجهيزات تهدف الصفقة العمومية للوازم، إلى
آلات إنتاجية، موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى متعامل اقتصادي، وفقا لمجموعة من 

 .3الشروط و الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية

                                                           
 ، يتعلق بقوانين المالية، مرجع سابق.15-18من القانون العضوي رقم  29المادة  1
  ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مرجع سابق.12-23من القانون رقم  26المادة  2
 هي كل مراحل عملية ابرام صفقة عمومية، التي تبدأ من الإعلان عن الصفقة إلى غاية ابرام عقد الصفقة.  3
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تمر عملية إبرام صفقة اللوازم بين الدولة أو الجماعات المحلية و المتعامل الاقتصادي، 
 ي نلخصها على النحو التالي:بمجموعة من المراحل الت

يد الحاجات الواجب تقوم المصلحة المتعاقدة ممثلة في إحدى الوزارات أو الجماعات المحلية، بتحد -
ع تحديد المبلغ الإجمالي للحاجات قبل الشروع في أي إجراء لإبرام الصفقة العمومية، م تلبيتها مسبقا
تعد على أساس مقاييس لبلوغ النجاعة،  مفصلة استنادا إلى مواصفات تقنيةو مداها،  و طبيعتها

 .1دون أن تكون موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد
إعداد دفاتر الشروط التي تتضمن على دفاتر البنود الإدارية العامة و دفاتر التعليمات التقنية  -

فة إلى دفاتر التعليمات التي تبين المواصفات التقنية الواجب توفرها في اللوازم، بالإضا ،المشتركة
 .2الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بالصفقة

، من خلال اللجوء إلى الإشهار 3الدعوة إلى المنافسة من خلال اللجوء إلى طلب العروض كقاعدة -
 .4عبر النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، و عن طريق الصحافة المكتوبة والإلكترونية

ناء إلى التفاوض المباشر أو التفاوض بعد الاستشارة دون الدعوة إلى المنافسة يمكن اللجوء استث -
 .5في الحالات الاستعجالية أو الاستثنائية

 وفقا لدفاتر الشروط المعدة مسبقا. المختصة، من طرف اللجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض -
و يستجيب للشروط و المعايير  اختيار المترشح المؤهل الذي يحقق أحسن المزايا الاقتصادية، -

 . 6التقنية و المهنية والمالية المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة و المحددة في دفاتر الشروط
تقوم المصلحة المتعاقدة بالإعلان على المنح المؤقت للصفقة، و يمكن للمترشحين الذين لم يتم  -

ة المختصة إذا كانوا يملكون أي دليل يثبت اختيارهم أن يرفعوا طعنا أمام لجنة الصفقات العمومي
عدم احترام المصلحة المتعاقدة لإجراءات منح الصفقة، و في حالة اقتناعهم برد اللجنة يمكن لهم 

 .7رفع دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائية المختصة
                                                           

  ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مرجع سابق.12-23من القانون رقم  16المادة  1
 ، المرجع نفسه. 17المادة  2
 ، المرجع نفسه. 39إلى  36المواد من  3
 ، المرجع نفسه. 46المادة  4
 ، المرجع نفسه. 42و  41تتمثل في الحالات المذكورة في المواد  5
  ، المرجع نفسه.55إلى  51المواد من  6
 ، المرجع نفسه. 56المادة  7
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بعد استكمال آجال الطعن القانونية و الحصول على التأشيرة على الصفقة من طرف لجنة المراقبة  -
الخارجية للصفقات العمومية المختصة، تقوم المصلحة المتعاقدة بالإعلان عن المنح النهائي للصفقة، 

 لتوقيع على عقد الصفقة.لو تستدعي المتعامل المتعاقد 
حيث يقوم في حالة عقد صفقة تأمر المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد بتنفيذ بنود الصفقة،  -

وفقا للمعايير و المواصفات  ،بتزويد المصلحة المتعاقدة بمختلف اللوازم التي تم الاتفاق عليها لوازم
 .1م المؤقت للصفقةذكورة في دفتر الشروط، و يعلم المصلحة المتعاقدة كتابيا بالاستلامالتقنية ال

تقوم المصلحة المتعاقدة بفحص اللوازم و التجهيزات التي يزودها بها المتعامل المتعاقد، وفي حالة  -
هذا الأخير بالمعايير و المواصفات المطلوبة في دفاتر الشروط و بنود عقد الصفقة، تقوم  التزام

العتاد و الأثاث و ليه، و بعد تجريب الوسائل المصلحة المتعاقدة بدفع المقابل المالي كما تم الاتفاق ع
و الأمتعة المنقولة المستلمة و التأكد من صحة تشغيلها، يمكن آنذاك للمصلحة المتعاقدة أن تقوم 
برد اقتطاعات الضمان التي تحتفظ بها إلى غاية التأكد من التزام المتعامل المتعاقد بما تم الاتفاق 

 المتعاقد نهائيا بعد منحه شهادة التسليم النهائي للصفقة. عليه، و بالتالي تحرير المتعامل

ل المصلحة يتم تنفيذ العمليات المالية على بنود صفقة اللوازم، بين الأمر بالصرف الذي يمث
الالتزامات المتعلقة بالصفقة، و المحاسب  الذي يراقب مختلف المتعاقدة، و المراقب الميزانياتي

من خلال المصادقة على حوالات  اقب أوامر الدفع و حركة الأموالذي ير أمين الخزينة الالعمومي أي 
 .2وفقا لقواعد المحاسبة العمومية بعد مراقبة مدى صحة عملية الدفع الدفع،

تجدر الإشارة إلى أن شراء الجماعات المحلية للعتاد المتعلق بالمركبات كالسيارات الإدارية 
يخضع بالإضافة إلى القواعد المنصوص عليها في قانون ، 3السياحية و النفعية ذات خمسة مقاعد

 :4الصفقات العمومية، إلى مجموعة من الإجراءات الإضافية التي نلخصها على النحو التالي
                                                           

  ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية مرجع سابق.12-23، من القانون رقم 86المادة  1
 ، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، مرجع سابق. 07-23قانون رقم  2
أما الفئات الأخرى، خاصة منها سيارات النقل و الصيانة المتكونة من الحافلات، الشاحنات، سيارات الإسعاف، و غيرها  3

من المركبات، و كذا عتاد التدخل المتكون من الجرافات، آلات الشحن و الحفر و غيره من العتاد الموجه للأشغال لا يخضع 
 ع فقط لإجراءات و قواعد إبرام عقد صفقة عمومية للوازم. إلى هذه الإجراءات الإضافية، إنما يخض

، المتعلقة باقتناء السيارات الإدارية و تسييرها، ) تم الحصول 2018جويلية  19، المؤرخة في 632تعليمة الوزير الأول رقم  4
 على هذه التعليمة من بلدية بجاية (.  
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 .مصنوعة في الجزائرتكون السيارات الإدارية المراد اقتناؤها  أن -
 ية:لولاللسيارات الإدارية للبلدية و ا 2و الحقيقي 1ضبط التعداد النظري -
يتم ضبط التعداد النظري للسيارات الإدارية الخاص بالولاية بقرار من وزير الداخلية و الجماعات  *

 المحلية بعد اقتراح من المجلس الشعبي الولائي بموجب مداولة.
يتم ضبط التعداد النظري للسيارات الإدارية الخاص بالبلدية من طرف مصالح الولاية بعد اقتراحه  *

 .3البلدية عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلديمن طرف 
ضبط التعداد الحقيقي للسيارات الإدارية للجماعة المحلية المعنية مؤشر عليه من طرف مصالح  -

 .4البلدية أو الولاية حسب الحالة
 .5يجب أن لا يتعدى التعداد الحقيقي للسيارات الإدارية التعداد النظري -
السيارات الإدارية يجب احترام الاعتمادات المالية المسجلة في قسم التجهيز والاستثمار، أثناء اقتناء  -

 و كذا التحقق من عدد السيارات الإدارية المعنية بالعملية. ،المخصصة لبرامج اقتناء السيارات الإدارية
 ا حيز الخدمة.يجب أن تكون السيارات الإدارية المعنية موضوع ترقيم مدني قبل تشغيلها أو وضعه -

بناء على الإجراءات السابقة الذكر نجد أن اقتناء البلديات و الولايات للعتاد و التجهيزات بصفة 
عامة، يخضع لقواعد قانون الصفقات العمومية، أما اقتناء السيارات الإدارية السياحية والنفعية ذات 

                                                           
لحظيرة السيارات الخاصة بالولايات، و الوالي بالنسبة لحظيرة السيارات هو قرار إداري يصادق عليه وزير الداخلية بالنسبة  1

الخاصة بالبلديات، حيث يتم من خلال هذه الوثيقة الإدارية، تحديد عدد السيارات التي تملكها حقيقة البلدية أو الولاية حسب 
 دات مالية لها في ميزانية الجماعة المحلية. الحالة، بالإضافة إلى السيارات الإدارية المراد شراءها والتي تم تخصيص اعتما

 قرار أو وثيقة إدارية تصدرها البلدية أو الولاية تبين عدد السيارات المستعملة و المعطلة التي توجد حقيقة في حظيرتها.  2
ءات اقتناء ، الصادر عن وزير الداخلية، المتضمن كيفيات و إجرا2019فيفري  7، المؤرخ في 195المنشور الوزاري رقم  3

 ، )تم الحصول على المنشور من بلدية بجاية(. 2السيارات الإدارية من طرف الجماعات المحلية، صفحة 
، الصادر عن وزير الداخلية و الجماعات المحلية، المتضمن 2019فيفري  7، المؤرخ في 195المنشور الوزاري رقم  4

لجماعات المحلية، مرجع سابق، و للإطلاع على نموذج قرار التعداد كيفيات و إجراءات اقتناء السيارات الإدارية من طرف ا
النظري و الجدول الحقيقي للسيارات الإدارية الخاصة بالبلدية يمكن العودة إلى تعليمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 

للسيارات الإدارية وصيانة و تسيير ، المحددة لكيفيات ضبط التعداد النظري و الحقيقي 2017أكتوبر  8، المؤرخة في 1019
 المركبات التابعة لحظائر البلديات )تم الحصول على المنشور من بلدية بجاية(.

أي يجب أن يكون عدد السيارات الإدارية التي تملكها فعلا الجماعة المحلية في حظيرتها، لا يفوق العدد الموجود في القرار  5
المتضمن التعداد النظري، الذي يضمن العدد الحقيقي و العدد النظري للسيارات المراد شرائها و التي تم تخصيص اعتمادات 

 مالية لها في الميزانية. 
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خمسة مقاعد، فإنها تخضع لموافقة السلطة الوصية، سواء تعلق الأمر بالولاية التي تحتاج إلى موافقة 
 مع ضرورة الالتزام في كل الأحوالوزير الداخلية، أو البلدية التي تحتاج إلى موافقة مصالح الولاية، 

 قات العمومية.الشروط المتعلقة بعقد صفقة اللوازم، كما هو منصوص عليها في قانون الصفب

الذي تشتريه مصالح الدولة و الجماعات  ة و الأثاثتسري صفقة اللوازم أيضا على الأمتع
المحلية، إذا كانت قيمته تصل حد عقد صفقة عمومية، أما إذا كانت قيمته لا تصل مبلغ عقد صفقة 

 .1ة و التسيير الماليمن خلال إتباع قواعد المحاسبة العمومي يمكن شراؤه من ميزانياتهاعمومية، فإنه 

 عقد صفقة عموميةدون اللجوء إلى شراء المنقولات المادية  -ثانيا 

يمكن للدولة و الجماعات المحلية، أن تقوم بشراء أثاث و أدوات و أمتعة منقولة من ميزانياتها 
مباشرة، دون اللجوء إلى إجراءات عقد صفقة عمومية، إذا كانت قيمتها لا تصل المبالغ المنصوص 

 ة في ميزانيتهاو البلدية والولايعليها لعقد صفقة لوازم، لذلك تخصص كل من الدولة في قانون المالية، 
بية كالأدوات المكت ا تحتاجه مصالحها من وسائل العمل، من أجل اقتناء م2نفقات لتسيير المصالح

 الذي تحتاجه مقراتها و موظفيها، لحسن سير المهام الملقاة على عاتقها. و الأثاث و الأمتعة المنقولة

ت و المصالح التابعة للدولة، بالنسبة للهيئا عتمادات المالية المذكورة أعلاهيتم تخصيص الا
بموجب قانون المالية الذي يحدد إيرادات و نفقات أجهزة الدولة لكل سنة، بما فيها النفقات الموجهة 
لتغطية أعباء تسيير المصالح، أما الجماعات المحلية فيتم تخصيص تلك الاعتمادات في ميزانياتها، 

 .3عبية البلدية والولائية حسب الحالةبموجب التصويت عليها، من طرف أعضاء المجالس الش

و بالتالي مسؤولا عن اقتناء المنقولات المادية بالنسبة لميزانية الدولة، كل  يعد آمرا بالصرف
 مسؤولوو كذلك  اء و الأعضاء الآخرون في الحكومة الذين تسجل الاعتمادات باسمهممن الوزر 

لنسبة لميزانية الجماعات التسيير المالي، أما باالهيئات العمومية، و عند الاقتضاء أي مسؤول مكلف ب
 .4البلديات و الولايات في، الآمرون بالصرف البلديةفيعتبر الولاة و رؤساء المجالس الشعبية  المحلية

                                                           
 ن ان تشتريه في العنوان الثاني من ميزانيتها أي من الاعتمادات المالية المخصصة لتسير المصالح.يمك 1
  ، يتعلق بقوانين المالية، مرجع سابق. 15-18من القانون العضوي رقم  29المادة  2
 ، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، مرجع سابق.07-23من القانون رقم  3المادة  3
 ، المرجع نفسه. 6المادة  4
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ات المحلية، في تسيير و تنفيذ ميزانية الدولة و الجماع لصرفيشارك إلى جانب الآمرين با
و دفع  الذين يتكفلون بتحصيل الإرادات أمناء الخزينةالعموميون كالمحاسبون الميزانية و  مراقبو
ت ميزانية الدولة و الجماعا بتسييرو حفظ المال العام، و القيام بمختلف العمليات المتعلقة  النفقات
 و مختلف العمليات التي لها علاقة بتسيير المال العام و المحاسبة العمومية. المحلية

مادية من طرف مصالح الدولة و الهيئات المحلية، من خلال إتباع يتم شراء المنقولات ال
 الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية و التي نلخصها على النحو التالي:

يبادر  ، أي أن الآمر بالصرف1يتم بموجبه إنشاء دين ينتج عنه نفقة هو إجراء قانونيالالتزام:  -
ات هذا الدين ينتج عنه دين تجاه الهيئة التي يشرف عليها، و يتم إثب إلى اتخاذ قرار أو فعل ما

ي أو أجهزة إعلام آل بالصرف سند طلب لشراء أثاث مكتبيكأن يصدر الآمر  بموجب وثيقة إدارية،
 إلى غير ذلك من الأمتعة. أو أدوات و وسائل تخزين المياه،

و تحديد المبلغ الدقيق للنفقة، بالنظر  الدين ي يهدف إلى التأكد من وجودهو إجراء قانون التصفية: -
، فإذا تعلق 2مع إصدار الآمر بالصرف لشهادة أداء الخدمة لوثائق المكتسبة من قبل الدائنينإلى ا

الحرائق، أو مجموعة من  م كالأدوات المكتبية، أو وسائل إطفاءالأمر مثلا بشراء مجموعة من اللواز 
، لمطعم مدرسيو الطلبة في الإقامة الجامعية، أو أدوات المطبخ لمرضى في المستشفيات أل أَسِرَّة

 يكون قد شرع فعليا في تنفيذ القرار الذي التزم به. ف من خلال إجراء التصفيةفإن الآمر بالصر 

قة، بأن يقوم المتعامل في الأمثلة المذكورة في الفقرة الساب الشروع الفعلي في تنفيذ الالتزاميتمثل  
اء الخدمة المطلوبة منه، بناء على سند الطلب الموجه له من طرف مسؤول الهيئة بأد الاقتصادي

مصلحة بالسلع و اللوازم التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، فيقوم بتنفيذ الطلب من خلال تزويد ال
قبتها من طرف الهيئة العمومية، و يسلمها إياها بموجب سند تسليم، وبعد تجربتها و مرا المطلوبة

التأكد من صحة اللوازم المستلمة وفقا للمواصفات المحددة في سند الطلب و سند التسليم، يتم تحرير و 
بالتدقيق على مبلغ الدين  الفاتورة و توقيعها من الجانبين، وبالتالي هو اعتراف من الآمر بالصرف و

 الواجب إبرائه تجاه المتعامل الاقتصادي. العمومي
                                                           

 ، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، مرجع سابق. 07-23من القانون رقم  56المادة  1
 ، المرجع نفسه. 57المادة  2
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إعطاء الأمر بدفع النفقة هو إجراء يتم من خلاله حوالات الدفع:  أو تحرير الأمر بالصرف -
لمحاسب العمومي بتحرير حوالة دفع يوجهها إلى ا ، حيث يقوم بموجبها الآمر بالصرف1العمومية

بالصرف أن يأمر بصرف  و يمكن للآمر ،أجل دفع مبلغ الدين المحدد سابقامن  وهو أمين الخزينة
النفقة أو تحرير حوالة دفع طيلة السنة المالية في حدود الاعتمادات المتوفرة في ميزانية الهيئة التي 

 .2يشرف على إدارتها

اسبية في ، وهي المرحلة المح3هو الإجراء القانوني الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي الدفع: -
بإصدار حوالة الدفع و توجيهها لأمين الخزينة،  يقوم الآمر بالصرفتنفيذ النفقات العمومية حيث 

، توفر جميع الشروط القانونية بعد التأكد من الذي يقوم بصرف النفقة لصالح المتعامل الاقتصادي
 وبالتالي إبراء الدين العمومي.

الحوالة، من يدفع أمين الخزينة مبلغ الدين إلى الدائن، بعد التأكد من صحة الأمر بالدفع أو 
حيث الشكل و المحتوى، و على الخصوص وجود الوثائق الثبوتية للدين، تأشيرة المراقب الميزانياتي، 

 .4توفير الاعتمادات المالية، و شرعية الآمر بالصرف

منح المشرع الجزائري لكل من الدولة و الجماعات المحلية، نفس الصلاحيات في اقتناء 
كان مبلغ  إذا بشكل مباشر من ميزانية التسيير، أو بموجب عقد صفقة عموميةا المنقولات المادية، إم
لفرق ، لكن المشكلة تتمثل في اصفقة عمومية من ميزانية التجهيز تصل حد عقد اللوازم المراد شراءها

على أغلبية الإيرادات الجبائية  الموجود بين ميزانية الدولة و الجماعات المحلية، إذ تستحوذ الدولة
جعلها تكتفي بتوفير الوسائل الضرورية  من عجز مالي كبير بينما تعاني البلدية و الولاية، 5الضريبيةو 

لاك في اكتساب الأم ات المحليةبالمقارنة مع الجماع كما أن الدولة تتمتع بمكانة قويةلمصالحها، 
 من خلال عقود التبرع والحيازة. المنقولة المادية بدون مقابل

                                                           
 ، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، مرجع سابق. 07-23لقانون رقم من ا 58المادة  1
، 2، عدد 15، مجلد مجلة دراسات العدد الاقتصادي، >> إجراءات تنفيذ النفقات العامة في الجزائر <<بوجلال أحمد،  2

  .255، صفحة 2018جامعة الأغواط، 
 ، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، مرجع سابق.07-23من القانون رقم  59المادة  3
 ، المرجع نفسه. 27المادة  4
 تذهب نسبة كبيرة من الضرائب و الرسوم الجبائية إلى خزينة الدولة بينما تستقيد الجماعات المحلية من نسب ضعيفة. 5
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 تلقي و حيازة الأملاك المنقولة المادية الفرع الثاني: 

، على شكل يمكن للدولة و الجماعات المحلية أن تتلقى أملاكا منقولة مادية عن طريق التبرع
و المنقولات المادية  كن للدولة حيازة الكنوز و الحطامكما سبق الإشارة إليه، كما يم هبات أو وصايا

التي لا مالك و لا وارث لها، أو تلك التي تصادرها من الأشخاص الذين استولوا عليها بطرق غير 
 .1قانونية

 تلقي الهبات و الوصايا -أولا

هبات أو  من خلال تلقيعدة منقولات مادية  أن تكتسب لدولة و الجماعات المحليةيمكن ل
على مجموعة من الشروط المنصوص  لهيئات تلك الأملاك بناءضم هذه اتمن طرف الغير، و وصايا 

 عليها في القانون و التنظيم الساري المفعول و التي نلخصها على النحو التالي:

يجب أولا، إعلام الوزير المكلف بالمالية بمحتوى الهبة أو الوصية بمجرد فتحها من طرف الموثق،  -
صى لفائدة الدولة أو مؤسساتها، حتوى الذي اتخذه المو و يرفق هذا الإعلام بالنسخة الحرفية للم

 .2عناوينهمهنهم، و صلة قرابتهم و بقائمة الورثة الذين علم بوجودهم، يبين فيها أسماءهم و ألقابهم و مو 

يقوم الوزير المكلف بالمالية بعد أن يعلم بالهبة أو الوصية قانونا، بأمر مصالح الأملاك الوطنية  -
إقليميا، بإجراء بحث قبلي، لتقدير مدى أهمية و ملائمة وجهة الأملاك المنقولة الموهوبة المختصة 

 .3أو الموصى بها، و معرفة موقف الورثة من حيث قبولهم تنفيذها أو معارضتهم لذلك

إذا كان تقدير وجهة الأملاك المنقولة المادية الموهوبة أو الموصى بها، أو تخصيصها لإحدى  -
ن اختصاص وزير أخر، فإنه يتعين على الوزير المكلف بالمالية أن يطلب مقدما موافقة المؤسسات م
 .4ذلك الوزير

                                                           
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  18المادة   1
حدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة ي، 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  169المادة  2

 للدولة، مرجع سابق.
 ، المرجع نفسه. 170الفقرة الأولى من المادة  3
 من المادة نفسها، المرجع نفسه. 2الفقرة  4
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يقرر الوزير المكلف بالمالية وحده، أو بالاشتراك مع الوزير المعني، قبول الوصية لفائدة الدولة  -
داء من تاريخ إعلامه أو مؤسساتها العمومية الوطنية، أو رفضه لها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابت

 .1بذلك

إذا كانت الهبة أو الوصية موجهة مباشرة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تعمل تحت  -
وصاية الإدارة المركزية أو الحكومة، فان قبولها يخضع إلى رخصة مشتركة بين وزير المالية والوزير 

 .2قلة بأعباء أو شروط خاصةالموصي على المؤسسة المستفيدة، سواء كانت مثقلة أو غير مث

إذا كانت الهبة أو الوصية موجهة مباشرة إلى مؤسسة عمومية غير ذات طابع إداري، تعمل تحت  -
وصاية الإدارة المركزية أو الحكومة، و كانت مثقلة بأعباء أو شروط خاصة، فان قبولها يخضع إلى 

المؤسسة المستفيدة، بعد إجراء مداولة طبقا رخصة مشتركة بين وزير المالية و الوزير الموصي على 
ن إ، أما إذا لم تكن مثقلة بأعباء أو شروط خاصة، ف3للقانون الأساسي للمؤسسة و الهيئة المعنية

 .4تقبلها وفقا لقوانينها الأساسية زة المسؤولة عن هذه المؤسساتالأجه

ى شكل هبات أو ية التي تتلقاها عليتم إثبات اكتساب الدولة و مؤسساتها، للأملاك المنقولة الماد -
 .5يبرمه مدير أملاك الدولة للولاية، و ممثل المصلحة أو المؤسسة المستفيدة وصايا، بعقد إداري

إطار التي تعمل في  ،الهيئات الدوليةالمنظمات و إذا تعلق الأمر بالهبات التي تتلقاها الدولة من  -
لأحكام المعاهدات فإن عملية الموافقة عليها تتم وفقا  ،طرافالتعاون الثنائي أو المتعدد الأالمساعدة أو 

الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها مع هذه المنظمات و الهيئات و تسري أو  و البروتوكولات
 .6عليها

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 170من المادة  3الفقرة  1

 والخاصة التابعة للدولة، مرجع سابق. 
 وطنية معدل و متمم، مرجع سابق. ، يتضمن قانون الأملاك ال30-90من القانون رقم  44الفقرة الأولى من المادة  2
  الفقرة الثانية، المرجع نفسه. 3
يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية  ،427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 171الفقرة الأولى من المادة  4

 و الخاصة التابعة للدولة، مرجع سابق. 
 ، المرجع نفسه. 172المادة  5
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.  30-90من القانون رقم  43و  42المادة  6
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 المجهول مالكهاحيازة الكنوز و الحطام و المنقولات المادية  -ثانيا

، التي يتم العثور 1المحلية على الحطام و الكنوزتحوز الدولة لوحدها من دون الجماعات 
عليها في باطن الأرض أو على سطحها، كما تحوز أيضا على الأملاك المنقولة المادية التي لا 
صاحب و لا مالك لها، أو تلك التي يتم مصادرتها من أصحابها الذين استولوا عليها بطرق غير 

 قانونية.

 الحطام و الكنوز -أ

المتضمن قانون الأملاك ، 30-90من القانون رقم  58دة في الما جزائريال نص المشرع
 المعدل و المتمم، على ما يلي: الوطنية، 

الدولة هي مالكة الكنز الذي يكتشف في أحد توابع الأملاك الوطنية. و تمتد ملكية الدولة  >>
بمقتضى التشريع كذلك إلى جميع الأشياء المنقولة و العقارية بحكم غرضها و التي تكتسي 

 المعمول به طابع المنفعة الوطنية من الجانب التاريخي أو الفني أو الأثري سواء:
أكتشف خلال الحفريات أو عثر عليها مصادفة مهما تكن طبيعة العقار القانونية التي اكتشفت  -

 فيه.
 أو تكون آتية من حفريات أو اكتشافات قديمة محافظا عليها عبر التراب الوطني. -
 أو اكتشفت أثناء الحفريات أو صدفة في المياه الإقليمية الوطنية. -
المفروضة الأملاك المعنية في عين المكان و غير أن الأعباء التي تترتب على المحافظة على  -

على مالك العقار تخول له الحق في التعويض وفق الشروط و الأشكال المنصوص عليها في 
 .التشريع المعمول به <<

مهما كانت طبيعته، فإن مصالح أملاك الدولة المختصة  تعلم الدولة باكتشاف كنز ما عندما
إقليميا، تنتقل إلى مكان الكنز من أجل معاينته، و يمكن لها أثناء أداء مهامها الاستعانة بمصالح 

 أخرى لها خبرة و دراية في نوع الكنز الذي تم العثور عليه من أجل تحديد قيمته.

                                                           
، يتضمن 30-90القسم الرابع بعنوان الحطام و الكنوز من الفصل الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من القانون رقم  1

   قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.
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أو الأوقاف، كما يمكن إيجاده  في عقار تابع للدولة أو الولاية أو البلدية عن الكنزيمكن العثور 
في أراضي تابعة للخواص، و في حالة اكتشافه في ملكية تابعة لأحد الأشخاص الطبيعية الخاصة، 

ولة المختصة فإن هذا الشخص مجبر بحكم القانون المحافظة عليه، و إعلام مصالح أملاك الد
أو مصالح الأمن القريبة منه، حيث تتكفل هذه الأخيرة بالاتصال مع مصالح  صفة مباشرةإقليميا ب

 أملاك الدولة.

نظير  على كنز ما، أن يتحصل على تعويض يحق للشخص الذي يتم العثور في أرضه
الأعباء التي يتحملها بشأن المحافظة عليه، كما يحق له المطالبة بتعويض في حالة قيام مصالح 

 . 1الدولة بأي أشغال قد تحدث ضررا بملكيتهأملاك 

ينطبق الإجراء المذكور في الفقرة السابقة على كل من البلدية و الولاية و كل المصالح التي 
لها علاقة بإدارة الأوقاف، حيث تقوم هذه الهيئات و المصالح بإعلام إدارة أملاك الدولة باكتشاف 

 وسائلها قدر المستطاع مقابل تعويض.أي كنز مهما كان نوعه، و تسعى لحمايته ب

المنقولات المادية المحطمة التي يتركها ملاكها في مختلف  حوز الدولة أيضا إلى جانب الكنوزت
المهملة لدى مقاولات النقل البري  الأشياء ،الطرقات أو، مثل السيارات المتروكة في المحاشر الأماكن

تقوم الدولة بضم و  ،2م السفن و الطائرات و القطاراتو البحري و الجوي و السكك الحديدية مثل حطا
التي و  ،على مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها قانونا بناء ،الخاصة أملاكها إلىهذه الحطام 

 :3نلخصها في النقاط التالية

إبلاغ مصالح أملاك  الوطني و الجمارك يمكن للمواطنين و مصالح أمن الدولة كالشرطة و الدرك -
ة المختصة إقليما، بمختلف الأشياء المنقولة المحطمة من عتاد أو أمتعة متروكة في أماكن الدول

و السيارات و المركبات المتنوعة المرمية على جوانب الطرقات  مختلفة، كحطام السفن و الطائرات
 و المطارات. والموانئ

                                                           
   ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  58من المادة  6الفقرة   1
  .121، صفحة2021يحياوي أعمر، الوسيط في شرح قانون الأملاك الوطنية، دار الهدى، عين مليلة،  2
، يحدد شروط 427-12القسم الخامس بعنوان "الحطام" من الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم  3

 وكيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة، مرجع سابق. 
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الدولة المواد الموجودة في الطرود يمكن أيضا لمصالح البريد كل ستة أشهر أن تسلم لإدارة أملاك  -
 .1البريدية التي تتعرض للعطب أو الفساد

لذوي حقوقهم، و في حالة أو  ى ملاك الحطام إذا كانوا معروفينتوجه إدارة أملاك الدولة إنذارا إل -
 2تتدخل مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا لضمها إلى أملاك الدولة. عدم الرد

سابقة الذكر، ضمن بعد استيفاء الإجراءات ال ك الدولة الحطام التي تجمعهاأملاتسجل مصالح  -
من خلال بيعها بالمزاد العلني أو بالتراضي، وفقا  أملاكها الخاصة و يصبح من حقها التصرف فيها
 للنصوص القانونية و التنظيمية السارية المفعول.

 المجهولة المالكالأملاك  -ب

: >> تعتبر من القانون المدني الجزائري على ما يلي 773في المادة  الجزائرينص المشرع 
ملكا من أملاك الدولة، جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك، و كذلك أموال الأشخاص الذين 

 يموتون من غير وارث أو الذين تهمل تركتهم <<.

>> تطالب الدولة أمام الجهة  نون الأملاك الوطنية على ما يلي:امن ق 52في المادة  جاء
القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والأشكال المنصوص 
عليها في القانون، بالأملاك المنقولة الآتية من تركة تعود إلى الخزينة العمومية بسبب انعدام 

 لأسرة<<.الوارث طبقا للأحكام المتعلقة بها و المنصوص عليها في قانون ا

 من قانون الأسرة الجزائري على ما يلي: 180جاء أيضا في نص المادة 
 >> يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي: 
 مصاريف التجهيز و الدفن بالقدر المشروع، -
 الديون الثابتة في ذمة المتوفي، -
 الوصية -

                                                           
ر الأملاك العمومية و الخاصة التابعة ، يحدد شروط وكيفيات إدارة و تسيي427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 163المادة  1

 للدولة، مرجع سابق. 
، المرجع نفسه، و لا يتوقف الأمر فقط على حطام السفن و الطائرات، بل يتعدى الأمر إلى 165الفقرة الثانية من المادة  2

ل جمعها، و في حالة عدم جميع المنقولات المادية المحطمة المتروكة في جميع الأماكن، و التي يجب أولا إنذار ملاكها قب
 معرفة أصحابها، فإن مصالح أملاك الدولة ستعتبرها أملاكا لا صاحب لها.   
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يوجدوا آلت إلى الخزينة  فإذا لم يوجد ذو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم
 . العامة <<

المنقولات المادية المهملة التي لا  الدولة تقوم بحيازة أن وص المواد السابقةمن نص يستنبط
، أو تلك التي يموت أصاحبها و لا يعرف ورثتهم، وفقا للإجراءات المنصوص 1يعرف أصحابها

 :2نلخصها فيما يليعليها في القانون و التنظيم الساري المفعول، و التي 

تعلم مصالح أملاك الدولة بوجود منقولات مادية ليس لها مالك أو وارث معروف، تقوم  عندما -
 .3بإجراء تحقيق بمساعدة مصالح الأمن لإيجاد صاحبها

في حالة عدم التوصل إلى معرفة مالك أو وارث المنقولات المادية المعثور عليها، تقوم الجهات  -
لإصدار حكم يصرح بانعدام  ،برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة كالوالي ةالإدارية المختص

 .4مالك أو وارث للأملاك المنقولة المادية التي تم العثور عليها
تحت إجراءات الحراسة  المجهولة الصاحب و الوريثيقوم القاضي بوضع تلك المنقولات المادية  -

 .5الأملاكبتلك القضائية لمدة يقررها القاضي، حتى يتأكد حقيقتا من عدم مطالبة أي شخص 

                                                           
شروط وكيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية يحدد ، 427-12المرسوم التنفيذي رقم من  163جاء أيضا في نص المادة  1

 و الخاصة التابعة للدولة على ما يلي:
الشروط ( أشهر حسب الأشكال و 6، كل ستة )البريد و كذا متعاملو البريد لإدارة أملاك الدولة قصد البيع>> تسلم مصالح 

 :يأتيأعلاه ما  158إلى  142المنصوص عليها في المواد من 
 شياء المهملة التابعة للمراسلين،المواد التي لها قيمة تجارية و التي تتضمنها الأ -
 ،و التي تعطل تسليمهاالطرود البريدية المهملة أ -
 المواد الموجودة في الطرود البريدية التي تتعرض للعطب أو الفساد. -

 يصب عائد البيع في الخزينة العامة <<. 
بوشيربي مريم، شروط و اجراءات ادراج الأملاك الشاغرة ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة، مؤسسة الكتاب القانوني  2

  .91و  90، صفحة 2020ئر، للنشر و التوزيع، الجزا
، 17، مجلدمجلة الحضارة الإسلامية، >> أحكام الأملاك الشاغرة في التشريع الجزائري <<مزيان محمد أمين، جبار أمال،  3

 . 820، صفحة 2016، جامعة وهران، 29عدد 
 .821و  820المرجع نفسه، صفحة  4
، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ،الشاغرة، في التشريع الجزائري <<>> النظام القانوني للأموال و التركات كنازة محمد،  5

  . 334، صفحة 2013، جامعة تبسة، 1، عدد 6مجلد 
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يمكن أن يعود سبب إصدار القاضي لحكم قضائي يصرح فيه بانعدام مالك أو وارث للأملاك  -
دون أن يكون له وارث المنقولة المادية التي يتم العثور عليها، إلى موت أو فقدان أو غياب صاحبها 

 .1معروف يرثه

يطالب بملكية المنقولات المادية، الموضوعة تحت الحراسة  في حالة عدم ظهور أي شخص -
بضم تلك  لح أملاك الدولة المختصة إقليمياطيلة المدة التي حددها القاضي، تقوم مصا القضائية

ها التصرف فيها في حدود ما يسمح المنقولات المادية إلى الأملاك الخاصة للدولة، و يصبح من حق
 به القانون.

  الجهات القضائية و العائدة إلى الدولة المصادرة منالمنقولات المادية  -ج

أثناء ممارسة مهامهم في إطار مكافحة الجريمة،  2يمكن لضباط و أعوان الشرطة القضائية
لتصدر قرارات بشأنها إما بإعادتها  ،أن يقوموا بحجز أملاك منقولة مادية و تقديمها للهيئات القضائية

 :4أو مصادرتها بشكل نهائي على النحو التالي 3لأصحابها الحقيقيين

مثل المخدرات  لأشياء المحظورة تملكا أو تعاملامن ا كانت المنقولات المادية المحجوزةإذا  -
و ضابط  ةإتلافها من طرف رئيس أمناء الضبط و وكيل الجمهوريوالأسلحة البيضاء، فإنه يتم 

 الشرطة القضائية، و يحرر محضر إتلاف يحفظ بملف الدعوى.

بموجب محضر  رة، فإنها تسلم إلى الدرك الوطنيإذا كانت الأشياء المحجوزة أسلحة نارية و ذخي -
 تسليم يوقع عليه رئيس أمناء الضبط، وكيل الجمهورية و رئيس كتيبة الدرك الوطني.

فإنها تودع لدى الخزينة بالنسبة للمنقولات المادية الثمينة كالمعادن النفيسة مثل الذهب أو النقود،  -
 أو أحد البنوك بموجب محضر تسليم. العمومية

                                                           
  .66، صفحة 2004يحياوي أعمر، منازعات أملاك الدولة، دار هومة، الجزائر،  1
ضمن قانون الإجراءات الجزائية، معدل ، يت1966جوان  8، المؤرخ في 155-66، من القانون رقم 18، 16، 15المواد  2
   .1966جوان  10، صادر في 49عدد  متمم، جريدة رسميةو 
 ، المرجع نفسه. 378، إلى 372، و المواد من 195، 86مكرر،  36المواد  3
، مداخلة ألقيت في إطار يوم تكويني لموظفي كتابة الضبظ >> تسيير أدلة الإثبات و التصرف فيها <<قمبوعة خالد،  4

: وزارة العدل على الموقع الالكتروني التالي منشورة من طرف، المداخلة 7و  6بمقر محكمة برج بوعريريج، صفحة 
http://courdebordjbouarreridj.mjustice.dz  
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بالنسبة للمعدات و الأثاث و الأمتعة المنقولة المختلفة ذات قيمة، تسلم بموجب محضر إلى مديرية  -
 يا.   أملاك الدولة المختصة إقليم

و أصدر  المحجوزة بمحشر أو حظيرة البلديةبالنسبة للسيارات و المركبات و الآلات المختلفة،  -
 القضاء حكما بمصادرتها، تسلم بموجب محضر إلى مصالح أملاك الدولة.

العتاد و الأثاث و الوسائل المحجوزة من طرف ضباط و أعوان  تستلم مصالح أملاك الدولة
كما بمصادرتها، مرتين في السنة و الذي أصدرت الهيئات القضائية بشأنها حالضبطية القضائية، 

ديسمبر من كل السنة  15جوان و  15أكتوبر من السنة، و يتم بيعه قبل  1أفريل و  1هذا قبل و 
 عن طريق المزاد العلني بموجب محضر.

ة صلاحية أن المشرع الجزائري منح لكل من الدولة و الجماعات المحلي يستنتج مما سبق
بأموالها الخاصة أي م اقتناؤه ، منها ما يت1اكتساب الأملاك المنقولة المادية المختلفة بطرق عديدة

عن طريق الهبات و الوصايا، إلا  بصفة مجانية منها ما يتم الحصول عليه و ،من نفقات ميزانياتها
التي لا مالك و لا وارث لها،  و المنقولات المادية ع بصلاحية حيازة الكنوز و الحطامأن الدولة تتمت

أو تلك التي يتم مصادرتها من أصحابها بموجب أحكام قضائية، بسبب الاستيلاء عليها من طرف 
 الأشخاص بطرق غير قانونية.

باستغلال الأملاك المنقولة المادية التي  أي الولاية و البلدية تقوم الدولة و الجماعات المحلية
التي تعمل تحت وصايتها  دارات و الهيئات العموميةتكتسبها، من خلال تخصيصها لصالح الإ

تسترجعها من جديد بعد إلغاء تخصيصها، لتقوم إما بتأجيرها  تها، و في حالة عدم الحاجة إليهاسلطو 
أو عن  ببيعها في المزاد العلني كقاعدة من خلال ،حسب قيمتها الحقيقية في السوق أو التنازل عنها

طريق التراضي كاستثناء.
                                                           

طرق اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة و العقارية من طرف الدولة و الجماعات المحلية، إلا  ليس هناك فرق في 1
أن الأملاك العقارية يمكن أن تتكون أيضا عن طريق التبادل، الشفعة، و نزع الملكية الخاصة، أما بقي الطرق الأخرى 

وجود بعض الاختلافات كما هو الحال في شراء الأملاك الوطنية  كالشراء، الهبات و الوصايا، و الحيازة فإنها تشترك فيها مع
كقانون الصفقات العمومية و قانون المحاسبة العمومية بينما  ،الخاصة حيث تخضع الأملاك المنقولة لأحكام القانون العام

انون الخاص كالقانون المدني يخضع اقتناء الأملاك العقارية إلى أحكام القانون العام كقانون الأملاك الوطنية و أحكام الق
 والقانون التجاري. 
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باستغلال الأملاك المنقولة المادية التي تكتسبها، من خلال  تقوم الدولة و الجماعات المحلية
من أجل استعمالها  و الهيئات و المصالح العمومية التابعة لها، تصرف مختلف الإدارات وضعها تحت

البلدية لة و الولاية و التي توفرها الدو  لعتاد و الأمتعة و الأثاث والوسائل والأجهزةأثناء أداء مهامها، فا
 .1و أعوانها موظفيهاو المؤسسات التابعة لها، تساهم بشكل فعال في تسهيل عمل  لمصالحها

هذه الأملاك  2تبادلالمخصص لها منقولات مادية يمنع على الإدارات و المؤسسات العمومية 
 لزوالبسبب فسادها أو عدم الحاجة إليها  لصلاحيتها ها، و في حالة فقدان3فيما بينها أو مع الخواص

عادتها ، يتم إلغاء تخصيصها من أجلهقيمتها أو الهدف الذي خصصت  إلى مالكها الأصلي وا 
 .4المتمثل في الدولة أو الجماعات المحلية

و المؤسسات العمومية  والجماعات المحليةعلى رأسها الوزارات، تقوم الدولة ممثلة في الحكومة و 
تي لا قيمة لها، أما المنقولات المادية الأخرى التي تم التابعة لها، بإتلاف الأملاك المنقولة المادية ال

و تكون في حالة قابلة للاستعمال، يمكن لها أن تقوم بتأجيرها  إلغاء تخصيصها لعدم الحاجة إليها
 .5أو بيعها حسب الحالة

يتم تخصيص أو تأجير المنقولات المادية التابعة للدولة و الجماعات المحلية، وفقا لمجموعة 
، المتضمن قانون الأملاك 90-30روط و الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم من الش
، المحدد لشروط و كيفيات إدارة 427-12، و المرسوم التنفيذي رقم ، المعدل و المتممالوطنية

 .)مطلب أول(تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة و 

الحاجة إلى هذه الأملاك لسبب من الأسباب، تقوم  عندما تفقد الدولة و الجماعات المحلية
بالتنازل عنها، من  سواء الولاية أو البلدية المحلية الهيئاتمصالح الأملاك الوطنية المختصة أو 

خلال بيعها إما عن طريق المزاد العلني شفويا أو بالتعهدات المختومة كقاعدة، أو عن طرق التراضي 
  (.ثان)مطلب كاستثناء 

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 130المادة  1

 للدولة، مرجع سابق. 
 بينما سمح المشرع بتبادل الأملاك العقارية إذا اقتضت الضرورة ذلك.  2

3 RAHMANI Ahmed, Droit des biens publics, ITCIS édition, Algérie, 2015, page 143. 
 ، المرجع نفسه.137المادة  4
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق. 30-90، من القانون رقم 101و  100المواد  5
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 الأول المطلب
 تخصيص و تأجير الأملاك المنقولة المادية التابعة للدولة و الجماعات المحلية

بوضع المعدات  يقصد بتخصيص الأملاك المنقولة المادية، قيام الدولة أو الولاية أو البلدية
من  ،تحت تصرف إدارة أو مصلحة ما تابعة لها ،الأجهزة و الوسائل و الأثاث و الأمتعة المنقولةو 

ما يسمح به  لتحقيق أهداف و غايات مختلفة، في حدود ،و استعمالها بصفة مجانيةأاستغلالها أجل 
 .1و التنظيم الساري المفعول القانون

الجماعات المحلية بوضع المعدات قيام الدولة أو  تأجير الأملاك المنقولة المادية بأنها يعرف
من أجل  ،اصة معنوية كانت أم طبيعيةفي يد أشخاص أخرى عمومية أو خ ،الآلات المتنقلةو 

استعمالها أو الانتفاع بها بمقابل مادي يتم تحديده بالاتفاق بين المؤجر مالك المنقول و المستأجر 
 .2وفقا لعقد يحدد حقوق و وجبات كل طرف ،أو المنتفع

 :المنقولات المادية في النقاط التاليةالفرق بين تأجير و تخصيص  يظهر

 .بصفة مجانية بينما التأجير يكون بمقابل مالي يكون التخصيص -
 ، أما التأجير يكون للأشخاص العمومية و الخاصة.عمومية هيئاتيكون التخصيص لصالح  -
 يتم التخصيص بموجب قرار إداري بينما التأجير بموجب عقد أو اتفاقية. -
 التأجير إلى تحقيق الربح.أداء مهامها بينما يهدف من يهدف التخصيص إلى تمكين المؤسسات  -

بناء  ،تخصص الدولة و الجماعات المحلية منقولاتها لصالح المصالح و المؤسسات التابعة لها
، كما تخضع عملية إلغاء تخصيصها في حالة عدم الحاجة على مجموعة من الشروط و الإجراءات

 .رع أول()ف بهاإلى مجموعة من الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول  ،إليها

 ،لتابعة للدولة و الجماعات المحليةالأملاك المنقولة المادية اتأجير أيضا عملية خضع ت
لمجموعة من الشروط الواجب توفرها في محل و طرفي عقد التأجير، كما تمر عملية إبرام عقد 

  .()فرع ثان المفعولالسارية  التنظيميةمن الخطوات و الأحكام القانونية و  لجملة التأجير 

                                                           
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.  30-90من القانون رقم  100، و 86، 82 المواد 1
 ، المرجع نفسه. 101المادة  2
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 الفرع الأول: تخصيص المنقولات المادية التابعة للدولة و الجماعات المحلية 

، بجرد المنقولات المادية التي تخصصها لصالح المنشئات تقوم الدولة و الجماعات المحلية
لجميع المعدات  1والمؤسسات و الهياكل التي تنتمي إليها، حيث يتم التسجيل الوصفي و التقويمي

، حتى يتم معرفة حالة وحركة 2( دينار جزائري3 000والأشياء التي يفوت مبلغ شراءها ثلاثة ألاف )
 .3هذه الأملاك و مراقبة مدى حسن استعمالها و تسييرها

، مثل 4يستثنى من الجرد، المنقولات المادية التي يتم استهلاكها مباشرة بعد الاستعمال الأول
د الغذائية و المواد المخبرية و المحروقات و الوقود و الزيوت، و المنقولات المادية الورق و الموا

مبلغ ثلاثة ألاف  لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية الغير قابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول، و التي
 .5( دينار جزائري3000)

المؤسسات ها لصالح الهيئات و التي تم جردتسلم الدولة و الجماعات المحلية المنقولات المادية 
التابعة لها، من أجل استعمالها في إطار الغرض الذي خصصت لأجله، و يمكن في أي وقت من 

بقواعد  ام المؤسسات و الإدارات العموميةالأوقات أن تقوم الهيئة العمومية المالكة، بمراقبة مدى التز 
 . 6استغلال و استعمال هذه الأملاك

                                                           
، يتعلق بجرد الأملاك الوطنية، جريدة رسمية 1991نوفمبر  23، المؤرخ في 455-91من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  1

 . 1991نوفمبر  24، صادر في 60عدد 
، يحدد مبلغ قيمة الشراء 1992، المعدل للقرار المؤرخ في أول فيفري 2020جويلية  23المادة الأولى من القرار المؤرخ في  2

 . 2020أوت  19، صادر في 49للأشياء الغير قابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي و لا للجرد، جريدة رسمية عدد 
 ، يتعلق بجرد الأملاك الوطنية، مرجع سابق. 455-91، من المرسوم التنفيذي رقم 17المادة  3
 هي الأشياء التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة.  4
، يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء الغير 2020جويلية  23، المرجع نفسه ، و المادة الأولى من القرار المؤرخ في 21المادة  5

 جرد، مرجع سابق. قابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي و لا لل
، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، على ما يلي: 30-90، من القانون رقم 100الفقرة الثانية من المادة نص المشرع في  6

>> تتأكد الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية من استعمال المنقولات و الأعتدة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها 
 .المطلوب، و يمكنها أن تطالب برد ما يظل غير مستعمل منها إذا اقتضى الأمر قصد بيعه <<الدولة حسب 

أما بالنسبة للأملاك المنقولة المادية التي تخصصها الجماعات المحلية لفائدة المؤسسات التابعة لها، فإنها هي التي تقوم 
ذي خصصت له أو أن المصلحة ليست بحاجة إليها، فإنها وفقا للهدف ال لم تستخدمبمراقبة استعمالها، و في حالة ما إذا 

  ستقوم باسترجاعها من جديد.
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 لدولة و الجماعات المحلية للأملاك المنقولة الماديةشروط تخصيص ا -أولا

تخضع عملية تخصيص المعدات و الأجهزة و الوسائل و الأمتعة و الأشياء المنقولة التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة و الولاية و البلدية إلى جملة من الشروط و الأحكام المنصوص عليها في 

 نلخصها في النقاط التالية:القانون و التنظيم المعمول به و التي 

المنقولات المادية تحت هيئة أو مؤسسة أو مصلحة عمومية و أن يتم استخدامها  وجوب وضع -
 .1قصد تمكينها من أداء المهام المسندة إليها

ة مومية لفائدة حاجات جماعبمقابل عندما تقوم أية جماعة ع و يكون استثناء مجانية التخصيص -
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة لجماعة عمومية أخرى أو مؤسسة أو ، أو 2عمومية أخرى

 .3هيئة عمومية تمسك محاسبتها بالشكل التجاري

 .4تكون الأملاك المنقولة المادية التي يتم تخصيصها محل تبادل ألايجب  -

ها مهما يجب على الهيئة العمومية التي تستعمل المنقولات المادية المخصصة لها، أن لا تبيع -
 .5كانت الأسباب

يجب على المؤسسات و المصالح العمومية، التي يخصص لها أملاكا منقولة مادية، أن تستعملها  -
 استعمالا عقلانيا، مع الاعتناء بها و إصلاحها في حالة تعرضها للتلف.

ها تقوم الدولة و الجماعات المحلية باسترجاع المنقولات المادية المخصصة التي لا تحتاج -
 المؤسسات و المصالح التابعة لها بعد القيام بإجراءات إلغاء التخصيص أو الاستعمال.

                                                           
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق. 30-90من القانون رقم  82الفقرة الأولى من المادة  1
أو تخصيصها بمقابل من  كأن تخصص ولاية أملاكا منقولة مادية بمقابل لصالح ولاية أخرى، أم بلدية لصالح بلدية أخرى، 2

 الولاية أو البلدية لصالح مؤسسة عمومية لا تعمل تحت وصايتها و تخضع محاسبتها لأحكام القانون التجاري.
 ، المرجع نفسه. 86الفقرة الثانية من المادة  3
إدارة الأشياء المنقولة >> يتم استعمال و تسيير و ، على ما يلي: المرجع نفسهمن  100نص المشرع الجزائري في المادة  4

و جميع الأعتدة التابعة للأملاك الخاصة التي تملكها الدولة أو الولاية أو البلدية من قبل المصلحة أو الجماعة المخصصة 
  .لها و لا يجوز بأية حال من الأحوال أن تكون محل تبادل ويجب بيعها إذا ما أصبحت غير صالحة نهائيا للاستعمال...<<

، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 130الفقرة الثانية من المادة  5
  و الخاصة التابعة للدولة، مرجع سابق، وينطبق هذا الأمر على جميع الهيئات التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية.
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 إلغاء استعمال الدولة و الجماعات المحلية للأملاك المنقولة المادية -ثانيا

أو الإدارة العمومية يلغى استعمال الأملاك المنقولة من عتاد و أمتعة، إذا قررت المصلحة 
أن حيازة تلك الأملاك أصبحت غير مفيدة لسد حاجات عملها، و بالتالي لابد من  ،المخصصة لها

إعادتها إلى الدولة أو الجماعات المحلية باعتبارها الهيئات الأصلية المالكة، و يعود إلغاء استعمال 
 :1المنقولات المادية إلى عدة أسباب يمكن تلخيصها على النحو التالي

تتراجع القيمة الاقتصادية و الفعالية الوظيفية، للعتاد  مال لمدة طويلة:القدم الناتج عن الاستع -
والأثاث و الأمتعة المنقولة، بسبب التآكل و التأكسد الذي تتعرض له، نتيجة الاستعمال المتكرر، 

، الأمر الذي يستدعي التوقف 2تحت تأثير مختلف العوامل الفزيائية و الكميائية المحيطة ببيئة العمل
 ستعماله و إعادته للهيئة العمومية الأصلية المالكة.عن ا

مثل وسائل النقل و آلات العمل  ةالتقنيو الآلات و التجهيزات يملك العتاد فقدان الصلاحية:  -
و كيفية  العمل حسب طبيعة المنتوج و ظروفتختلف الثابتة و المتحركة مدة صلاحية معينة، 

مما  ية فترة صلاحيته،يتوقف عن العمل بعد نهاأو أن  يمكن ان يتعرض لعطبالاستعمال، و عليه 
و المؤسسات التي تستعمله، إلى الهيئة الأصلية المالكة والإدارات يستدعي إعادته من المصالح 

 سواء كانت الدولة، أو الولاية، أو البلدية.

الأثاث  وو الوسائل و التجهيزات العتاد  ،تسترجع الدولة و الجماعات المحليةعدم الحاجة:  -
الإدارات ، و لا تحتاج المصالح و للاستعمال جيدةطبيعية و التي تكون في حالة  الأمتعة المنقولةو 

بسبب توفر ما يلبي حاجتها و حاجة  استخدامها،إلى تلك المنقولات المؤسسات المخصصة لها و 
 جمهورها.

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12قم ، من المرسوم التنفيذي ر 137المادة  1

للدولة، مرجع سابق، و ينطبق نص هذه المادة أيضا على الجماعات المحلية حيث يتم إلغاء استعمال المنقولات المادية لذات 
 الأسباب لتعاد من جديد إلى الهيئة المالكة و هي الولاية أو البلدية. 

تعرف هذه الظاهرة من الناحية الاقتصادية بالإهتلاك و هو تراجع القيمة الاستعمالية للمنقول المادي نتيجة الاستخدام  2
 المتواصل لمزيد من المعلومات طالع على المقال التالي:

مجلة ، المالي <<>> أثر الإهتلاك على التوازن المالي في ظل تطبيق النظام المحاسبي حجاج المهدي، شيخي بلال،  -
 . 245، صفحة 2014، جامعة الوادي، 7، عدد 2، مجلد الدراسات الاقتصادية و المالية
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 استخدامهام يعد بالإمكان يلغى استعمال المنقولات المادية التي لفقدان الغرض من التخصيص:  -
للتصرف فيها من جديد، بشكل يعود  ، و يتم إعادتها للهيئة المالكةمن أجله تم شراؤهاللغرض الذي 

 .1بالفائدة عليها و على المصالح و المؤسسات التابعة لها

التي  ،يلغى استعمال المعدات و الأجهزة و الوسائل و الأثاث و الأمتعة المنقولةالتعرض للتلف:  -
لسبب من  ها من طرف المصلحة التي تخصص لهاو لا يمكن إصلاح ،تتعرض للتلف أو العطب

 الأسباب، الأمر الذي يستدعي إعادتها من جديد للهيئة العمومية المالكة.

و إعادتها من طرف المصالح و المؤسسات التي توضع  إلغاء استعمال المنقولات الماديةيتم 
، 2سواء كانت الدولة أو الجماعات المحلية العمومية الأصلية المالكة لهيئاتتحت تصرفها، إلى ا

 بناء على مجموعة من الإجراءات نلخصها كما يلي:

يقترح الموظفون الذين يشتغلون بالوسائل المادية المنقولة المخصصة، على الهيئات المالكة إلغاء  -
 .3استعمالها بسبب عدم صلاحيتها أو عدم الحاجة إليها

يقوم المسؤول عن المصلحة المخصص لها الأملاك المنقولة المادية، باتخاذ قرار إلغاء الاستعمال  -
التسيير السليم و الحرص على المحافظة  و يراعي في ذلك في حدود صلاحياته و اختصاصاته،

 .4على تلك الأملاك و صيانتها

                                                           
، لاستقبال المرضى بسبب تفشي وباء ما، إلا أن هذه المعدات لم يتم استعمالها الَأسِرَةو المثال على ذلك، شراء معدات ك 1

 بسبب ترجع خطر الوباء، و عليه يمكن للهيئة المالكة استرجاع هذه الأملاك بسبب عدم تحقق الغرض من تخصيصها. 
تتبع البلدية  ،لخاصة للجماعات المحليةنظرا لغياب النصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير المنقولات المادية التابعة للأملاك ا 2

و الولاية نفس الإجراءات و الشروط التي تسيير عليها الدولة، في مسألة إلغاء استعمال الأملاك المنقولة المادية المخصصة، 
صة ، المحدد لشروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخا427-12المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

، منح للجماعات 100من المادة  4، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، في الفقرة 30-90التابعة للدولة، لأن القانون رقم 
المحلية الحرية في التصرف في أملاكها المنقولة، إما لوحدها أو بالاستعانة بمصالح أملاك الدولة، و عندما نتحدث عن حق 

حق التنازل بل يدخل فيه حق الاستعمال والانتفاع، و عليه غالبا ما تلجأ البلدية و الولاية التصرف، فإننا لا نتحدث فقط على 
 إلى الاستعانة بمصالح املاك الدولة في تسير أملاكها الخاصة العقارية و المنقولة. 

يير الأملاك العمومية ، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتس427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 138الفقرة الأولى من المادة  3
 و الخاصة التابعة للدولة، مرجع سابق. 

 الفقرة الثانية من المادة نفسها، المرجع نفسه.  4
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ئة المالكة الأصلية بموجب محضر إلى الهي ء و المعدات التي ألغي استعمالهايتم تسليم الأشيا -
 .1و المصلحة المخصص لها تلك الأملاك قعه حضوريا ممثلو الهيئة المالكةتسليم، يو 

، على بيان مفصل للأشياء و المعدات المراد إلغاء استعمالها ،يشتمل محضر التسليم المذكور أعلاه -
 .2قيمتها أو ثمن شرائها حيث يتم ذكر نوعها و خصائصها و حالتها العامة و

لا يحق للمصلحة المخصص لها استعمال العتاد و الأمتعة المنقولة بعد التوقيع على محضر  -
التسليم و صدور قرار إلغاء استعمالها، أن تقوم بإعادة استخدامها من جديد كليا أو جزئيا، أو تأخذ 

ن حالتها و طبيعتها المذكورة في أو تغيير م ،منها قطع أو أجهزة من شأنها أن تخفض من قيمتها
 .3محضر التسليم

تلتزم المصلحة المخصص لها المنقولات المادية، بالمحافظة على سلامة هذه الأخيرة في حالة  -
 .4هاتريشيو تسليمها إلى من  ،رار بيعها من طرف الهيئة المالكةإلغاء استعمالها، إلى غاية اتخاذ ق

التي يلغى استعمالها، يجب  ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةتحركبالنسبة للسيارات و الآلات الم -
الذي يرفق  ى قرار إلغاء الاستعمالأن تسلم مباشرة إلى المصالح المركزية للأملاك الوطنية، بناء عل

، أما السيارات و المركبات التي تم اقتناؤها من طرف 5ببطاقة وصفية لكل سيارة و بطاقة تسجيلها
و التي خصصتها لفائدة المؤسسات التابعة لها، فإنها تعاد إليها  ولايات بأموالها الخاصةديات و الالبل

 من جديد بعد إلغاء استعمالها.

شطب تقوم الهيئات و المؤسسات التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات التابعة لها ب -
 .6من سجل الجردالمنقولات المادية الملغى استعمالها 

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 139الفقرة الأولى من المادة  1

 و الخاصة التابعة للدولة، مرجع سابق. 
 الفقرة الثانية من المادة نفسها، المرجع نفسه.   2
 ، المرجع نفسه. 140المادة  3
 المادة نفسها، المرجع نفسه.  4
 ، المرجع نفسه. 139من المادة  3هي وثائق إدارية توضح رقم تسجيل السيارة و مواصفاتها التقنية، أنظر الفقرة  5
  ، المرجع نفسه.141المادة  6
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 شطب المنقولات المادية الملغى استعمالها من سجلات الجرد  -ثالثا

يضبط المنوال النموذجي الذي ، 1987جويلية  21مؤرخ في ال وفقا للقرارالجرد يضم جدول 
مجموعة من المعلومات و المواصفات المتعلقة  مجموعة من الأعمدة تحمل ،لسجل جرد المنقولات

 :1نلخصها على النحو التاليو التي ، جلةالمسبالأملاك المنقولة المادية 

 العمود الأول: يضم رقم التسجيل، حيث يتم ترقيم الأملاك المنقولة المادية ترقيما تسلسليا. -
 العمود الثاني: يضم تاريخ تعيين الشيء المجرود، أي يوم و شهر و سنة اقتناء المنقول. -
 ذكر مواصفات و طبيعة هذا الأخير بالتدقيق.العمود الثالث: يتعلق بتعيين الشيء المجرود أي  -
 العمود الرابع: يبين مصدر الأشياء المجرودة كذكر رقم و تاريخ فاتورة الاقتناء. -
 العمود الخامس: يشير إلى قيمة اقتناء الشيء المجرود. -
 العمود السادس: يتم فيه ذكر مصلحة التخصيص التي يوضع لفائدتها الشيء المجرود. -
 د السابع: يشير إلى خروج الشيء من جدول الجرد مع ذكر سبب الخروج.العمو  -
 العمود الثامن: يضم أي ملاحظات تتعلق بالشيء المجرود. -

في العمود السابع من جدول الجرد، حيث يتم  شطب المنقولات المادية المجرودة تظهر عملية
تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بإخراج الشيء المجرود من السجل، كذكر تاريخ محضر إلغاء 
ن الاستعمال، و الأسباب المؤدية إلى ذلك، مع تسجيل عبارة تبين خروج الشيء من الاستعمال، كأ

مصالح أملاك الدولة، تمت سرقته، تعرض إلى  ، تم تسليمه إلىيتم ذكر عبارة: تم إلغاء تخصيصه
 الضياع، إلى غير ذلك من العبارات التي تبين سبب الخروج أو الشطب.

بعد إلغاء استعمال الأملاك المنقولة المخصصة و شطبها من سجل الجرد، يتم إعادتها مرة 
حيث يمكن لها أن أخرى إلى الدولة أو الجماعات المحلية باعتبارها الهيئات المالكة الأصلية، 

تتصرف فيها من جديد إما بتأجيرها لصالح أشخاص عامة أو خاصة أو بيعها بالمزاد العلني أو عن 
 .2طريق التراضي بعد تحديد سعرها أو قيمتها الدنيا المتداولة في السوق

                                                           
 26، صادر في 53، يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات، جريدة رسمية عدد 1987جويلية  21قرار مؤرخ في  1

 . 1987ديسمبر 
   ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.  30-90، من القانون رقم 155و  114المواد  2
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 المنقولات المادية التابعة للدولة و الجماعات المحلية تأجير: الثانيالفرع 

المعدل  ،لاك الوطنية، المتضمن قانون الأم30-90الجزائري في القانون رقم  سمح المشرع
 منقولة من معدات و أمتعة تأجير أملاكها المادية المنقولة للدولة و الجماعات المحلية المتمم،و 

طبيعية، مقابل دفع أجرة لا تقل عن القيمة المالية للعين  كانت أملصالح أشخاص أخرى معنوية 
 المؤجرة.

الأملاك الوطنية على المتضمن قانون  ،30-90من القانون رقم  101اء في نص المادة ج
>> يمكن الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة التي تتولى مصلحة : 1ما يلي

الأملاك الوطنية تسييرها أن تكون محل تأجير لأشخاص طبيعيين أو معنويين وفقا للكيفيات التي 
 ها التنظيم.يحدد

و يخول للجماعات الإقليمية في إطار مراعاة  ي الخزينة العموميةو تصب عائدات هذا الإيجار ف 
أحكام القانون أن تقوم بتأجير الأملاك المنقولة التابعة لأملاكها الوطنية الخاصة حسب الكيفيات 

 التي يحددها التنظيم.
 .و تدفع عائدات هذا الإيجار لميزانية الجماعات الإقليمية المعنية << 

أن المشرع الجزائري منح للدولة و الجماعات المحلية  من خلال المادة السابقة الذكر يتضح
أصدرت الحكومة  لتوضيح كيفية و شروط هذا التأجيرتأجير أملاكها المادية المنقولة، و  صلاحية

العمومية الخاصة  ، المحدد لشروط و كيفية إدارة و تسيير الأملاك427-12م المرسوم التنفيذي رق
 التابعة للدولة.

بشكل عام بعض  ، السابق الذكر،427-12أوضحت الحكومة في المرسوم التنفيذي رقم  
أو  كيفية اختيار المستأجر تبين فيهاالأحكام المتعلقة بتأجير المنقولات المادية دون تقديم تفاصيل 

مر الذي مدة التأجير، و ما هي حقوق و التزامات كل طرف، إلى غير ذلك من الأحكام، الأيد تحد
 .2جعلت الإدارة تتصرف وفقا لنصوص قانونية ذات صلة بالموضوع ترك عدة فراغات قانونية

                                                           
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية معدل و متمم، مرجع سابق. 30-90قانون رقم  1
، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 131المادة  2

 للدولة، مرجع سابق.
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بقيت النصوص القانونية المتعلقة بتأجير المنقولات المادية التابعة للأملاك الخاصة للجماعات 
جراءات  المحلية حبيسة لدى الحكومة، و لم يتم إصدار أي نص تنظيمي يبين كيفية و شروط وا 
تأجير الأملاك المنقولة المادية التابعة للولاية و البلدية، مما أدى بهذه الهيئات إلى تأجير منقولاتها 

 ذكر.، السابق ال427-12المادية وفقا لنفس الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 

ترك الفراغ القانوني و التنظيمي المتعلق بتأجير العتاد و الأمتعة المنقولة التابعة للأملاك 
الخاصة للدولة و الجماعات المحلية، عدة تساؤلات وجب الإجابة عنها من خلال دراسة طبيعة عقد 

مات المؤجر أجير، و حقوق والتزاأو اتفاقية تأجير هذا النوع من الأملاك، شروط و إجراءات الت
 المستأجر.و 

 طبيعة عقد تأجير المنقولات المادية التابعة للدولة و الجماعات المحلية -أولا

يُعرَّف عقد الإيجار بصفة عامة، على أنه عقد يمكِّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع 
، 1ي عمل آخر، يحدد نقدا أو بتقديم أمسبقابشيء ما لمدة محددة، مقابل مبلغ مالي متفق عليه 

عبارة عن اتفاق بين المؤجر و المستأجر، على  أن عقد تأجير المنقولات المادية وعليه يمكن القول
خلال مدة زمنية ما، مقابل أجرة يتفق عليها  ر من الانتفاع من المنقول الماديتمكين هذا الأخي

 الطرفين.

المحدد لشروط ، 427-12م من المرسوم التنفيذي رق 131جاء في الفقرة الأولى من المادة 
 على ما يلي: ،وكيفية إدارة و تسيير الأملاك العمومية الخاصة التابعة للدولة

إلا من طرف مصلحة أملاك الدولة، تأجير الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة  ،>> لا يجوز
للدولة سواء كانت مخصصة لمصلحة عمومية أم غير مخصصة لها، و كيفما كانت الإدارة التي 

إلا من طرف مصلحة  ،تحوزها أو تسييرها لأشخاص طبيعيين أو معنويين، كما أنه لا يجوز كذلك
لها مصلحة أملاك  هاأن توضع و لو مؤقتا تحت تصرف مصلحة أخرى لم تخصص ،أملاك الدولة

الدولة، و إذا سبق تخصيص هذه الأملاك فلابد من الحصول على موافقة قبلية من المصالح التي 
 .خصصت لها <<

                                                           
  معدل و متمم، مرجع سابق. ، يتضمن القانون المدني،58-75من الأمر رقم  467المادة  1
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أن مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا، الطرف الوحيد الذي يتصرف باسم الدولة  يستنبط
لمنقولات المادية التابعة للأملاك الخاصة للدولة مهما كانت طبيعة المستأجر، سواء كان في تأجير ا

شخصا طبيعيا أم معنويا، وبما أن مصالح أملاك الدولة عبارة عن إدارة عمومية، فإن الاتفاق أو 
، لما العقد الذي يبرم بين هذه الأخيرة كمؤجر و المستأجر، يمكن اعتباره عقدا إداريا و ليس مدنيا

تتوفر فيه من خصوصيات لا نجدها إلا في العقد الإداري، مثل وجود الإدارة كطرف يملك امتيازات 
 .1و سلطة لا نجدها في العقد المدني

ينطبق نفس الشيء على تأجير المنقولات المادية التابعة للجماعات المحلية، حيث تستطيع 
تأجير  ، التضمن قانون الأملاك الوطنية،30-90من القانون رقم  101هذه الأخيرة بموجب المادة 

منقولاتها المادية لصالح أشخاص طبيعية أو معنوية، بحيث تملك كل الحرية في وضع الشروط التي 
 تراها ضرورية، دون الأخذ برأي المستأجر، الذي لا يمكن له إلا أن يقبل أو يرفض بنود العقد.

دية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات يمكن أيضا اعتبار عقود تأجير المنقولات الما
عقد، إذ المحلية كعقود إذعان، أين تكون الإدارة باعتبارها مؤجرا الطرف الأقوى و المسيطر في ال

أو الاتفاق الذي تكون فيه أحكامه غير قابلة للنقاش أو التفاوض، وما  تنفرد بوضع تفاصيل العقد
تفاق أو العقد و يسلم بشروطه كليا، أو يرفضها كليا دون تجزئة على المستأجر إلا أن يذعن لبنود الا

 .2أو تعديل

تمتلك مصالح أملاك الدولة و الجماعات المحلية الحرية التامة في تأجير أملاكها المنقولة 
المادية، إذ تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي لا نجدها في عقود الإيجار المدنية في تأجير هذه 
المنقولات، سواء كانت مخصصة أم غير مخصصة، إذ لا تحتاج إلى الرجوع إلى أي جهة كانت 

 . 3لتحديد شروط الإيجار، ما عدا الحصول على موافقة الإدارة المخصص لها تلك الأملاك
                                                           

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية ، >> معايير تحديد مفهوم العقد الإداري و تمييزه عن العقود الأخرى <<جوادي إلياس،  1
 .17، صفحة 2015، المركز الجامعي لتامنغست، 3، عدد 4، مجلد و الاقتصادية

، جامعة قسنطينة، 2، عدد 30، مجلد مجلة العلوم الإنسانية، المستهلك <<>> عقود الإذعان و حماية بليمان إيمان،  2
  .105و  104، صفحة 2019

، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  131المادة  3
 للدولة، مرجع سابق. 
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تقع على عاتق المستأجر مسؤولية الحفاظ على العين المؤجرة أثناء الانتفاع بها، و تقوم 
دية أو التقصيرية للمستأجِر، في حالة ما إذا لم يلتزم بواجباته العقدية أو تقصيره على المسؤولية العق

حماية المنقول المادي المُستأجَر، و لتفادي الأضرار التي قد تلحق بالعين المؤجرة، يقوم المؤجر أو 
حال  الإدارة باكتتاب تأمين شامل للمنقولات المادية محل التأجير، للحصول على تعويضات في

 .1تعرض العين المؤجرة لحادث أثناء استعمالها من طرف المستأجر

أثناء استعمال المستأجِر للمنقولات المادية المستأجرة، يمكن أن تتعرض هذه الأخيرة لأضرار 
تمتنع شركات التأمين التعويض عنها، كتلك التي يتسبب فيها المستأجِر بشكل عمدي، الأمر الذي 

تعويض من المستأجِر مباشرة، و هذا من شأنه أن يؤدي إلى حدوث نزاع  يدفع المؤجر إلى طلب
عات تلجأ الإدارة بالاتفاق مع المستأجِر از نمبينهما في تحديد مسؤولية كل طرف، و لتفادي مثل هذه ال

تبين مسؤولية هذا الأخير عن سوء استعمال المنقول  ،إلى وضع أحكام في بنود العقد أو الاتفاق
 .2ستأجَر، و هذا ما يعطي للعقد صبغة مدنيةالمادي المُ 

رغم وجود بعض خصائص العقد المدني، في عقد تأجير المنقولات المادية التابعة للأملاك 
 الخاصة للدولة و الجماعات المحلية، إلا أنه يصنف ضمن العقود الإدارية للأسباب التالية:

دراء مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا وجود الإدارة كطرف في العقد أو الاتفاق، حيث ينوب م -
عن الدولة، و الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية عن الجماعات المحلية، في التوقيع على 
عقود تأجير أملاكها المنقولة المادية، كما يمثل هؤلاء الهيئات العمومية المالكة أمام القضاء في 

 .3المنازعات التي تكون طرفا فيها

تباط محل العقد بالأملاك المنقولة الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، و هذا يجعلها ار  -
 .4غير قابلة للحجز و التقادم لما تتميز به الإدارة من امتيازات السلطة العامة

                                                           
، صادر في 13، يتعلق بالتأمينات، جريدة رسمية عدد 1995جانفي  25، المؤرخ في 07-95من الأمر رقم  29المادة  1
، صادر 15، جريدة رسمية عدد 2006فيفري  20، المؤرخ في 04-06، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1995مارس  8

 .  2006مارس  12في 
 في هذا الجانب يتوجه كليهما إلى القضاء المدني لكون العقد شريعة المتعاقدين.في حالة حدوث منازعة بين الطرفين   2
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  10، و 9المواد  3
 ، المرجع نفسه.4الفقرة الثانية من المادة  4
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فإن اتفاق تأجير المنقولات المادية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ،السالفة الذكروفقا للأسباب 
الجماعات المحلية عبارة عن عقود إدارية، و ترفع المنازعات الناشئة عنها أمام القضاء الإداري،  و

يا التي تكون الدولة، باعتبار المحاكم الإدارية جهة الولاية العامة في المنازعات الإدارية في القضا
القضاء الكامل كدعوى اوى دعسواء تعلق الأمر بدعاوى الإلغاء، أو  ،أو البلدية طرفا فيها أو الولاية
 .1التعويض

يخضع عقد أو اتفاقية تأجير المنقولات المادية بين الدولة و الجماعات المحلية من جهة 
والأشخاص المعنوية و الطبيعية من جهة أخرى، إلى مجموعة من الإجراءات و الشروط المحددة 

 الوطنية.في عدة نصوص قانونية و تنظيمية ذات صلة بقانون الأملاك 

 شروط إبرام اتفاقية تأجير المنقولات المادية التابعة للدولة و الجماعات المحلية -ثانيا

خاصة تابعة للأملاك ال تعةسواء كانت عتاد أو أم تأجير الأملاك المنقولة المادية، يتم إثبات
 المختصة إقليميالح أملاك الدولة عن طريق اتفاقية توقعها إدارة مصا للدولة أو الجماعات المحلية،

لمادية التابعة للجماعات المحلية فيتم إثباتها من ، أما المنقولات ا2و شخص آخر معنوي أو طبيعي
وأحد الأشخاص المعنوية أو  ية حسب الحالة كمؤجريتم إبرامها بين الولاية أو البلد خلال اتفاقية

 التي ة من الشروط و الإجراءات،، و لإبرام هذه الاتفاقية يجب أن تتوفر مجموع3الطبيعية كمستأجر
 يمكن تلخيصها على النحو التالي:

                                                           
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فيفري  25، المؤرخ في 09-08من القانون رقم  801، و 800المواد  1

، 2022جويلية  12، المؤرخ في 13-22، معدل و متمم بالقانون رقم 2008أفريل  23، صادر في 21جريدة رسمية عدد 
  .2022جويلية  17، صادر في 48جريدة رسمية عدد 

، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 132لمادة ا 2
 للدولة، مرجع سابق. 

، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، 30-90من القانون رقم  101في ضل غياب النصوص التنظيمية المطبقة لنص المادة  3
تقوم الجماعات المحلية سواء الولاية أو البلدية، باتباع نفس الخطوات و الشروط التي تعتمد  معدل و متمم، مرجع سابق،

عليها مصالح أملاك الدولة في تأجير الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بل كثيرا ما تستعين بها عند القيام 
لتأجير، لأن مصالح أملاك الدولة مثل المديرية الولائية لأملاك الدولة بتأجير منقولاتها المادية لاسيما في مسألة تحديد مبلغ ا

و مفتشيات أملاك الدولة التابعة لها و المنتشرة على مستوى البلديات أكثر خبرة و احتكاكا بالسوق، و بالتالي أكثر معرفة 
 بقيمة و أسعار التأجير المتداولة فيه.
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 إبرام الاتفاقية من طرف الهيئة المالكة الأصلية وجوب -أ

تنوب مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، و المتمثلة في مديريات أملاك الدولة المتواجدة  
في إبرام  ، عن الدولةعلى مستوى الولايات، و مفتشيات أملاك الدولة المتواجدة على مستوى البلديات

أخرى بما فيها اتفاقيات تأجير المنقولات المادية مع المستأجرين، و لا يمكن لأي إدارة أو مصلحة 
تلك التي تخصص لها منقولات مادية أن تقوم بتأجير هذه الأخيرة مباشرة بنفسها، إنما عليها أن 

 .1تعيدها إلى الهيئة الأصلية المالكة التي لها لوحدها صلاحية تأجيرها

ة تقوم المجالس الشعبية المنتخبة البلدية و الولائية عن طريق مداولة، تأجير المنقولات المادي
التابعة للأملاك الخاصة للجماعات المحلية، و لا يحق للمصالح الأخرى التابعة للولاية أو البلدية، 

الهيئات أن تقوم مباشرة بتأجير العتاد و الأمتعة المنقولة المخصصة لها، بل لابد من إرجاعها إلى 
 .2التي لها وحدها حق تأجيرها المحلية الأصلية المالكة

 لمصالح المخصص لها المنقولات المادية من أجل تأجيرهاضرورة موافقة ا -ب

مباشرة بتأجير أملاكها المنقولة المادية إذا لم يتم تخصيصها  3تقوم الدولة و الجماعات المحلية
لفائدة مصالح أخرى، أو في حالة إلغاء تخصيصها أو استعمالها و تم إعادتها إليها من جديد، أما 

و مازالت تستعملها، فإن ها لفائدة مصالح و مؤسسات أخرى تخصيصالمنقولات المادية التي تم 
الدولة و الولاية و البلدية تحتاج إلى موافقة مسبقة من طرف هذه المصالح من أجل تأجيرها لصالح 

 .4أشخاص أخرى

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 131المادة  1

 للدولة، مرجع سابق. 
من  52المداولات هي الآلية التي تعتمد عليها المجالس الشعبية المحلية لإدارة شؤون البلدية و الولاية و ذلك طبقا للمواد  2

، 07-12من القانون رقم  51لق بالبلدية، مرجع سابق، و المادة ، يتع2011جوان  22، المؤرخ في 10-11القانون رقم 
 ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق. 2012فيفري  21المؤرخ في 

غياب النصوص التنظيمية التي تبين كيفية تأجير الجماعات المحلية لمنقولاتها المادية هي التي دفعتها إلى الاستعانة  3
 بمصالح أملاك الدولة في هذا المجال.

، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 131المادة  4
 للدولة، مرجع سابق. 
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 الهيئة المالكة الأصلية الطرف الوحيد الذي له صلاحية تحديد مبلغ التأجير -ج

الدولة، بتحديد مبلغ تأجير المنقولات المادية التابعة للأملاك الخاصة تختص مصالح أملاك 
بتحديد مبلغ تأجير المنقولات المادية التابعة  جالس الشعبية البلدية و الولائيةللدولة، و تختص الم

أن للأملاك الخاصة للجماعات المحلية، و لم يشترط القانون نسبا معينة لحساب مبلغ التأجير، إلا 
ي أي حال من الأحوال اشترط أن لا يتم التأجير ف ،، السابق الذكر427-12وم التنفيذي رقم المرس

إلا  مهما تكن صفة المستأجر ،ك المؤجرةو لا بثمن يقل عن القيمة الإيجارية للأملا بصفة مجانية
 :1في الحالات الاستثنائية التالية

يتم إدماج مصالح أو مؤسسات معينة، في حالة إعادة هيكلة إدارة أو مؤسسة أو مصلحة، كأن  -
أو أن يتم إعادة تنظيمها من خلال تقليص حجمها، الأمر الذي يؤدي إلى استرجاع أملاك منقولة 

 مادية، يمكن تأجيرها بثمن يقل عن قيمتها الإيجارية في السوق.

في حالة حل المؤسسة أو المصلحة المخصص لها منقولات مادية، حيث يمكن أيضا تأجير  -
هيئات ال ها الحقيقية، و لكن مهما يكن فإنالمنقولات المادية المسترجعة، بمبالغ تكون أقل من قيمت

بشكل يحقق أكبر  ،يجب دائما أن تغتنم الفرص لتأجير منقولاتها المادية المالكة للمنقولات المادية
 قدر ممكن من المنفعة الاقتصادية.

 لة المادية للشروط التقنية: ضبط المصالح المخصص لها الأملاك المنقو  -د

تقوم المصالح التابعة للدولة أو الجماعات المحلية المخصص لها الأملاك المنقولة المادية، 
بتحديد الشروط التقنية المتعلقة بتأجير العتاد و الأمتعة المنقولة، من خلال وضع دفتر شروط تقني، 

 :2يتناول أساسا النقاط التالية
 الأمتعة المراد تأجيرها للمستأجر،المواصفات التقنية و الفيزيائية للعتاد و  -
 لغ التأجير و كيفية و موعد الدفع،تحديد مب -
 عها في حالة التأخر أو عدم الدفع،تحديد الإجراءات الواجب إتبا -

                                                           
، المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  131من المادة  3الفقرة  1

 للدولة، مرجع سابق.والخاصة التابعة 
 هي مجموعة من العناصر أو الشروط التي اتفق عليها الفقه القانوني و التي غالبا ما نجدها في دفاتر الشروط التقنية. 2
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 شروط و آجال تسليم العين المؤجرة، -
 رة،ر و كيفية استعمال العين المؤجمدة التأجي -
 ي حالة تعرض العين المؤجرة للضرر،كيفيات الضمان و تحديد المسؤوليات ف -
 شروط تعديل بنود الاتفاقية، -
 تحديدها من طرف الإدارة المالكة، تحديد واجبات و حقوق كل طرف و التي غالبا ما يتم -
 في حالة الإخلال ببنود الاتفاقية،العقوبات الواجب تطبيقها على الطرفين  -
 إجراءات فسخ العقد. -

غالبا ما يتم تحديد هذه البنود من طرف واحد و هي مصلحة أملاك الدولة بالنسبة للمنقولات 
ما على  المادية التابعة للدولة، و الولاية و البلدية بالنسبة للأملاك التابعة للجماعات المحلية، و

إلا قبول أو عدم قبول تلك الشروط، مع إمكانية تعديلها في بعض  المستأجر أو الطرف الأخر
 .1الحالات الاستثنائية

 جمع بدل تأجير الأملاك المنقولة المادية -ه

المنتشرة في يقبض محاسبو أملاك الدولة المتواجدون على مستوى مفتشيات أملاك الدولة 
 ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمقابل المالي الخاص بتأجير المنقولات المادي مختلف البلديات،

للأملاك الخاصة لفائدة ميزانية الدولة، أما مبالغ إيجار المنقولات المادية غير المخصصة التابعة 
ه فإن المستأجر يدفعها إلى محاسب البلدية أو الولاية، و تدخل في ميزانية هذ للجماعات المحلية

 .2الأخيرة حسب الحالة

أو  ملاك الخاصة للدولةاتفاقية تأجير المنقولات المادية التابعة للأعقد أو إن تطبيق بنود 
، كالأفراد أو الطبيعية كالمؤسسات لصالح الأشخاص المعنوية الأملاك الخاصة للجماعات المحلية،

الوفاء بها الطرفين على يجب التي  ،لتزاماتالا يفرض مجموعة منحقوق و مجموعة من اليرتب 
 حتى لا تقع عليهما المسؤولية.

                                                           
 غالبا ما يتم تحديد تلك الشروط في دفتر الشروط، و عليه فإن المستأجر مجبر على تطبيق بنود هذا الدفتر.  1
، المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 134المادة  2

  التابعة للدولة، مرجع سابق.
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 اتفاقية تأجير المنقولات المادية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الجماعات المحلية أثار -ثالثا

تتمثل واجبات المؤجر أساسا، في تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر في حالة جيدة تسمح له 
صلاح أي عطب أو عيب يوجد فيها قبل تسليمه إلى إحمل مسؤولية من الانتفاع بها، كما أنه يت

المستأجر، فمصالح أملاك الدولة و الجماعات المحلية مجبرة على التأكد من سلامة العتاد والوسائل 
 .و الأثاث و الأمتعة المنقولة المراد تأجيرها

أي شخص معنوي رها لصالح تلتزم أيضا الهيئة المؤجرة المالكة للمنقولات المادية المراد تأجي 
رة من أي العين المؤج أو ضمان اكتتاب ضمان لدى إحدى شركات التأمين، لتأمينبأو طبيعي، 

حتى تتمكن من تسليم  ،حوادثالإلى غير ذلك من  خطر يهدد زوالها كالتلف أو السرقة أو العطب
 المنقول إلى المستأجر في حالة طبيعية تؤدي الغرض من تأجيرها.

المؤجر في اتفاقية تأجير المنقولات الطرف تتمثل حقوق الدولة أو الجماعات المحلية باعتبارها 
في الحصول على بدل أو مبلغ التأجير في الوقت المتفق عليه، كما يحق لها أن تسترجع  ،المادية

عقد الاتفاق العين المؤجرة في حالة جيدة في نهاية الاتفاق، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى فسخ 
 في حالة عدم التزام المستأجر ببنود الاتفاق. ،بشكل منفرد أو عن طرق القضاء

و استعمالها  ،يتمتع المستأجر في الجهة المقابلة بحق الانتفاع من المنقولات المادية المستأجرة
درة على و قا ستلم العين المؤجرة في حالة جيدةفي حدود الاتفاق لتحقيق فائدته، كما يحق له أن ي

 أداء الغرض من التأجير.

تتمثل التزامات المستأجر تجاه المؤجر في دفع المقابل المالي، مع المحافظة على العين 
المؤجرة و استعمالها وفقا للغرض المتفق عليه، و ردها إلى المؤجر عند نهاية فترة التأجير، كما 

 لمؤجر بتوفير الضمان للعين المؤجرة.يمكن له أن يلجأ إلى فسخ الاتفاقية في حالة عدم التزام ا

للدولة و الجماعات المحلية بتأجير أملاكها المنقولة المادية، إلا أن هذه  القانونرغم سماح 
قصد استعمالها لتحقيق  لصالح مؤسسات و مصالح تابعة لها الهيئات غالبا ما تلجأ إلى تخصيصها

عن طريق المزاد العلني كقاعدة  الحاجة إليهااء صلاحيتها أو عدم مهامها، أو بيعها في حالة انته
 أو التراضي كاستثناء.
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 الثانيالمطلب 
 الأملاك المنقولة المادية التابعة للدولة و الجماعات المحلية بيع

التي خصصت لفائدتها أملاكا منقولة  تابعة للدولة و الجماعات المحليةتقوم المؤسسات ال
عمل من جديد و التي ليس من شأنها أن تست الملغى استعمالهاشياء و المعدات مادية، بتسليم الأ

 .1ببيعها بمقابل مالي جلأأو الولاية من  لإدارة أملاك الدولة أو البلدية

و جميع الأشياء المنقولة بطبيعتها التابعة لأملاكها  العتاد و الأمتعةيمكن للدولة أن تبيع 
ا في السيادة بسبب انعدام الورثة ضى ممارستها حقهبمقتالتي قامت باقتنائها أو اكتسبتها  ،الخاصة

ت ومعدات أي طريقة قانونية أخرى، كما يخول للجماعات المحلية أن تبيع منقولابأو  أو بسبب الحجز
 .2أو بمساعدة الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية إما بنفسها ألغي استعمالها

 عملة، إما عن طريق المزاد العلنيالمادية غير المستتبيع الدولة و الجماعات المحلية منقولاتها 
عطاءات عطاءات سعرا من بين اللاختيار الشخص الذي يقدم أحسن المن خلال اللجوء إلى المنافسة 

، أو عن طريق التراضي في بعض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها 3المقدمة بين المتنافسين
 .4قانونا

اشرة من طرف الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية المختصة إقليميا، يمكن أن يكون البيع بصفة مب
أو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية أو الولائية، مع إمكانية اللجوء إلى طلب المساعدة من 

 .)فرع أول( المحضرين القضائيينطرف 

 بالمزايدة للمنقولات المادية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الجماعات المحلية يخضع البيع
الأملاك الوطنية  قانونو الإجراءات المنصوص عليها في  إلى مجموعة من الأحكام و الشروط

 .)فرع ثان(في هذا المجال  االمعمول به ات المرتبطة بهالتنظيموالقوانين و 

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  142المادة  1

 سابق. للدولة، مرجع 
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  100المادة  2
 . 29، صفحة 2021النظام القانوني لبيع الأملاك الخاصة للدولة، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان،  بوشيربي مريم، 3
  الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون 30-90القانون رقم من  114المادة  4
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 ع الأملاك المادية المنقولة التابعة للدولة و الجماعات المحليةالفرع الأول: المكلفون ببي

المديريات الولائية  تقوم مفتشيات أملاك الدولة المنتشرة عبر مختلف بلديات الوطن تحت سلطة
لأملاك الدولة، ببيع الأملاك المنقولة المادية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بينما تتولى المجالس 
الشعبية البلدية و الولائية بيع منقولاتها المادية أما مباشرة بنفسها، أو بمساعدة من طرف مصالح 

 .بمحضر قضائيإلى الاستعانة  الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، كما يمكن اللجوء

 مفتشية أملاك الدولة -أولا

لإدارة الأملاك الوطنية على المستوى البلدي أو البلدي  تعتبر مفتشية أملاك الدولة امتداد
ا رئيس مفتشية يعد محاسبا ثانويا، ، و يسيره، تعمل تحت سلطة مديرية أملاك الدولة للولاية1المشترك

 .2مكلف بالمواد المحجوزة و البيوعو  بمساعدة مكلف بالتحصيل

بمتابعة عمليات تحصيل منتجات و عائدات أملاك الدولة و مسك  يقوم المكلف بالتحصيل
الكتابات المحاسبية المتعلقة بها، بينما يقوم المكلف بالمواد المحجوزة و البيوع بمتابعة و تأطير 

 بالمزادات العلنية. العمليات الخاصة بالمواد المحجوزة و تنظيم مختلف البيوع

تتولى مفتشية أملاك الدولة على المستوى البلدي أو البلدي المشترك عدة مهام نلخصها على 
 :3النحو التالي

 أو عائد لأملاك الدولة و تحصيله، تحديد وعاء كل ناتج -
 منقولات و انجازها،تحضير عمليات بيع ال -
 التابعة لأملاك الدولة و تثمينها،تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات  -
  قييم العقارات و الحقوق العقارية،أشغال ت -

                                                           
قد تكلف مفتشية أملاك الدولة بأداء مهامها على مستوى بلدية واحدة، إذا كانت هذه الأخيرة شاسعة المساحة أو إذا كانت  1

إذا كانت  تحتوي على عدة أملاك تابعة للدولة، كما يمكن أن تقوم مفتشية واحدة بممارسة نشاطاتها على مستوى عدة بلديات
  هذه الأخيرة لا تحتوي على عدة أملاك تابعة للدولة.

، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية 393-21، من المرسوم التنفيذي رقم 14المادة  2
 وصلاحياتها، مرجع سابق. 

 ، المرجع نفسه.  13المادة  3
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 ي إطار تأسيس الجرد العام و مسكه،الاعتراف بالعقارات التابعة لأملاك الدولة ف -
 مشتملات أملاك الدولة و تحيينها، مسك سجلات -
 تغلالها و تبادلها،ك الوطنية و اسإعداد البيانات الرقمية الخاصة بأنشطة الأملا -
، 07-23السهر على مسك محاسبة الإيرادات طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم  -

 المتعلق بالمحاسبة العمومية و التسيير المالي.

وفقا للمهام التي كلفت بها مفتشيات أملاك الدولة المذكورة أعلاه، نستنتج أن هذه الهيئات هي 
ابعة للأملاك الخاصة مهام أخرى، بمهمة بيع الأملاك المنقولة المادية الت التي تقوم بالإضافة إلى

م تلك الأملاك و تحديد سعر بيعها، بالإضافة إلى تحصيل ثمن البيع يتشرف على تقي للدولة، كما
 .1لصالح خزينة الدولة

لأملاك الخاصة بتقييم و بيع الأملاك المنقولة المادية التابعة ل يضا مفتشيات أملاك الدولةتقوم أ
للبلدية أو الولاية، و تحصيل عائداتها لصالح خزينة هذه الهيئات المحلية، في حالة طلب المساعدة 

 .2منها من طرف المجالس الشعبية المنتخبة المحلية البلدية و الولائية

 المجالس الشعبية البلدية و الولائية -ثانيا

مجالس الشعبية المحلية البلدية إلى أهمية ال الأولسبق الإشارة في الفصل الثاني من الباب 
بق ينط هذا ما في إدارة المباني العقارية التابعة للأملاك الخاصة للجماعات المحلية، و ،الولائيةو 

تأجير ي المسؤولة على اقتناء و تسيير و فالمجالس الشعبية المنتخبة ه على الأملاك المنقولة المادية،
 تابعة للأملاك الخاصة للبلدية و الولاية.و بيع المنقولات المادية ال

، المتعلق بالبلدية، إلى أن تنظيم إدارة البلدية 10-11أشار المشرع الجزائري في القانون رقم 
يتحدد حسب أهمية الجماعة المحلية و حجم المهام المسندة إليها، و عليه يمكن لكل بلدية إنشاء 

الشعبي البلدي و بتنسيق من الأمين العام  مصالح و مكاتب تشتغل تحت سلطة رئيس المجلس
 . 3للبلدية، للتكفل بمختلف المهام الملقاة على البلدية

                                                           
 هي قاعدة إدارة الأملاك الوطنية في البلديات فهي التي تقوم بجميع الأعمال ذات الصلة بتسيير الأملاك الوطنية.  1
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق. 30-90من القانون رقم  100المادة  2
  ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10-11من القانون رقم  126المادة  3
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يقوم بكل العمليات المتعلقة بتسيير  ،على مكتب لتسيير الأملاك البلدية في الجزائرتضم إدارة 
تخدمي هذا المكتب الممتلكات العمومية و الخاصة التابعة للبلدية، و من بين المهام الملقاة على مس

 نجد:
  كات البلدية العقارية و المنقولة،إحصاء ممتل -
 ة العقارية و المنقولة و تحيينها،مسك سجل جرد أملاك البلدي -
 ك العقارية مثل المحلات التجارية،تسيير ممتلكات البلدية لاسيما تأجير الأملا -
 المنقولة للبلديات،لني للممتلكات تنظيم عمليات البيع بالمزاد الع -
 تحصيل مداخيل أملاك البلدية. -

يظهر من خلال ما سبق، أنه عندما تنتهي صلاحية عتاد أو أمتعة منقولة، أو عند إلغاء 
استعمالها و شطبها من سجل الجرد، يقوم مكتب أملاك البلدية باقتراح بيع هذه المنقولات على رئيس 

 لس الشعبي البلدي للتداول بشأنه.هذا الاقتراح على المجالمجلس الشعبي البلدي، الذي يقوم بعرض 

 العتاد و الأمتعة المنقولة صلاحيةالمجلس الشعبي البلدي على محاضر عدم  عندما يصادق
حيث يقوم رئيس المجلس  ة، يمكن الشروع في إجراءات البيعالتي تعدها لجنة الجرد بموجب مداول
فيذ تلك المداولة، و ذلك بمساعدة مكتب الممتلكات الذي يقوم الشعبي البلدي بتكليف الأمين العام بتن

 بإجراءات البيع إما بالمزاد العلني أو بالتراضي.

على الولاية التي تحتوي إدارتها على مصلحة للممتلكات تتواجد على مستوى  الأمر ذاتهينطبق 
تقوم تلك المصلحة بجرد و تقييم  ، و1مديرية الإدارة المحلية التي تعتبر إحدى الأجهزة الإدارية للولاية

و إحصاء و تسيير الممتلكات العقارية و المنقولة التابعة لأملاك الولاية، كما يمكن لها أن تقترح 
على الوالي بيع الأملاك المنقولة المادية التابعة للأملاك الخاصة للولاية المنتهية صلاحيتها أو 

 الملغى استعمالها.

                                                           
، يحدد قواعد تنظيم مصالح التقنين والشؤون 1994جويلية  23، المؤرخ في 217-64من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  1

، و لم تذكر الحكومة في هذه المادة 1994جويلية  27، صادر في48العامة و الإدارة المحلية و عملها، جريدة رسمية عدد 
الإشارة إلى أن مديرية الإدارة المحلية كهيكل من هياكل إدارة الولاية تضم أربعة مكتب أو مصلحة الممتلكات، إنما اكتفت ب

مصالح، تهيكل كل واحدة منها في ثلاثة مكاتب، و عند العودة إلى الهيكل التنظيمي لمعظم الولايات نجد فيها مصلحة 
  للميزانية و الممتلكات و مكتبا للممتلكات.
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ية الممتلكات المنقولة للولاية من طرف لجنة الجرد وشطبها صلاحبعد تحرير محضر عدم 
من سجل الجرد، يقترح رئيس مصلحة الممتلكات على الوالي بيع تلك الأملاك، و في حالة موافقة 

ولائي الذي الوالي على هذا الاقتراح، يقوم هذا الأخير بعرض الموضوع على المجلس الشعبي ال
 يتداول بشأنه.

على محاضر نهاية الصلاحية و موافقته على بيع تلك  المجلس الشعبي الولائي مصادقةبعد  
الأملاك، يحيل الوالي المداولة على الأمين العام للولاية لتنفيذها، و يمكن عندئذ أن تقوم مصلحة أو 

 مكتب الممتلكات بإجراءات البيع إما بالمزاد العلني آو بالتراضي حسب الحالة.

أو الولاية أن تستعين في بيع أملاكها المنقولة المادية، بخبرة إدارة أملاك يمكن أيضا للبلدية 
لتقييم أو بيع منقولاتها المادية  محضر قضائيالدولة المختصة إقليميا، كما يمكن لها أن تلجأ إلى 

 .1عن طريق المزاد العلني

 المحضر القضائي -ثالثا

لبيع منقولاتها المادية التي لا  قضائي بمحضريمكن للدولة و الجماعات المحلية الاستعانة 
تحتاج إلى استعمالها، عن طريق البيع بالمزاد العلني إما من خلال التعهدات أو العروض المختومة، 

 أو من خلال المزايدات الشفوية.

، المتضمن تنظيم 03-06، المعدل و المتمم للقانون رقم 13-23قبل صدور القانون رقم 
هم الذين يتكفلون بعملية بيع الأملاك المنقولة  البيع بالمزايدة كان محافظو 2مهنة المحضر القضائي

، لكن بعد صدور القانون السالف 3المادية التابعة للدولة و الجماعات المحلية إذا طلب منهم ذلك
 الذكر، تم إلغاء مهنة محافظ البيع بالمزايدة و تم إلحاقها بمهنة المحضر القضائي.

                                                           
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  100المادة  1
، صادر 14، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، جريدة رسمية عدد 2006فيفري  20، مؤرخ في 03-06قانون رقم  2

، 52، جريدة رسمية عدد 2023أوت  5، المؤرخ في 13-23، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2006مارس  8في 
 .2023أوت  9صادر في 

، صادر 46يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، جريدة رسمية عدد  ،2016أوت  3، مؤرخ في 07-16قانون رقم  3
 ، )ملغى(. 2016أوت  3في 
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ابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب ضالمحضر القضائي 
عمومي لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته، و يوضع مكتبه تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان 

 .1تواجده، و يمتد الاختصاص الإقليمي له إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع له

بمهنة المحضر القضائي بعد النجاح في الحصول على شهادة الكفاءة المهنية  حاقتالاليتم 
النجاح في مسابقة من تنظيم وزارة  يشترط قبل الالتحاق بهذا التكوين، و 2لمهنة محضر قضائي

بموجب قرار من وزير  فيتم إنشاؤها و إلغاؤهاالمكاتب العمومية للمحضرين القضائيين  ، أما3العدل
تتمتع هذه المكاتب بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا ، و العدل

 .4بناء على أمر قضائي مكتوب

يتم تعيين الحائزون على شهادة الكفاءة  ،بعد النجاح في المسابقة و إتمام سنوات التكوين بنجاح
ليهم قبل الشروع في ممارسة مهامهم بقرار من وزير العدل، و يشترط ع محضر قضائيالمهنية لمهنة 

 .5أمام رئيس المجلس القضائي لمقر تواجد مكاتبهم ،أداء اليمين القانونية

مجموعة من المهام المتنوعة لاسيما في بعد تعيينه في منصبه،  المحضر القضائييتولى 
 :6مجال بيع المنقولات المادية و التي نلخصها على النحو التالي

                                                           
 ، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، معدل و متمم، مرجع سابق.03-06من القانون رقم  4و  2المواد  1
، يتضمن تنظيم مهنة 13-23انون رقم من الق 2، المعدلة و المتممة بموجب المادة 03-06من القانون رقم  8المادة  2

  المحضر القضائي، مرجع سابق.
، المرجع نفسه، حيث ذكر المشرع في هذه المادة الشروط الواجب توفرها في المترشح 2المعدلة و المتممة بالمادة  9المادة  3

 و هي: شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محضر قضائيلمسابقة 
 التمتع بالجنسية الجزائرية. -
 ي الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصاد أو شهادة معادلة.فحيازة شهادة الليسانس  -
 سنة، على الأقل. 25بلوغ سن  -
 أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية و لم يرد اعتباره. -
 التمتع بالحقوق المدنية و السياسية. -
 المرجع نفسه.، 7 و 3واد لما 4

 ، المرجع نفسه. 2المعدلة و المتممة بموجب المادة  11، و المادة 10المادة  5
  ، المرجع نفسه.4، المعدلة و المتممة بموجب المادة 12المادة  6
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 ولات و الأموال المنقولة المادية،البيع بالمزاد العلني للمنقالتقييم و  -
 لمادية للمتأخرين عن دفع الضريبة،بيع المنقولات و الأموال المنقولة ا -
 م يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية ما ل -
 المعمول به، العلني طبقا للتشريع بيع المنقولات المحجوزة في المزاد -
 تحرير العقود و تسجيلها و حفظها، -
 القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار و بالبيوع بالمزاد العلني بطلب من الإدارات و المؤسسات. -

أثناء القيام بمهامه بمجموعة من الإجراءات القانونية الواجب إتباعها المحضر القضائي يلتزم 
 :1يمكن تلخيصها على النحو التالي

الالتزام بالسر المهني، فلا يجوز أن ينشر أو يفشي المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة أداء  -
 مهامه، ألا بإذن من الأطراف أو بمقتضيات منصوص عليها في القانون.

 الالتزام بأخلاقيات مهنة البيع بالمزايدة، و بأحكام القانون و التنظيم الساري المفعول. -
إلا في حالة وجود مانع، و في هذه الحالة يمكن  نهعن القيام بالمهام المطلوبة معدم الامتناع  -

 لصاحب المصلحة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبث فيه بأمر نهائي.
 .بعصرنة و رقمنة مكتبه العموميالعمل و باستمرار على تحسين مستواه العلمي و عليه فهو ملزم  -

، تحت طائلة البطلان، أن يقوم بعمليات تقييم أو بيع للأموال ر القضائيالمحضيمنع على 
 :2في الحالات التالية

 أو ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت، التي يكون فيها طرفا معنيا -
التي يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأي صفة أخرى لصالح زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره على  -

 و أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي،الدرجة الرابعة، أو أحد أقربائه أعمود النسب حتى 
 التي تتعلق بجماعة محلية يكون عضوا في مجلسها المنتخب. -

                                                           
، المتضمن 13-23من القانون رقم  5و  4، المعدلة و المتممة بموجب المواد 03-06من القانون رقم ، 20و 18المواد  1

 تنظيم مهنة المحضر القضائي، مرجع سابق.
، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، الملغى، مرجع 07-16القانون رقم  من، 32، و 31 ذكرها المشرع في المواد 2

، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، معدل و متمم، 03-06من القانون رقم  22و  21سابق، و التي تقابلها المواد 
 سابق. مرجع
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في الحالات المذكورة أعلاه، أن يقوم بالتنحي تلقائيا من القيام المحضر القضائي يجب على 
بعريضة  المحضرفي البيع، أن يطلب رد مهام البيع بالمزايدة، كما يجوز للطرف الذي له مصلحة ب

 يرفعها إلى رئيس المحكمة المختصة، الذي يبث فيها بأمر نهائي.

، سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر ينوب عليه بصفة المحضر القضائييحظر أيضا على 
 :1مباشرة أو غير مباشرة القيام بما يلي

 التدخل في إدارة أي شركة، -
علقة باكتساب العقارات أو بيعها و التنازل عن الديون و الحقوق الميراثية القيام بالمضاربة المت -

 رية أو غيرها من الحقوق المعنوية،والأسهم الصناعية أو التجا
 ساهم فيها،الانتفاع شخصيا من أي عملية ي -
 ل أسماء مستعارة مهما تكن الظروف،استعما -
 زوجه،سمسرة أو وكيل أعمال بواسطة ممارسة مهنة ال -
 السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب. -

و إلى عقوبات قد تصل إلى حد العزل  ،أن يتعرض لمتابعات جزائيةللمحضر القضائي يمكن 
 :2عند إخلاله بإحدى حالات التنافي التالية

سواء  أو المنتدب فيها العضوية في البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة -
الغرفة و  وزارة العدل ، و عليه لابد له من إبلاغالمجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي

 بالانتخابات في حالة فوزهفور الإعلان عن النتائج النهائية المعنية  القضائيينللمحضرين لجهوية ا
 .التشريعية أو المحلية

ذات تبعية، باستثناء التدريس و التكوين بصفة تعاقدية، طبقا ممارسة أي وظيفة عمومية أو  -
 للتشريع المعمول به.

 ممارسة أي مهنة حرة أو خاصة. -

                                                           
  ، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، معدل و متمم، مرجع سابق.03-06، من القانون رقم 24المادة  1
، 13-23من القانون رقم  6من القانون ذاته، المعدلة والمتممة بموجب المادة  26، من المرجع نفسه، والمادة 25المواد  2

 يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، مرجع سابق. 
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للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية المحضرين القضائيين تخضع مكاتب 
 المحضرين القضائيين، كما يمكن لوكيل الجمهورية القيام بمراقبة و تفتيش للمحضرين القضائيين

في حالة اكتشاف ارتكاب أي بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو ممثله، و  ،التابعين لدائرة اختصاصه
 .1يتم إبلاغ النائب العام المختص من أجل تحريك الدعوى التأديبية مخالفة

في حالة  المحضرون القضائيونيتعرض  ،ية و المدنيةالجزائ دون الإخلال بمسؤولياتهم
التوبيخ إلى التوقيف المؤقت عن ، تتراوح بن الإنذار و التقصير في أداء مهامهم إلى عقوبات تأديبية

العمل أو العزل، و يتخذ قرار العقوبة المجلس التأديبي الذي ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية بعد 
 .2يرة، أو النائب العام، أو وزير العدلإخطاره من طرف رئيس هذه الأخ

أعضاء من بينهم الرئيس  7من  للمحضرين القضائيينيتكون المجلس التأديبي للغرفة الجهوية 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و يفصل في الدعوى التأديبية في جلسة  3يشتغلون لعهدة مدتها 

في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس  ، والمتهم المحضر القضائيإلى  الاستماعمغلقة بعد 
 .3مرجحا، غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي

 فع طعنا أمام لجنة الطعن الوطنيةأن ير  ذي يتعرض لعقوبة تأديبيةال للمحضر القضائييمكن 
تخذ على مستوى قرارات التي تالالتي تنشأ بقرار من وزير العدل، و تكلف بالفصل في الطعون ضد 

 4، و قضاة برتبة مستشار 4أعضاء أساسيين، منهم  8اللجنة من هذه تتشكل المجالس التأديبية و 
 .4من غير أعضاء المجالس التأديبية للمحضرين القضائيينتختارهم الغرفة الوطنية محضرين 

في عملية تقييم و بيع المنقولات المادية بالمزاد العلني،  بدور مهم يقوم المحضرون القضائيون
من طرف مختلف الهيئات  المحضرينو تظهر هذه الأهمية في ازدياد الطلب على خدمات هؤلاء 
خبرتهم و  المحلية، التي تستعين بكفاءتهمالعمومية، سواء تعلق الأمر بمصالح أملاك الدولة أو الهيئات 

 القانونية في عملية إجراء البيع عن طريق المزاد العلني.
                                                           

 ، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، معدل و متمم، مرجع سابق.03-06، من القانون رقم 48إلى  45المواد من  1
من القانون  8من القانون ذاته، المعدلة والمتممة بموجب المادة  53و  52، المرجع نفسه، و المواد 50و  49المواد من  2

 ، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، مرجع سابق. 13-23رقم 
 ، المرجع نفسه. 54و  43، 51المواد  3
 محضر القضائي، معدل و متمم، مرجع سابق.، يتضمن تنظيم مهنة ال03-06، من القانون رقم 59المادة  4
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 بيع الأملاك المادية المنقولة التابعة للدولة و الجماعات المحليةشروط و إجراءات : الثانيالفرع 

 يمكن لها أن تقوم ببيع أملاكها المنقولة المادية كالعتاد الإشارة إلى أن الجماعات المحليةسبق 
ضر لوحدها، أو من خلال الاستعانة بمحكالأدوات و الأثاث و الأمتعة  مثل الآلات و التجهيزات

منقولات المادية أو بمصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، و عليه يتضح بأن عملية بيع ال قضائي
يها عملية بيع ، تعتمد على نفس الإجراءات و المراحل التي تمر علالتابعة لأملاك البلدية و الولاية

 .1للدولةنقولة المادية التابعة الأملاك الم

إما عن طريق  اي لا تستعملهلية أملاكها المنقولة المادية التتبيع الدولة و الجماعات المح
العروض المختومة أو بالمزايدة الشفوية أو بأية طريقة أخرى تحفز على  خلال تلقيالمزاد العلني عن 

طريق التراضي كاستثناء لاعتبارات تتعلق بالأمن العمومي أو الدفاع المنافسة كقاعدة، أو عن 
 .2الوطني، أو لأي أسباب أخرى تمليها الظروف

 البيع بالمزاد العلني -أولا

يتمثل البيع بالمزاد العلني، في البيع بالتنافس بين عدة أشخاص في مكان واحد و بشكل علني، 
من خلال اقتراح سعر  ما عن طريق التعهدات المختومة، إ3بحيث تعطى الصفقة لمن يقدم أعلى ثمن

مكتوب في ورقة موضوعة في ظرف بريدي مقفل، لا يفتح إلا عند فتح الأظرفة أمام المشترين بشكل 
حيث يتقدم كل راغب في الشراء بالسعر الذي يراه مناسبا  ي، أو عن طريق المزايدات الشفويةعلن

 لذي يقدم أحسن سعر.حسب قدراته، و يتم اختيار المشتري ا

تمر عملية البيع بالمزاد العلني للأملاك المنقولة المادية التابعة للأملاك الخاصة الدولة، أو 
الولاية، أو البلدية بمجموعة من الإجراءات و المراحل القانونية التي يمكن تلخيصها على النحو 

 التالي:  

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 147و  146المادة  1

 التابعة للدولة، مرجع سابق.
 ، المرجع نفسه.152و  144المادة  2
، مجلة الحضارة الإسلامية، بالمزاد العلني بين الشريعة و القانون <<>> البيع لخذاري عبد الحق و بلعياضي إيمان،  3

 .  62، صفحة 2022، جامعة قسنطينة، جوان 1، عدد 23مجلد 
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 تحديد الأشياء محل البيع -أ

بعد إصدار قرار إلغاء استعمال عتاد أو أمتعة منقولة، تتولى المصلحة أو الهيئة المخصص 
أو الجماعة المحلية  حة أملاك الدولة المختصة إقليمياإلى مصل ،هذه الأخيرة الأملاك تسليملها تلك 

لمالكة المالكة قبل عملية البيع، و يتمثل هذا التسليم في وضع تلك الأشياء تحت تصرف الهيئة ا
 .1الأصلية، و يثبت ذلك في محضر يحرره ممثلو المصلحتين

يحدد في محضر التسليم الأشياء محل إلغاء الاستعمال، و التي ستسلم من جديد إلى الهيئة 
 تها و عددهاخصوصيا لمحضر طبيعة و نوعية تلك الأشياء والمالكة الأصلية، و يذكر في ذات ا

 ذا تعلق الأمر مثلا بسيارة نفعية فيجب ذكر اسم أو علامةها، فإو عيوب و لونها و عمرها و حالتها
حالتها إن كانت جيدة أم متوسطة،  لونها والسيارة و اسم الشركة المصنعة، نوعية المحرك و قوته، 

 قديمة أم جديدة، العيوب الموجودة فيها، كما يمكن ذكر أي معلومة تصف الشيء محل التسليم.

تحت حراسة من يكلف بها، ما  بيعها في الأماكن التي توجد فيهاتبقى الأشياء المسلمة حتى 
لتسليم لم تكن هناك تراتيب مخالفة تتخذها الهيئة المالكة الأصلية، و لا يمكن أن يشتمل هذا ا

الحالة التي أو لكونها غير قابلة للبيع بسبب  الأملاك التي يتعذر بيعها إما لكونها فقدت قيمتها تماما
لتي أو العلمي، ا يع الأشياء ذات الطابع التاريخي أو الفني أو الأثرينه لا يمكن بأتوجد عليها، كما 

 .2من أجل تصنيفها ضمن الأملاك العمومية من شأنها أن توضع في المتاحف

يمنع على المصلحة المخصص لها منقولات مادية، أن تقوم بسحب الأشياء و المعدات بعد 
و الولاية، إذا تم أها للهيئة المالكة الأصلية، سواء تعلق الأمر بإدارة أملاك الدولة أم البلدية تسليم

إشهار بيعها إلا في حالات استثنائية مبررة، و تتحمل المصلحة المخصص لها المصاريف التي 
أملاك تسبق تسليم الأملاك للبيع، بينما تتحمل الهيئات المالكة الأصلية و على رأسها مصلحة 

 .3الدولة، المصاريف التي تلي تسليم الأملاك مثل مصاريف طبع الإعلانات و نشرها
                                                           

، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 148المادة  1
 للدولة، مرجع سابق. 

 ، المرجع نفسه. 148و  143دة الما 2
  ، المرجع نفسه.149المادة  3
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 تقييم المنقولات المادية -ب

بتحديد  1تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، أو مكتب الممتلكات للبلدية أو الولاية
دير من المصلحة أو الهيئة التي قيمة الأشياء التي سيتم عرضها للبيع بالمزاد العلني، بناء على تق

تقوم  الأسبابوردت منها الأشياء المطلوب بيعها، و في حالة صعوبة تقييم تلك الأملاك لسبب من 
 .2الهيئة المالكة بالاستعانة بخبير

إلى طلب خدمات الخبراء لتقييم أشياء منقولة  ،أو الجماعات المحلية تلجأ مصالح أملاك الدولة
بسبب  ،إذا كانت هذه الأخيرة تتميز بخصوصيات و مواصفات غير معروفة لدى الجميع ،يراد بيعها

مما يستدعي الاستعانة بخبير  ،ندرة تلك الأشياء في السوق الأمر الذي يصعب من معرفة سعرها
 في ذلك المجال.

إلى  يمكن أيضا تحديد سعر المنقولات المادية المراد بيعها بالمزاد العلني، من خلال العودة
سعر اقتناءها الأول مع تخفيض قيمة التدهور الذي يمكن أن تتعرض له خلال فترة الاستعمال، كما 
يمكن تحديد السعر من خلال اللجوء إلى دراسة السعر المتداول للمنقولات المادية المشابهة للأشياء 

 المطلوب بيعها في السوق.

أهمية كبيرة في  لمراد بيعها بالمزاد العلنياالمادية ولة تحديد سعر أدنى للأشياء المنق يكتسي
، فهو بهيئات الدولة أو بالجماعات المحليةو تفادي الخسارة التي يمكن أن تلحق  ،نجاح عملية البيع

لنجاح الصفقة، كما يساعد على إعطاء فرصة للأشخاص  أو ضمان أشبه ما يكون بصمام أمان
لى تلك المنقولات المادية، و يجب في كل للحصول ع و ذات قيمة الذين يقدمون عروضا جادة

سواء نجحت أو فشلت  لهيئة المالكةا من طرفالسعر الأدنى المحدد  سرية الأحوال الإبقاء على
 .3بالمزاد العلني عملية البيع

                                                           
نادرا ما تقوم المصالح المكلفة بتسيير الممتلكات في الولاية أو البلدية بتحديد سعر المنقولات المادية المراد بيعها بالمزاد  1

لأنها غالبا ما تلجأ إلى طلب المساعدة إما من المحضر القضائي، أو من مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا،  العلني،
 لكون هذه الأخيرة أكثر خبرة لكونها تقوم بمثل هذه العمليات بشكل دوري.

، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 153المادة  2
 للدولة، مرجع سابق. 

 المادة نفسها، المرجع نفسه.  3
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 وضع دفتر الشروط  -ج

يبين دفتر الشروط على الخصوص الكيفيات و الإجراءات المتعلقة بالعروض المختومة 
والمزايدات الشفوية، و الحالات التي لا يمكن إجراء المزاد فيها بسبب نقص العروض أو انعدامها، 
كما يحدد فيه البنود و الشروط الخاصة التي تفرض مسبقا على المزايد باتفاق مشترك بين مصلحة 

ة تتطلب بمادو المصلحة المسلمة للأشياء المنقولة المطلوب بيعها، إذا تعلق الأمر  1أملاك الدولة
 .2جل محددأخلال فترة معينة أو في  أن يكون أخذها على مراحل

تحدد في دفتر الشروط مجموعة من النقاط التي توضح سير عملية البيع بالمزاد العلني، والتي 
 :3يمكن تلخيصها على النحو التالي

  حل المزايدة قبل الشروع في البيع،على الأشياء م الاطلاعآجال  -
  ض المختومة أو المزايدات الشفوية،إجراء المزاد الذي إما أن يكون عن طريق العرو كيفية  -
 في المزاد، الأشخاص الذين لهم الحق في المشاركة -
 ع المقابل المالي بعد رسو المزاد،كيفية و آجال دف -
 تسليم المنقولات المادية المباعة،كيفية و آجال  -
 حالة تأخر الشخص الفائز بالمزاد عن رفع بضاعته. مآل الأشياء المنقولة المباعة في -

 الإعلان عن المزاد العلني -د

، أن يسبق المزاد المحضر القضائيأو الجماعات المحلية، أو  يجب على مصالح أملاك الدولة
بإشهار يطابق أهمية الأشياء و المعدات المطلوب بيعها، و عليه يجب الإعلان عن المزاد قبل 

 .4يوما على الأقل من تاريخ البيع( 15خمسة عشر )

                                                           
 ينطبق الشيء ذاته على الجماعات المحلية سواء تعلق الأمر بالبلدية أو الولاية.  1
، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  415و  150المادة  2

 التابعة للدولة، مرجع سابق.
 هي مجموعة من الشروط و المعلومات المتعارف عليها و التي تؤخذ بعين الاعتبار في كل دفاتر الشروط. 3
، المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  151المادة  4

 التابعة للدولة، مرجع سابق.
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و إن اقتضى الأمر عن طريق  يتم الإعلان عن البيع بالمزاد العلني عن طريق الملصقات
الإعلانات الصحفية أو بأي وسيلة أخرى يمكن أن تثير المنافسة، ما عدا الأشياء و الأملاك القابلة 

 .1ة القيمةللتلف أو الأشياء التي يتحتم رفعها فورا أو الأشياء ضئيل

يجب أن يحتوي الإعلان على مجموعة من المعلومات المتعلقة بالأشياء المعروضة للبيع، 
 :2وكيفية بيعها، و من بين النقاط الواجب ذكرها في الإشهار نجد

 ها مع ذكر خصوصياتها و مواصفاتها،قائمة لكل الأشياء المطلوب بيع -
إذ يمكن لمصالح أملاك الدولة و الجماعات المحلية  تاريخ و مكان و ساعة إجراء المزاد العلني، -

البضائع لذي توجد فيه الأشياء والمعدات و ، إجراء البيع في عين المكان االمحضرين القضائيينو كذا 
المختلفة محل البيع، أو في مراكز يتم اختيارها خصيصا لذلك بحسب الموقع الجغرافي و الأهمية 

 ،3الاقتصادية
 ت و شروط القيام بالمزاد العلني،اكيفية و إجراء -
 مصاريف و رسوم التسجيل. -

 إجراء المزاد العلني -ه

من خلال اقتراح أثمان داخل أظرفة مغلقة يكون المزاد العلني عن طريق العروض المختومة 
من خلال  و مختومة، لا يتم فتحها إلا بعد الإعلان عن بداية المزاد، أو عن طريق المزايدة الشفوية

تقديم أسعار بشكل شفوي و علني، و في الأخير يتم اختيار العرض الذي يقدم أعلى سعر، و في 
 حالة تحديد سعر أدنى و لم يتم الوصول إليه، فإن العون المكلف بالمزاد العلني يعلن عن تأجيل

وط ذلك، على أن يتم إعادة المزاد من جديد وفقا لما ينص عليه دفتر الشر البيع و يحرر محضرا ل
 .   4المعد مسبقا

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 151المادة  1

 سابق. للدولة، مرجع 
، 9، مجلد مجلة الدراسات القانونية المقارنة، >> بيع المنقول بالمزاد العلني أمام الهيئات القضائية <<سليم سعدي،  2

 .223، صفحة 2023، جامعة الجزائر، 1عدد
، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 155المادة  3

 للدولة، مرجع سابق.  
 ، المرجع نفسه. 153المادة  4
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 المنقولات المادية محل البيعدفع المقابل المالي و استلام  -و

يتم دفع المقابل المالي أو سعر الأشياء المنقولة كما هو محدد في دفتر الشروط، و يصب 
 عائد البيع في خزينة الدولة إذا كانت المنقولات المادية التي تم بيعها تابعة للأملاك الخاصة للدولة،
و إذا تعلق الأمر بمعدات أو أمتعة وضعت تحت تصرف مؤسسة عمومية تابعة للدولة، فإن عائدات 

 .1البيع تصب في حساب المصلحة أو المؤسسة التي تمسك محاسبتها بالشكل الإداري

عندما يتعلق الأمر ببيع الأملاك المنقولة المادية التابعة للأملاك الخاصة للجماعات المحلية 
الولاية أو البلدية أو المؤسسة  خزينة لعلني فإن عائداتها تصب حسب الحالة في حساببالمزاد ا

الإدارة و البيع و التحصيل لفائدة  أعباء ة، بعد اقتطاع مصاريفلولايالتابعة للبلدية أو لالعمومية 
 .2الخزينة العمومية

العلني بتسليم ن طريق المزاد الهيئة التي باعت منقولاتها المادية ع تقومبعد دفع المقابل المالي، 
في الآجال المحددة في دفتر الشروط، و في الحالة التي كانت عليها عند للمشتري  الأشياء المنقولة

يئة المالكة نشر إعلان البيع، و في حالة تقاعس المشتري و عدم المجيء لأخذ مشترياته، فإن اله
بعد فوات آجال التسليم  ،مة الأشياء المبيعةغير مسؤولة على فساد أو تدهور قي المشرفة على البيع

 المحددة في دفتر الشروط.

 البيع بالتراضي  -ثانيا

يمكن للدولة و الجماعات المحلية، أن تقوم بصفة استثنائية ببيع أملاكها المنقولة المادية عن 
 :3طريق التراضي من دون الدعوة إلى المنافسة في الحالات التالية

 ر بمنقولات مادية قد تمس بالأمن العمومي.عندما يتعلق الأم -
 عندما يتعلق الأمر بأشياء و معدات منقولة لها علاقة بالدفاع الوطني. -
 إذا كانت هناك أسباب تحتم ذلك على الهيئة المالكة أو بسبب الفرصة السانحة. -

                                                           
ومية والخاصة ، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العم427-12من المرسوم التنفيذي رقم  146، و 145المواد  1

 التابعة للدولة، مرجع سابق. 
 ، المرجع نفسه. 147المادة  2
  ، يضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  114المادة  3
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 البيع بالتراضي لداعي الأمن العمومي -أ

 ،يمكن لمصالح أملاك الدولة والجماعات المحلية يتعلق الأمر بحماية أمن المواطن عندما
أن تلجأ  ،التي تريد بيع منقولات مادية تابعة لأملاكها الخاصة لها علاقة باستقرار الأمن العمومي

، و من بين الأمثلة المتعلقة بهذا من دون اللجوء الدعوة إلى المنافسة 1إلى بيعها مباشرة بالتراضي
كالأدوية  ،ممتلكاتهمي تشكل خطرا على أمن المواطنين و التالمحجوزة الموضوع نجد بيع الأشياء 

 .المواد الكيماوية و المحاليلو 

مباشرة  تشكل خطرا على أمن المواطنينمادية كن لمصالح أملاك الدولة أن تبيع منقولات يم 
قيام دون ال ،المخابرمثل المستشفيات و الصيدليات و  ،هاللهيئات و المؤسسات التي تحتاج إلي

نها أن تقع في أيدي أشخاص أبإجراءات الدعوة إلى المنافسة، لأن بيع هذه المواد بالمزاد العلني من ش
 يمكن لهم استعمالها بشكل يمس بسلامة الأشخاص و الممتلكات.

 البيع بالتراضي بشأن الدفاع الوطني -ب

على الدفاع الوطني، لاسيما تلجأ الدولة إلى التراضي لبيع المنقولات المادية التي تشكل خطرا 
الإجرامية مثل التهريب والنهب  المعدات و الأشياء التي يمكن استعمالها في العمليات الإرهابية و

ت العسكرية و الأمنية، على بيعها السرقة، حيث تقوم مصالح أملاك الدولة بالاتفاق مع المؤسساو 
 .2ء إلى القيام بالمزاد العلنيدون اللجو  و الأسلحة مهما كان نوعهالعتاد و الذخيرة ل

 الاستعجالالبيع بالتراضي في حالة  -ج

في حالة ما إذا  ،بيع الأشياء المنقولة بالتراضيبللدولة و الجماعات المحلية أن تقوم  يمكن
كأن تخاف من فساد تلك المنقولات المادية المراد بيعها، أو في حالة  ،فرضت الظروف عليها ذلك

بل نفاذها، لهذا تلجأ الهيئة ترنة بمدة صلاحية يجب استهلاكها قما إذا كانت الأشياء محل البيع مق
 المالكة إذا سمحت لها الفرصة إلى بيعها عن طريق التراضي دون اللجوء إلى المزاد.

                                                           
،، يحدد شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية 427-12، من المرسوم التنفيذي رقم 144من المادة  3الفقرة  1

 والخاصة التابعة للدولة، مرجع سابق. 
 غالبا ما يتم تسليمها للمصالح الأمنية و العسكرية بصفة مجانية، رغم أن القانون يسمح لها ببيعها بمقابل مالي. 2
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راع مبدأ التوازن بين الإدارة المركزية  ،أن المشرع الجزائري فصلفي نهاية هذا ال يستنبط
والمحلية في تسيير الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة المادية، و يظهر ذلك من خلال الصلاحيات 

كذا كل من الدولة و الجماعات المحلية في اكتساب هذا النوع من الأملاك، و التي منحها ل المتساوية
 استعمالها أو تخصيصها أو تأجيرها أو بيعها.من خلال رها تسيي إجراءاتفي 

على منح نفس الصلاحيات لكل من الدولة و الجماعات المحلية،  مشرع الجزائريرغم حرص ال
هناك بعض المظاهر التي  الخاصة المنقولة المادية، إلا أنفي اكتساب و تسيير الأملاك الوطنية 

ها قادرة على تجعلميزانية ضخمة تملك الدولة ف ،الأملاك تلكرة تبين أفضلية الدولة في امتلاك و إدا
بالمقارنة مع الولاية و البلدية التي تعاني ميزانياتها  ،المادية المنقولاتاقتناء و اكتساب الكثير من 

لة المادية المحجوزة الحطام و الكنوز، والأملاك المنقو  كما أن الدولة لها حق حيازة ،من عجز مالي
الأشياء ملكية ب حيث اكتفت هذه الاخيرة ،المجهولة الصاحب لوحدها دون الجماعات المحليةو 

 .المنقولة التي تقتنيها بأموالها الخاصة

ص المزيد من الدعم خصيجب على المشرع الجزائري أن يلتدارك النقائص المذكورة أعلاه، 
ه تلك الاعتمادات المالية إلى اقتناء المالي في قوانين المالية لصالح الجماعات المحلية، مع توجي

نها استعمالها في ممارسة النشاط الاقتصادي، أو تأجيرها من أالمعدات و الآلات الثقيلة، التي من ش
 من شأنها دعم ميزانياتها لمواجهة أعبائها و نفقاتها. ل الحصول على مداخيل مالية جديدةأج

بشكل تبين  التي ،تنظيميةانونية و الالقالمزيد من النصوص إصدار  يجب أيضا على المشرع
ا هو الحال بالنسبة كيفية تسيير الجماعات المحلية لأملاكها الخاصة المنقولة المادية كمواضح 
و رئيس المجلس بشكل واضح صلاحيات المجالس الشعبية المحلية و الوالي  تظهر، حتى للدولة

 بين مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا.، مع توضيح العلاقة القائمة بينها و الشعبي البلدي

لا تمثل  الجماعات المحليةرغم أن الأملاك المنقولة المادية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 
إلا جزء من الأملاك الوطنية المنقولة، إلا أنها ذات أهمية بالغة بالنسبة لمصالح و مؤسسات الدولة 

المحلية، فهي التي تساعدها على القيام بنشاطاتها و مهامها، و تزداد أهمية هذه المنقولات  الهيئاتو 
أو ما يعرف بالأملاك المنقولة غير  ،المادية عندما تتوفر الإمكانيات المالية من حقوق و قيم منقولة

المادية.
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المنقولات غير المادية التابعة للدولة  
 و الجماعات المحلية

 



223 
 

تعتبر المنقولات غير المادية جزء من الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات 
المحلية، و تظهر أهمية هذه الأملاك في عملية الاستثمار التي تقوم بها الحكومة المركزية و الإدارة 

المؤسسات  من طرفتستعمل  إلى مساهمات نقدية، يحتاج مشروع اقتصاديالمحلية، فالمبادرة بأي 
 .تكون مصدر تمويل لميزانية الدولة و الجماعات الإقليمية تحقيق أرباحل

الحق في إنشاء مؤسسات عمومية وتزويدها  ،منح المشرع الجزائري للدولة و الجماعات المحلية
في إنشاء شركات اقتصادية  المساهمةللدولة  سمحكما س أموال لتمكينها من أداء مهامها، برؤو 

سهم أو كالأ قيم منقولة من خلال امتلاك جزء من رأس مالها على شكل ،الخواصمختلطة مع 
التي لم تبين النصوص القانونية  ،، و هذا ما لم يوضحه بشكل جيد مع الجماعات المحلية1سنداتال

  )مبحث اول(.مدى قدرتها في المساهمة في الشركات الاقتصادية المختلطة 

من خلال التسيير الحر للمحلات  ،المحلية تحقيق أرباحيمكن أيضا للدولة و الجماعات 
التجارية و الحرفية التابعة لأملاكها الخاصة، حيث يمكن لها أن تعهد لشخص آخر بموجب عقد 

جزء أو كل من العناصر المادية و المعنوية المكونة لمحل تجاري تابع لأملاكها  ،إيجار التسيير
 .2المنقولة المكونة له، و كذا اسمه و شهرته و عملاؤه الخاصة، بما فيها الوسائل و البضائع

الحقوق المالية الدورية التي يتخلى عنها أصحابها  أيضا تعود إلى الدولة و الجماعات المحلية
القيم المنقولة الحقوق و  علىكما تحوز الدولة لوحدها  ضها للتقادم الرباعي أو الخماسي،بعد تعر 

الودائع و الأرصدة  دات وكل السن كذاو  ،التقادمالتي يصيبها مدنية ال وتجارية الشركات الصادرة عن ال
 .3التي يتخلى عنها أصحابها النقديةالمؤسسات المالية و التي توضع في  المالية

والحقوق حلية في مسألة اكتساب الأرباح يوازن بين الدولة و الجماعات الم حاول المشرع أن
الدورية التي تتعرض للتقادم، إلا  في حيازة الحقوق الماليةكذا و  المالية من التسيير الحر لمحلاتها،

الأخرى التي الحقوق و القيم المنقولة  اكتساب صلاحية دون الجماعات المحلية للدولة أنه منح
.)مبحث ثان(التي يتخلى عنها أصحابها مالية ال رصدةالسندات والأسهم و لأاك يصيبها التقادم،

                                                           
 مثلا شركات الحديد و الصلب، البتروكمياء، صناعة السيارات، صناعة الأدوية، التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة. 1
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق. 30-90، من القانون رقم 103و  102المادة  2
  ، المرجع نفسه.49المادة  3
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المنقولات غير المادية المكتسبة من  

إنشاء مؤسسات عمومية أو المساهمة 
 في الشركات المختلطة
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اقتصادية بموجب المادة الأولى منح المشرع الجزائري للدولة الحق في إنشاء مؤسسات عمومية 
، باعتبارها 1، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية01-88من القانون رقم 

ال، كما سمح و مس الأؤو الوسيلة المفضلة للاستثمار، من أجل إنتاج المواد والخدمات و تراكم ر 
تجاري بشرط و ذات طابع صناعي و طابع إداري أ للجماعات المحلية إنشاء مؤسسات عمومية ذات

 .2أن يكون هناك توازن بين إيراداتها و نفقاتها

مال الاقتصادية، أن تساهم في رأس كالشركاتيحق للدولة زيادة عن إنشاء المؤسسات العمومية 
، من خلال تقديم سندات على شكل قروض أو شراء حصص كشركات المساهمةالشركات المختلطة 

المشرع الجماعات  أزاح بينما، تحريك عجلة الاقتصادبهدف تحقيق الربح و  مالية على شكل أسهم،
شؤونها الاقتصادية  إدارة جعلو ، أو المساهمة فيها المحلية من إنشاء شركات اقتصادية ذات أسهم

 .3عن طريق المؤسسة العموميةالتسيير أو قائمة على التسيير المباشر 

أكثر  حليةتجعلها بالمقارنة مع الجماعات الم ،واسعةطات تملك الدولة ميزانية ضخمة و سل
إذ  ،و كطرف منافس في السوقأ و المشاركة في الاقتصاد كعون اقتصادي ،درة على الاستثمارق

لمستثمرين الخواص لتجسيد مشاريع استثمارية تحقق يمكن لها التصرف لوحدها أو بالمشاركة مع ا
 )مطلب أول(.أرباح مالية ضخمة حقوق و 

ا الجماعات المحلية فقد حصر المشرع نشاطها الاقتصادي، في بعض المجالات التي لها أم 
، من خلال إنشاء مؤسسات عمومية تهدف الى تقديم خدمات لا الاجتماعية للمواطنحياة العلاقة ب

هو الأمر الذي أضعف من قدرات و حاجات الاستثمار بالمفهوم الاقتصادي، و ترقى الى مستوى 
البحث بتثمين أملاكها و مطالبة قبل أي وقت مضى خاصة و أنها  ،المحلية الاقتصاديةالجماعات 

 (.)مطلب ثان خزينتهاجديدة لدعم  عن مصادر تمويل
                                                           

، جريدة تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ي1988جانفي  12في مؤرخ ، 01-88قانون رقم  1
 .1988جانفي  13، صادر في 2رسمية عدد 

البلدية، ب ، يتعلق10-11رقم  قانونالمن  153و المادة مرجع سابق الولاية، ، يتعلق ب07-12القانون رقم من  156المادة  2
  مرجع سابق.

، يتعلق 10-11، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، و القانون رقم 30-90لم يذكر المشرع في القانون رقم  3
، يتعلق بالولاية، إمكانية مشاركة الجماعات المحلية في تكوين رأس مال شركة مختلطة 07-12بالبلدية، و كذا القانون رقم 
 وطنية أو متعددة الجنسيات.
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 المطلب الأول

 الحقوق و القيم المنقولة المكتسبة من إنشاء مؤسسات عمومية

، 1تسيير المرفق العامإدارة و في من وراء إنشاء المؤسسات العمومية المختلفة  يتمثل الهدف
، وفير الحاجات الأساسية للمواطنينت إنما تسعى إلىتحقيق الربح، إلى بالدرجة الأولى  تهدف فهي لا

ا المالي لو استدعى ذلك تدخل الهيئات المنشئة من أجل تقديم مزيد من الأموال للحفاظ على توازنه و
 ع من سلع و خدمات.استمرار توفير ما تقدمه للمجتملضمان استقرار نشاطها و 

تغيرت نظرة الدولة و الجماعات المحلية تجاه المؤسسات العمومية، حيث لم تعد هذه الأخيرة  
عنوانا لإدارة المرفق العام كما كان ينظر إليها في السابق، بل أصبحت أداة حقيقية للاستثمار تهدف 

شارك في الاقتصاد من خلال إلى تحقيق الربح، و بالتالي أصبحت الدولة و الجماعات المحلية ت
 .2استغلال ممتلكاتها لتوفير مصادر تمويل جديدة لصالح ميزانياتها

في إنشاء  ة بالمقارنة مع الجماعات المحليةصلاحيات واسع منح المشرع الجزائري للدولة
المؤسسات العمومية، إذ يحق للحكومة تأسيس مؤسسات عمومية لا تختلف كثيرا عن المؤسسات 

و الثقافية بهدف  الاقتصادية و الاجتماعية، للقيام بمهامها و نشاطاتها في مختلف المجالات التجارية
 .)فرع أول(تحقيق الربح المالي 

في إنشاء مؤسسات عمومية  صلاحيات البلدية و الولاية فقطر المشرع الجزائري بينما حص
بمفهوم المرفق لتسيير مصالحها العمومية  و أخرى ذات طابع صناعي و تجاري، ذات طابع إداري

يحقق للجماعات المحلية التنوع  الذي بشكل لا يرقى إلى مستوى الاستثمار الاقتصاديالعام و 
 (.)فرع ثان التطور الاقتصاديو 

                                                           
يز بين المرفق العام الذي تستغله الدولة أو الجماعات المحلية عن طريق المؤسسة العمومية، و الذي يهدف يجب أن نم 1

إلى توفير حاجات عامة للجمهور وفقا لمبادئ المجانية، الحيادية، المساواة، و الشفافية، عن المؤسسات العمومية التي يتم 
بح، فهي عون اقتصادي يهدف إلى إيجاد مكانة في السوق، وتعتبر إنشائها بهدف إنتاج سلع و خدمات تسعى لتحقيق الر 

 رؤوس أموال هذه المؤسسات و الأرباح التي تحققها أملاكا خاصة منقولة غير مادية تابعة للهيئة الأصلية المنشئة لها. 
أصبحت المؤسسة العمومية عون اقتصادي مثلها مثل المؤسسة الخاصة، حيث تعد تاجرة في معاملاتها مع الزبائن،  2

 وتخضع منازعاتها مع الأفراد للقضاء العادي.
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 الفرع الأول: توسيع دور الدولة في امتلاك المؤسسات العمومية 

تتخذ المؤسسة العمومية التي تنشئها الدولة عدة أشكال، منها ما هو خاضع لقواعد القانون  
، حيث يتم مسك حساباتها وفقا لقواعد المحاسبة داريالإ كالمؤسسات العمومية ذات الطابعالعام، 

تلك العمومية، و منها ما هو خاضع لقواعد القانون التجاري كالمؤسسة العمومية الاقتصادية، أو 
 .1التي تتسم بطابع صناعي و تجاري، و التي تمسك حساباتها وفقا للنظام المحاسبي المالي

أهمية كبيرة المؤسسات العمومية التي يخضع نظامها المالي لقواعد المحاسبة العمومية  تلعب
سبي و للنظام المحا بالنسبة للدولة، إلا أن المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون التجاري

في لكونها تساهم بشكل فعال  ،عن الأولى أهمية لا يقل ، كالمؤسسة العمومية الاقتصادية2المالي
 .الربحتحقيق و الأداة المفضلة للحكومة للاستثمار  فهي ،التنمية و النشاط الاقتصادي

بشرية إمكانيات مادية و ا تبذل الدولة لإنشاء مؤسساتها العمومية و الحفاظ على استقراره
العمومية مالية معتبرة، فهي التي تزود المؤسسة برأس مالي أولي تنطلق به، و عليه تبقى المؤسسة و 

 للدولة.خاص التي تحققها ملك  و الفوائد بما فيها الأرباح ق و القيم المنقولة التي بحوزتهابكامل الحقو 

صالح الدولة، تختلف أهمية الحقوق و القيم المنقولة التي تحققها المؤسسات العمومية ل 
لاسيما الأملاك  ،الأملاك الخاصة التابعة للدولة تنميةلتوضيح مدى مساهمة هذه المؤسسات في و 

 بشكل منفرد حسب طبيعة النشاط الذي تمارسه.لمادية، لابد من دراسة كل نوع منها المنقولة غير ا

 المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري -أولا

المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، منظمة إدارية، يتم إنشائها من طرف أحد الأشخاص 
الولاية، أو البلدية، من أجل القيام نيابة عنها بمهام إدارية، تهدف إلى أو الدولة، كالمعنوية العامة، 

 .3دارة العموميةإنتاج خدمات في مجال محدد، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية التي تطبق على الإ

                                                           
 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مرجع سابق 12-23من القانون رقم  4جاء هذا التقسيم في المادة  1
، صادر في 74، يتضمن النظام المحاسبي المالي، جريدة رسمية عدد 2007نوفمبر  25، مؤرخ في 11-07قانون رقم  2

 . 2007نوفمبر  25
 ، مرجع سابق. تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ي01-88القانون رقم من  43المادة  3
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المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ، 01-88القانون رقم عند العودة إلى 
، نجد أن المشرع الجزائري، أكد على أن تسيير ممتلكات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادية

محاسبي المطبق الإداري، يخضع لمبدأ التخصيص، و تتمتع هذه المؤسسات بنفس النظام المالي و ال
 .1على الإدارة

بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي  2رغم اعتراف العديد من القوانين الأساسية النموذجية
لميزانية الكثير من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلا أن الأملاك العقارية و الحقوق 

دارة العمومية المنشئة لها، لأن ميزانيتها جزء والقيم المنقولة التي تحوز عليها هذه المؤسسات ملك للإ
 من ميزانية الشخص المعنوي المنشئ لها و ممتلكاتها تستغلها وفقا لمبدأ التخصيص.

تخصص الدولة في كل سنة بموجب قانون المالية من ميزانيتها اعتمادات مالية للمؤسسات 
على عاتقها أثناء القيام  النفقات التي تقعالعمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، من أجل مواجهة 

المهام الموكلة لها، كما تخصص لها مجموعة من المعدات و الأمتعة المنقولة، التي تضمن لها ب
السير الحسن لمصالحها، و في حالة حاجة المؤسسة إلى أملاك عقارية فإن الدولة تضع تحت 

 .3ا دون أن يكون لها حق التصرف فيهاتصرفها بموجب قرار تخصيص أراضي أو مباني لاستغلاله

يمنع على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التصرف في الممتلكات العقارية 
لأنها ليست ملكا لها، و في حالة عدم  ،والمنقولات المادية التي توضع تحت تصرفها لأداء مهامها

الحاجة إلى استعمالها، تقوم بردها إلى الدولة بصفتها المالك الأصلي من أجل بيعها، أما الاعتمادات 
وفقا لقواعد المحاسبة العمومية كما  تنفقهاالمالية التي تخصصها الدولة من ميزانيتها للمؤسسة، فإنها 

 .4تحددها لها الإدارة الوصية

                                                           
  .، مرجع سابقتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ي01-88القانون رقم من  43من المادة  2الفقرة  1
 أصدرت الحكومة قوانين أساسية نموذجية لعدة مؤسسات عمومية، تلتزم بها هذه الأخيرة عند صياغة قانونها الأساسي.  2
العلوم المجلة النقدية للقانون و ، الإداري<<>>إشكالية الذمة المالية للمؤسسة العمومية ذات الطابع زوايمية رشيد،  3

 . 22صفحة  ،2022، جامعة تيزي وزو، 2، عدد 17مجلد  ،السياسية
متمم، أنه لا يمكن للمؤسسات ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و 30-90من القانون رقم  115لمادة يفهم من نص ا 4

بل لابد من إعادتها إلى  ،التنازل عن الأملاك المنقولة المخصصة لها لوحدها مباشرة ،العمومية الخاضعة للقانون الإداري
  رف فيها بما فيها بيعها.صالهيئة الوصية المالكة، التي تملك حق الت
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التي  ،بما فيها الحقوق و القيم المنقولة ،المنقولة المادية و غير الماديةأن الأملاك  تنبطيس
ملك لهذه الأخيرة،  ،توضع تحت تصرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة

 .1، المتضمن قانون الأملاك الوطنية90-30من القانون رقم  18وهذا ما نصت عليه المادة 

 المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني -يا/ثان

، بإنشاء ل التكوين العالي و البحث العلميفي مجا دولة من أجل تلبية حاجات المجتمعتقوم ال
تقلال ، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاس2مؤسسات عمومية ذات طابع علمي و ثقافي و مهني

 .3النشاطات العلمية و البيداغوجية للمؤسسة، تكلف على الخصوص بتقييم المالي

، وسائل تملك المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني لتحقيق مهامها
شكل اعتمادات للتسيير و التجهيز، و يمكن أيضا أن تحوز على  على تضعها الدولة تحت تصرفها

ختلفة، كما يمكن لها امتلاك أموال و أموال مخصصة و إعانات م شكل هبات و وصايا علىد موار 
 :4خاصة تقوم بتحصيلها و تتمثل أساسا فيما يلي

 الطلبة عند بداية كل سنة جامعية، حقوق تسجيل -
 ،الخدمات و الدراسات و الخبرات التي تنجزها في إطار مهامها للغيرالأموال التي تحققها من  -
 اطاتها،نش بمنتجاتالأموال التي يتم تحصيلها من خلال استغلال براءات الاختراع و المتاجرة  -
 المختلفة،الأموال التي تتحصل عليها من خلال تقديم دوارات التكوين خاصة لموظفي الإدارات  -
 ،ء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصاديالمداخيل التي تتحصل عليها من إنشا -

                                                           
 ، مرجع سابق. متمم، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و 30-90من القانون رقم  118المادة  1
يمكن أن تكون على عدة أشكال منها: الجامعات المنظمة أساسا في شكل كليات، بصفتها وحدة تعليم و بحث، و يمكن  2

أن تنشأ كلية أو كليات خارج المدينة التي توجد فيها مقر الجامعة، المراكز الجامعية، المدارس و المعاهد المتخصصة الخارجة 
بين وزير التعليم العالي و الوزير المعني بالتخصص، كما هو الحال بالمعاهد في عن الجامعة التي يتم إنشائها بالاتفاق 

 مجال الشبه الطبي، الضمان الاجتماعي، القضاء، الإدارة، الضرائب، و الدفاع الوطني. 
، جريدة ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي1999أفريل  4، المؤرخ في 05-99من القانون رقم  34إلى  31المواد  3

، جريدة 2000ديسمبر  6المؤرخ في  04-2000، معدل بموجب القانون رقم 1999أفريل  7، صادر في 24رسمية عدد 
، 2008فيفري  23، المؤرخ في 06-08م ق، معدل و متمم بموجب القانون ر 2000ديسمبر  10، صادر في 75رسمية عدد 

 . 2008فيفري  27، صادر في 10جريدة رسمية عدد 
 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، معدل و متمم، مرجع سابق. 05-99من القانون رقم  37، 36، 35اد المو  4
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مختلف النشاطات التي تقوم بها، التي تقتنيها بأموالها التي تتحصل عليها من حصص الأسهم  -
 التي تساهم بها في تكوين رأس مال الشركات الاقتصادية الأخرى.و 

يقوم الأمر بالصرف على مستوى المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني، 
>> عمليات ، تحت عنوان تحصيلالناتجة عن نشاطات المؤسسة بناء على سند  1بتحصيل الموارد

لهذا الغرض و يمسكه  خصيصا يفتحد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي و تقي ،خارج الميزانية <<
 إما في تحسين سير النشاطات العلمية ة، و يمكن أن تستعمل هذه المواردالعون المحاسب بالمؤسس

و في إنشاء مؤسسات فرعية اقتصادية، أو في الحصول على أسهم في شركات ، أو التكنولوجية
 .2اقتصادية أخرى

يتم إنشاء المؤسسات الفرعية من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي 
و موافقة صريحة من طرف الوزير  ،بموجب مداولة صادرة عن مجلس إدارة المؤسسة ،والمهني

و الموارد  ،نية المؤسسةالمكلف بالتعليم العالي، كما يتدخل مجلس الإدارة في عمليات صرف ميزا
المذكورة في الفقرة السابقة  ،المالية خارج الميزانية بالعملياتالحقوق و القيم المالية المتعلقة المالية و 

تلك التي كذا و  ،ا لتأسيس المؤسسات الاقتصادية الفرعيةبما فيها تحديد المبالغ الواجب تخصيصه
 .3تخصص لاقتناء أسهم في الشركات الاقتصادية الأخرى

يعتبر مجلس الإدارة بمثابة الوصاية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي 
استقلاليتها المالية مما يحد من  والمهني، إذ يتدخل في عملية تنفيذ و صرف ميزانيتها و مواردها،

لمنقولة يزيد من تبعيتها للدولة التي تتحكم في إيراداتها و نفقاتها، بشكل يؤكد أن الحقوق و القيم او 
ما هي في النهاية إلا أملاكا خاصة تابعة للدولة، كما نص عليها المشرع  التي تملكها هذه المؤسسة

 .4الجزائري في قانون الأملاك الوطنية
                                                           

من  9يتم توزع الموارد المحصلة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني وفقا لنص المادة  1
، يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات 2011نوفمبر  24 ، المؤرخ في397-11المرسوم التنفيذي رقم 

   .2011ديسمبر  4، صادر في 66الطابع العلمي و الثقافي و المهني، جريدة رسمية عدد 
 ، المرجع نفسه.12، 11، 10المواد  2
 ، مرجع سابق. 11المادة  3
 ، مرجع سابق. متممالوطنية، معدل و  ، يتضمن قانون الأملاك30-90من القانون رقم  18المادة  4
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 ة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجيالمؤسس -ثالثا

قصد تطوير البحث العلمي و تحقيق التقدم التكنولوجي، تقوم الدولة بإنشاء مؤسسات عمومية 
تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، تهدف أساسا إلى  1ذات طابع علمي و تكنولوجي

 :2التطور التكنولوجي لاسيما في المجالات التالية تنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بالبحث العلمي و

 ابية و الحيوانية و الصيد البحري،ترقية الفلاحة و دراسة سبل استغلال الثروات الغ -
 استكشاف الأرض و البحار و الأجواء و تقدير مواردها، و العمل على استغلال الثروات الطبيعية، -
، الإعلام الصحة، التربية و التعليم و التكوين المهنيتطوير السكن و تحسين الخدمات في مجال  -
 طني،الاتصالات، النقل و المواصلات، و ترقية التراث الو و 
تحسين السلالات النباتية  عي، لاسيما فيترقية الإنتاج الوطني في المجال الفلاحي و الصنا -

 و الصناعات الخفيفة، الصناعات الغذائية، والحيوانية،
 ،لاسيما في مجال الدفاع الجوي وير قدرات الدفاع الوطني،ات الفضائية و تطتطوير التقني -
الوقاية من الأخطار الطبيعية و التكنولوجية و حماية البيئة و الحفاظ على التوازن الطبيعي  -

 والبيولوجي.

تنشأ المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي بموجب مرسوم تنفيذي بناء على 
ح من الوزير المكلف بالبحث العلمي و الوزير المعني، و يسيرها مدير يتم اختياره من بين اقترا

و مجلس إدارة يتداول حول مختلف المسائل المتعلقة  ،الشخصيات العلمية ذات الكفاءة المثبتة
 .3لاسيما العمليات ذات الصلة بالميزانية و التسيير المالي ،بالمؤسسة

                                                           
، يتضمن القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي حول 1998أوت سنة  22، المؤرخ في 11-98من القانون  17المادة  1

أوت  24، صادر في 92، معدل و متمم، جريدة رسمية عدد 2002-1998حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي 
1998  . 

، المرجع نفسه، و من بين أمثلة هذه المؤسسات نجد المعهد الوطني للبحث في التربية، مركز تنمية الطاقات 3المادة  2
المتجددة، مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية، المخابر العلمية المستقلة المتواجدة على مستوى الجامعات، 

 إلى غير ذلك من المؤسسات.  
، يحدد القانون الأساسي النموذجي 2011نوفمبر  24 ، المؤرخ في396-11من المرسوم التنفيذي رقم  13، و 9، 2واد الم 3

 .2011ديسمبر  4، صادر في 66للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، جريدة رسمية عدد 
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عمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، من إعانات الدولة المؤسسة التتكون مالية 
التي تتحصل عليها  المداخيلالهبات و الوصايا، بالإضافة إلى و مساهمات الجماعات المحلية، و 

من الخدمات التي تقدمها بمقابل لصالح الغير، مثل القيام بإجراء دراسات و تقديم خبرات و استشارات، 
 .1كما يمكن لها تحقيق أرباح من خلال إنشاء مؤسسات فرعية اقتصادية في المجال الذي تشتغل فيه

جدول تقديري للإيرادات والنفقات من خلال وضع  ،يعد المدير الميزانية في بداية كل سنة مالية
و يرسله إلى مجلس الإدارة الذي يتداول بشأنه، ثم يرسل إلى الوزير الوصي و الوزير المكلف بالمالية 
و الوزير المكلف بالبحث العلمي للموافقة عليه، و يتم تنفيذ الميزانية وفقا للقواعد المتعلقة بالمحاسبة 

 .2زانياتي و المحاسب العموميتحت رقابة المراقب الميالعمومية، 

المؤسسة العمومية  عمليات خارج الميزانية <<، الأسهم التي تقتنيها تسجل تحت عنوان >>
ذات الطابع العلمي و التكنولوجي من المؤسسات الأخرى، و الأموال التي تتحصل عليها من إنشاء 

من النشطات التي تقوم بها  مؤسسات فرعية اقتصادية، بالإضافة إلى الموارد التي تتحصل عليها
 .3بموجب اتفاقيات، و تستغل هذه الإيرادات لتطور النشاط العلمي و التكنولوجي الذي تختص فيه

فها إلى الرقابة المالية تخضع العمليات المالية خارج الميزانية المشار إليها أعلاه أثناء صر 
تخضع لهذا الأخير مالية المؤسسة  ، و الرقابة المالية البعدية لمحافظ الحسابات، كماالمسبقة

 .4الاقتصادية الفرعية التي تنشئها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

هي صاية الشخص المعنوي المنشئ لها و ، إلى و السابقة الذكرتخضع أيضا المؤسسة العمومية 
من خلال مجلس الإدارة، الذي الدولة ممثلة في الحكومة، إذ تتدخل في قراراتها و إدارة أملاكها 

يتداول في كل القضايا الخاصة بالمؤسسة، الأمر الذي يجعل من هذه الأخيرة تابعة لها، و تصبح 
كل أملاكها العقارية و المنقولة بما فيها الحقوق و القيم المالية التي تكتسبها من نشاطاتها ملكا 

 بشكل قد يصل إلى حد التنازل.، ها أن تتصرف فيه وفقا لتوجيهاتهاخاصا لها، يمكن ل
                                                           

ساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي ، يحدد القانون الأ396-11، من المرسوم التنفيذي رقم 37المادة  1
 . و التكنولوجي

 ، المرجع نفسه. 46إلى  38المواد من  2
 . ، المرجع نفسه51إلى  48المواد  3
  ، المرجع نفسه.57إلى  55المواد من  4
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 الخاصالمؤسسة العمومية ذات الطابع  -رابعا

من أجل تحقيق الربح من جهة،  نشاء مؤسسات عمومية ذات طابع خاص،تقوم الدولة بإ
سير هذه المؤسسات وتطوير تقديم سلع أو خدمات ذات جودة للمواطنين من جهة أخرى، حيث ت

 لوزارة المكلفة بالنشاط الذي تختص فيه تلك المؤسسة.، مع خضوعها لوصاية ابعقلية تجارية

تعتبر المؤسسة الاستشفائية "ديدوش موراد"، مثالا عن المؤسسات العمومية ذات الطابع 
الخاص، حيث أنشأتها الدولة بهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمريض مقابل دفع سعر 

سسات العمومية الاستشفائية ذات الطابع الإداري ، فهذا النوع من المؤسسات يختلف عن المؤ 1الخدمة
 .2التي تقدم خدمات مقابل دفع رسوم لا تهدف المؤسسة من خلالها إلى تحقيق الربح

المؤسسات الصحية ذات الطابع الخاص، بسبب سوء لجأت الدولة إلى تأسيس هذا النوع من 
التي ترتكز على صرف المال العام من  ،تسيير ميزانيات المؤسسات الصحية ذات الطابع الاداري

، الأمر الذي أدى الى جمود الخدمات المقدمة من هذه 3دون تحقيق الغاية التي خصص من أجلها
 .4رغم الامكانيات التي توفرها لها الدولة ،المؤسسات للمرضى

قلال تتمتع المؤسسة الاستشفائية "ديدوش موراد" بولاية قسنطينة بالشخصية المعنوية و الاست
، ماعات المحلية، الهبات والوصاياالمالي، إذ تملك المؤسسة ذمة مالية تتكون من إعانات الدولة و الج

 .5بالإضافة إلى موارد أخرى متأتية من الخدمات التي تقدمها أو الأنشطة التي تقوم بها

                                                           
، مقاربات التحديث <<>> تسيير المؤسسات العمومية للصحة في الجزائر بين تحديات الواقع و بن محمود بوعلام،  1

الصحة و تحسين الخدمات الصحية في الجزائر بين إشكاليات التسيير مداخلة مقدمة للمشاركة في ملتقى وطني تحت عنوان: 
، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قالمة، المستشفيات نموذجا ورهانات التمويل"
  http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/7842 على الموقع الالكتروني:مداخلة منشورة 

، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية 2007ماي  19، المؤرخ في 140-07من المرسوم التنفيذي رقم  6و  2المواد  2
 .الاستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و سيرها، مرجع سابق

 وجهت العديد من الانتقادات لهذه المؤسسات بسبب الاستخدام غير العقلاني للموارد و الأملاك. 3
4 SAIHI Abdelhak, « L’établissement public de santé : quête d’une nouvelle catégorie juridique », 

Revue Idara, Volume 17, Numéro 2, Ecole nationale d’administration, 2007, page 39.   
، يتضمن تأسيس المؤسسة الاستشفائية 2007، المؤرخ في أول جويلية 209-07من المرسوم التنفيذي رقم  22و  2المواد  5

  .2007جويلية  8، صادر في 44لديدوش موراد، ولاية قسنطينة، و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد 
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 تخضع المؤسسة السابقة الذكر في تسييرها بشكل عام، إلى مجلس إدارة تحت سلطة مدير
عام، يساعده في أداء مهامه مجلس طبي، و يخضع تسيير ممتلكاتها و أموالها بشكل خاص إلى 

 .1مجلس المحاسبةو  رقابة المحاسب المعتمد من طرف الوزارة الوصية و محافظ الحسابات،

تعتبر أموال المؤسسات العمومية ذات الطابع الخاص، من الأملاك الخاصة للدولة سواء تعلق 
بالمبالغ المالية التي تقدمها لها على شكل إعانات، أو القروض التي تتحصل عليها من الأمر 

المؤسسات المالية و البنكية، أو الأرباح التي تجنيها من الأنشطة التي تقوم بها، و ذلك وفقا للمادة 
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم. ،30-90من القانون رقم  18

 ذات الطابع الصناعي و التجاريؤسسة العمومية الم -خامسا

من أجل توفير سلع  ،ناعي و تجاريتقوم الدولة بإنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع ص
للمواطنين في القطاعات ذات الصلة بالنشاط الصناعي و التجاري، كما تسعى من خلالها خدمات و 

مجبرة على تمويل أعبائها عن طريق  إلى تحقيق الربح من خلال بيع منتوجها في السوق، فالمؤسسة
 .2الذي تنجزه طبقا لمواصفات محددة تتماشى مع حقوق و واجبات المستهلكين ،بيع منتوجها التجاري

تخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري للقواعد المطبقة على الإدارة في 
علاقاتها مع الغير، و يكون لها ذمة مالية و تخضع لقواعد القانون التجاري في  ،علاقتها مع الدولة

كما تزود بأجهزة إدارية تساعد على تسييرها وفقا للقوانين الأساسية المنشئة ، 3و ميزانية خاصة بها
لها، و من بين المؤسسات العمومية التي أنشأتها الدولة في هذا المجال نجد مؤسسة "سونلغاز" التي 

 .4لغاز للمستهلكينتقوم بإنتاج و توزيع الكهرباء و ا
                                                           

، يتضمن تأسيس المؤسسة الاستشفائية لديدوش موراد، ولاية 209-07، من المرسوم التنفيذي رقم 27إلى  23المواد من  1
 قسنطينة، و تنظيمها و سيرها. 

  ، مرجع سابق.تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ي01-88من القانون رقم ، 44المادة  2
 ، المرجع نفسه.46و  45المادة  3
تعتبر شركة سونلغاز مثالا للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، حيث أسستها الدولة من أجل توفير  4

الكهرباء و الغاز للمستهلكين، و تنفيذ المشاريع العمومية في مجال الطاقة، و لمزيد من المعلومات حول هذه المؤسسة أنظر 
، يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات 1995سبتمبر سنة  17، المؤرخ في 280-95سوم التنفيذي رقم إلى المر 

 . 1995سبتمبر  24، صادر في 54الطابع الصناعي و التجاري "سونلغاز"، جريدة رسمية عدد 
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التجاري ة العمومية ذات الطابع الصناعي و عند العودة إلى القانون الأساسي للمؤسس
، كما 1"سونغاز"، نجد أن الحكومة زودت هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي

لعام كمسؤول زودتها بأجهزة تسيير تتمثل في مجلس التوجيه و المراقبة كجهاز تداولي و المدير ا
 .2على المؤسسة، كما تتمتع هذه الأخيرة بذمة مالية خاصة بها

تمتلك أيضا مؤسسة "سونلغاز"، و باقي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
مخصصة تابعة لأملاك الدولة ، و تبقى هذه الأموال المتلكات منقولة تخصصها لها الدولةالأخرى، م

ققتها القيم المنقولة التي اقتنتها أو حبما فيها الحقوق و ، 3د قانون الأملاك الوطنيةر وفقا لقواعو تسي
 .4الحصص أو التزويدات التي تقدمها لهذه المؤسسات الدولة، و تمثل مقابل قيمة

 الاقتصاديةالمؤسسة العمومية  -سادسا

للاستثمار، و يظهر تعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية الآلية الخصبة المفضلة لدى الدولة 
لاسيما في القطاعات  ،ذلك من خلال العدد المرتفع للمؤسسات المستحدثة من طرف الدولة

الإستراتيجية كالطاقة، الحديد و الصلب، الأدوية، النقل الجوي و البحري، إلى غير ذلك من المجالات 
 التي غالبا ما يتهرب المستثمر الخاص من الاستثمار فيها.

ات العمومية الاقتصادية شركات تجارية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال تعتبر المؤسس
تحوز فيها الدولة على ، حيث 5المالي، تأخذ شكل شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة

 .6، أو سندات مساهمة أو أي قيم منقولة أخرىكل حصص، أو أسهممالها على شأغلبية رأس

                                                           
مومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة الع280-95، من المرسوم التنفيذي رقم 4المادة  1

  "سونلغاز"، مرجع سابق.
 . ، مرجع سابقتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ي01-88من القانون رقم ، 22، و19، 10المادة  2
أنظر أيضا إلى المادة ، مرجع سابق، متمم، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و 30-90من القانون رقم  106المادة  3

  ، مرجع سابق.280-95من المرسوم التنفيذي رقم  22
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  18من المادة  10المطة  4
الاقتصادية وتسييرها ، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 2001أوت سنة  20، المؤرخ في 04-01من الأمر رقم  2المادة  5

 . 2001أوت  22، صادر في 47وخوصصتها، جريدة رسمية عدد 
  المرجع نفسه.، 3المادة  6
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الاقتصادية صلاحيات واسعة في إدارة أموالها و ممتلكاتها، إذ يحق  تملك المؤسسة العمومية
في حدود القانون و التنظيم المعمول به، و بالشكل الذي يحقق  1لها التنازل عنها أو التصرف فيها

لها الربح، و يتم تسير تلك الأملاك من طرف أجهزة المؤسسة المتكونة من جمعية عامة، مجلس 
 .3خضع ماليتها رغم طبيعتها التجارية إلى رقابة المفتشية العامة للمالية، و ت2إدارة، و مدير

يخضع إصدار الحقوق و القيم المنقولة المذكورة أعلاه و اقتناؤها و التنازل عنها لأحكام القانون 
حكام القانون العام عندما تتعامل المؤسسة العمومية الاقتصادية مع زبائنها، و تخضع لأ ،التجاري
، والقانون رقم المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 01-88ون رقم كالقان
 ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية عندما تتعامل مع الدولة.90-30

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات ، 01-88اعتبر المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 
قيم المنقولة التي تملكها المؤسسات العمومية الاقتصادية على ، الحقوق و الالعمومية الاقتصادية

، و هو نفس الأمر 4شكل حصص أو أسهم أو سندات، أموالا عمومية تابعة للأملاك الخاصة للدولة
 .5، المتضمن قانون الأملاك الوطنية30-90الذي جاء به القانون رقم 

مختلفة و في  أن المشرع منح للدولة صلاحيات واسعة في إنشاء مؤسسات عمومية يستنبط
و الاستثمار لتحقيق الربح من  ،، بهدف توفير سلع و خدمات للمواطنين من جهةمجالات متعددة

لبلدية فقط حيث سمح للولاية و ا ،جهة أخرى، الشيء الذي لم يمنحه لصالح الجماعات المحلية
 .6الولايةية المذكورة في قانوني البلدية و لتسيير مصالحها العموم ،ميةبتأسيس مؤسسات عمو 

                                                           
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 2001أوت سنة  20، المؤرخ في 04-01من الأمر رقم ، 4المادة  1

 ، مرجع سابق. وتسييرها و خوصصتها
  ، مرجع سابق.تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ي01-88القانون رقم من ، 31، 26، 23المواد  2
، يتعلق بتنظيم المؤسسات 04-01، المتمم للأمر رقم 2008فيفري  28، المؤرخ في 01-08من الأمر رقم  2المادة  3

 .2008مارس  2، صادر في 11العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها، جريدة رسمية عدد 
  ، مرجع سابق.تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ي01-88من القانون رقم  3المادة  4
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق. 30-90من القانون رقم  18من المادة  10المطة  5
، يتعلق بالولاية، بينما ذكرها 07-12من القانون رقم  141ذكر المشرع هذه المصالح العمومية بالنسبة للولاية في المادة  6

، يتعلق بالبلدية، و حدد طبيعة المؤسسات العمومية التي يحق لكل 10-11من القانون رقم  149بالنسبة للبلدية في المادة 
 من قانون البلدية. 154من قانون الولاية و 147يير هذه المصالح العمومية في المواد من الولاية و البلدية إنشاءها لتس
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 الفرع الثاني: محدودية دور الجماعات المحلية في امتلاك المؤسسات العمومية

من أجل تسيير  صلاحية إنشاء مؤسسات عمومية للبلدية و الولايةمنح المشرع الجزائري 
أن يقوم بتأسيس مؤسسة  ،الولائي بموجب مداولةذ يمكن للمجلس الشعبي إ ،مصالحها العمومية

قصد تسيير المصالح العمومية للولاية  ،1عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
 :2من أجل التكفل على وجه الخصوص بما يلي

 الطرق و الشبكات المختلفة و النقل العمومي، -
 العمومية، المساحات الخضراء و النظافة و الصحة -
 الحاجات الخاصة و رعاية الطفولة. مساعدة الأشخاص المسنين و ذوي -

أن يقوم باستحداث مؤسسات عمومية  ،يمكن أيضا للمجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة
من أجل تسيير مصالحها العمومية التي  ،3بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة

 :4و إدارة أملاكها لاسيما في المجالات التالية ،حاجات مواطنيها تهدف إلى تلبية

 التزويد بالمياه الصالحة للشرب و صرف المياه المستعملة، -
 النفايات المنزلية و الفضلات الأخرى، -
  صيانة الطرقات و إشارات المرور و الإنارة العمومية،الفضاءات الثقافية و الرياضية، و  -
 اشر، المذابح، و المقابر.اة، الحظائر، المساحات الخضراء، المحالأسواق المغط -

يمكن للمؤسسة العمومية البلدية أو الولائية أن تأخذ عدة أشكال، فإذا كان الغرض من تأسيسها 
في المجالات الإدارية كالتعليم و التربية و الصحة و الرياضة، فإنها تأخذ  ،تقديم خدمات عمومية

كما هو الحال في مجال  ،ذا كان الهدف من تأسيسها إنتاج و بيع سلع للمواطنينطابعا إداريا، أما إ
 .5فإنها تأخذ طابعا صناعيا و تجاريا ، و التزويد بالطاقةاق، توفير النقل، صيانة الطرقاتفتح الأسو 

                                                           
 ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق. 07-12من القانون رقم  196المادة  1
 ، المرجع نفسه. 141المادة  2
 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 10-11، من القانون رقم 153المادة  3
 فسه. ، المرجع ن149المادة  4
، يتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  154، يتعلق بالولاية، و المادة 07-12من القانون رقم  148، و 147المواد  5

  ، مرجع سابق.تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةي، 01-88من القانون رقم  48مرجع سابق، والمادة 
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 المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري -أولا

الولائية ذات الطابع الإداري، مع المؤسسة العمومية ذات تتشابه المؤسسة العمومية البلدية أو 
في  لأولى إلى تقديم خدمات للمواطنين، فكلاهما يهدفان بالدرجة االدولة تنشئها الطابع الإداري التي

المجالات التي لها علاقة بالإدارة، كرعاية المسنين، تربية الأطفال، معالجة المرضى، تثقيف الشباب، 
 الخدمات.إلى غير ذلك من 

لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، تزود المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
المحلية، بذمة مالية لا تختلف عن تلك التي تملكها الجماعة المحلية المنشئة لها، حيث نصت المادة 

 ،ا و سيرهاتنظيمهنشاء المؤسسة العمومية المحلية و المحدد لشروط إ، 200-83من المرسوم رقم  19
على أن القواعد المالية و المحاسبية المطبقة في المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، هي نفسها 

، و عليه فإن الإجراءات المطبقة على تسيير 1ميزانية البلدية و تسيير مصالحها علىالقواعد المقررة 
ات المطبقة على المؤسسات العمومية أموال و ممتلكات الولاية و البلدية هي نفسها القواعد و الإجراء

 .2ذات الطابع الإداري التي تقوم بإنشائها

لصالح مؤسساتها   ،و ممتلكات عقارية تقوم البلدية أو الولاية بتخصيص اعتمادات مالية
جزء من ميزانية و أملاك  الأخيرةأموال و ممتلكات هذه و تعتبر ، العمومية ذات الطابع الإداري

لاستقلالية بنشاطاتها، وعليه فإن ا القيام من أجل ه الأخيرة في يدهاالبلدية أو الولاية، إنما وضعتها هذ
الميزانية السنوية المخصصة  تتمحور فقط على الذمة المالية التي تدخل في المالية لهذه المؤسسة

التسيير تعلق بقواعد المحاسبة العمومية و ، الم07-23، حيث ذكرت المادة الأولى من القانون رقم لها
المالي أن العمليات المالية و المحاسبية التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

 .3تخضع لقواعد المحاسبة العمومية
                                                           

  التي تقوم الولاية بإنشائها.ينطبق أيضا هذا الأمر على المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري  1
ينطبق الشيء ذاته على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المشتركة، التي يتم إنشاؤها باشتراك عدة بلديات من  2

، المؤرخ 117-85من المرسوم التنفيذي رقم  22نصت المادة  ولاية واحدة، أو عدة بلديات متجاورة من ولايات مختلفة، حيث
، يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات و تنظيمها و عملها، جريدة رسمية عدد 1985ماي  7في 
 ومية.، أن ميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري تخضع لقواعد المحاسبة العم1985ماي  15، صادر في 21

 ، يتعلق بالمحاسبة العمومية و التسيير المالي، مرجع سابق. 07-23قانون رقم  3
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بالشخصية المعنوية و الاستقلال  المحليةرغم تمتع المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري 
الي، إلا أنها تخضع من حيث التسيير لوصاية الشخص المعنوي العام المنشئ لها، فالعمليات الم

من طرف أجهزة التداول  للمصادقة عليهاالمتعلقة بتسيير أموالها و ممتلكاتها، يجب أن تعرض 
، لبلديس الشعبي االذي يرأسه الوالي أو رئيس المجل 1الداخلية المسيرة لها، كمجلس الإدارة و التسيير

 .2لجماعات المحلية كالمجلس الشعبي الولائي أو البلدي حسب الحالةلأو أجهزة التداول الخارجية 

رغم محدودية استقلالية المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري المحلية و ارتباطها أساسا 
 تسيير ل فيمن الحرية و الاستقلاها هامشا إلا أن المشرع الجزائري منح ل ،بإدارة المرفق العام

و يهدف من وراء ذلك ضمان تقديم خدمة عمومية لجمهورها  ،الأموال و الأملاك المخصصة لها
 ميزانياتها.لالقيام بنشطات من شأنها تحقيق أرباح تكون مصدر دخل و 

بلدية في إدارة مصالحها يد الولاية و ال ومية المحلية ذات الطابع الإداري،تعتبر المؤسسات العم
ها للاشرة، فهي امتداد لها أو جزء منها تسعى من خالتي يصعب عليها إدارتها بصفة مبا المتنوعة

و تحقق الربح المالي من جهة أخرى، و بالتالي فإن الإعانات  لى تلبية حاجات المواطنين من جهةإ
ملكا للشخص القانوني  و الحقوق و القيم التي تحققها، ممتلكات المادية التي تمنحها لهاالمالية و ال
 .3، المتعلق بالأملاك الوطنية30-90وفقا للقانون رقم  المنشئ لها

دية، الأمر الذي جعلها ما يعاب على هذا النوع من المؤسسات ضعف إمكانياتها المالية و الما
عمومية للمواطنين في إطار المرفق العام، دون الاستثمار في أموالها بشكل  تكتفي بتقديم خدمات

لنفسها دون العودة إلى الإعانات  ي، و تحقق التوازن المالا قادرة على اكتساب أرباح ماليةيجعله
التي تأتيها من ميزانية الولاية أو البلدية، على عكس المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي 

تسعى من والتجاري التي تملك هامشا من الحرية في تسيير ممتلكاتها و ميزانياتها بشكل تجاري، 
 خلالها إلى اكتساب أرباح يضمن لها على الأقل التوازن المالي.

                                                           
، يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية 1983مارس  19، المؤرخ في 200-83من المرسوم رقم  11المادة  1

 .  1983مارس  22، صادر في 12وتنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد 
زانية المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري المحلية، تخصص من ميزانية الشخص المعنوي المنشئ لها، ما دام أن مي 2

 فإنها يجب أن تخضع للمصادقة عليها من طرف السلطات الوصية، المتمثلة في الوالي و وزير الداخلية حسب الحالة. 
 ية، معدل و متمم، مرجع سابق. ، يتعلق بالأملاك الوطن30-90من القانون رقم  20و  19المواد  3
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 الصناعي و التجاريالعمومية المحلية ذات الطابع  المؤسسات -ثانيا

ري، بغية تنشيط بإنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجا تقوم الولاية و البلدية
، كما تعمل من خلالها على تحقيق الربح للجمهورسلع توفير تقديم خدمات و ل مصالحها العمومية

المالي، فهي بمثابة عون اقتصادي ينافس باقي الفواعل الاقتصادية داخل السوق، و عليه فإن هذا 
 .1النوع من المؤسسات العمومية المحلية مجبرة على تحقيق التوازن المالي في ميزانياتها

الصناعي و التجاري التابعة للولاية، أو البلدية، تعتبر ميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع 
، 2أو المشتركة بين عدة بلديات في ولاية واحدة، أو بين عدة بلديات في عدة ولايات ميزانية تجارية

الأمر الذي يجعلها أكثر مرونة من حيث التحضير و التنفيذ، فهي متحررة من القيود و التعقيدات 
 سبة العمومية.التي تفرضها قواعد قانون المحا

تكون ميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري المحلية، ميزانية مستقلة عن 
ميزانية الشخص القانوني المنشئ لها سواء كانت الولاية أو البلدية، و تخضع محاسبتها لمراقبة 

لمتعلق بالنظام المالي ، ا11-07محافظ الحسابات، لأن تنفيذ ميزانيتها يخضع لقواعد القانون رقم 
المحاسبي، كما يتم صرف هذه الميزانية طيلة السنة المالية، التي تفتتح في شهر جانفي و تختتم في 

 .3شهر ديسمبر من طرف الأجهزة الإدارية للمؤسسة، التي تتكون من مدير ومجلس إدارة

، الذي يعرضه من طرف مدير المؤسسة ميزانية المؤسسة المذكورة أعلاه يتم إعداد مشروع
 الموافقة عليه يتم إحالته على السلطة الوصية للتداول في شأنه، و بعد 4على مجلس الإدارة و التسيير

 .5للمصادقة عليه المجلس الشعبي البلدي حسب الحالةو المتمثلة في الوالي أو رئيس 
                                                           

من  23، يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية، مرجع سابق، و المادة 200-83من المرسوم رقم  22المادة  1
، يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات و تنظيمها و عملها، مرجع 117-85المرسوم التنفيذي رقم 

 سابق.
  ، مرجع سابق.117-85من المرسوم التنفيذي رقم  23، مرجع سابق، و المادة 200-83من المرسوم رقم  20المادة  2
 ، مرجع سابق. 200-83من المرسوم رقم  9المادة  3
في حالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري مشتركة يتم تسييرها من طرف لجنة بلدية مشتركة تلعب دور مجلس  4

 ، مرجع سابق.117-85من المرسوم التنفيذي رقم  6رة و ذلك طبقا للمادة الإدا
 ، يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية، مرجع سابق. 200-83من المرسوم رقم  25المادة  5
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من إعانات تتكون إيرادات المؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي و التجاري 
الأرباح و  متحصل عليها من المؤسسات المالية،القروض الالجماعات المحلية، الهبات و الوصايا، 

و الاستثمار التي  بينما تتكون أعباءها من نفقات التسييرالتي تقوم بها، نشاطات الالناتجة عن 
 تسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية و ديمومة نشاطها.

ذات الطابع الصناعي و التجاري من طرف الهيئة  المحلية سسة العموميةتراقب ميزانية المؤ 
عجز لتفادي أي ، 1حيث تحرص هذه الأخيرة على ضرورة تحقيق التوازن المالي للمؤسسة ،الوصية

ية لرقابة بعدية قد ينعكس سلبا على ميزانية الجماعة المحلية بحد ذاتها، كما تخضع ذات الميزان
 كون المؤسسة تعتبر تاجرة في تعاملها مع الزبائن. لمحافظ الحسابات

ية ذات الطابع الصناعي العموم و الولاية صلاحية مراقبة مالية مؤسساتهامنح المشرع للبلدية 
به  ت، و بالتالي تعتبر هي الهيئة المالكة لها و هذا ما جاءهامالو التجاري لكونها تساهم في رأس

أو  ،الحقوق و القيم المنقولة المكتسبة اعتبرت التي ،الوطنية قانون الأملاك من 19و  18المواد 
العمومية  ل حصص مساهماتها في تأسيس المؤسساتو التي تمثل مقاب أو البلدية التي حققتها الولاية
 .او البلدية عبارة عن أملاك منقولة غير مادية تابعة للأملاك الخاصة للولاية ،أو دعمها المالي

أن الأموال التي تملكها المؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع  بقيظهر من خلال ما س
و هي الولاية أو البلدية باعتبارهما الهيئات  ي، ملك للشخص المعنوي المنشئ لهاالصناعي و التجار 

الممولة لها، و عليه فإن كل الحقوق و القيم المنقولة التي تحققها من ممارسة نشاطها هي ملك لها، 
 وقت ملك للجماعة المحلية المنشئة لها. و في نفس ال

لقد ربط المشرع الجزائري المؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي و التجاري بتسيير 
أساسا إلى توفير خدمة عمومية أو سلعة التي تهدف المصالح العمومية التابعة للجماعات المحلية، 

البلدية من فضل أن يضع آليات تسمح للولاية و الأ لا يراد من خلالها تحقيق الربح، في حين كان من
خلق مؤسسات عمومية تهدف إلى تحقيق الربح الاقتصادي، مع تمكينها من عقد شراكات مع 

 الخواص، كما تقوم به الدولة، من خلال إنشاء أو المساهمة في رأس مال المؤسسات المختلطة.
                                                           

ق بالولاية، ، يتعل07-12من القانون رقم  183، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق، و المادة 10-11من القانون رقم  154المادة  1
 مرجع سابق. 
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 المطلب الثاني
 المساهمة في الشركات المختلطةن الحقوق و القيم المنقولة المكتسبة م

أجاز المشرع الجزائري للدولة إلى جانب تأسيس مؤسسات عمومية، المشاركة في تأسيس 
كالأسهم من خلال اقتناء حقوق و قيم منقولة  ،الشركات المختلطة أو المساهمة في تأسيس رأس مالها

ي تحوزها لية و القيم المنقولة التأو شهادات استثمار، و اعتبر ذات المشرع الحصص الما أو السندات
و الأرباح التي تحققها منها، من أملاكها الخاصة التي يحق لها التصرف  الدولة في هذه المؤسسات

 .1فيها

بعض كآلية لتسيير  ،واحدة من الأساليب التي تعتمد عليها الدولة شركات المساهمةتعتبر 
التي تحتاج إلى مشاريع ضخمة ورؤوس أموال لا تستطيع الدولة  ،النشاطات الاقتصادية المعقدة

كالاستعانة بمساهمات المستثمرين الخواص،  لهذا تبحث عن مصادر تمويل خارجية، لوحدها توفيرها
تحقيق الربح  صعوبة بسبب تعقدها و ،م الاستثمار في مثل هذه النشاطاتالذين لا يستطيعون بدوره

من أجل استقرارها، لهذا وجب اشتراك كل من الدولة لى وقت طويل تحتاج إ فهيالسريع فيها، 
 .2المستثمرين الخواص في إدارة و تمويل هذه المشاريع الضخمةو 

يمكن للدولة أيضا، أن تشارك أو أن تساهم في رأس مال المؤسسات الاقتصادية المختلطة مع 
كبيرة، بالإضافة إلى توفرها على رؤوس أطراف أجنبية، كون هذه الأخيرة تملك خبرة فنية و تقنية 

كالمؤسسات الاقتصادية المختلطة في مجال الطاقة، صناعة الأدوية، تركيب السيارات، إلى  موالالأ
 )فرع أول(.ير ذلك من الصناعات الإستراتيجية غ

في حين لم يسمح للجماعات المحلية كالولاية و البلدية، المساهمة في رأس مال الشركات  
، رغم أنه منح لها صلاحية طة، سواء مع الدولة نفسها أو مع المستثمرين الآخرين الخواصالمختل

إنشاء مؤسسات عمومية محلية مختلطة و مقاولات اقتصادية محلية مختلطة، دون أن يقدم تفاصيل 
 (.)فرع ثانعن كيفية تسيير حصة كل شريك فيها 

                                                           
 ، يتضمن قانون الاملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق. 30-90من القانون رقم  18من المادة  12المطة  1
هي مشاريع تحتاج إلى ملايير الدولارات كما هو الحال لكبريات الشركات الاقتصادية الوطنية كشركة سوناطراك التي  2

 تشتغل في مجال التنقيب و استخراج و تسويق البترول و الغاز داخل و خارج الوطن.   
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 الفرع الأول: توسيع صلاحية الدولة في المساهمة في رأس مال الشركات المختلطة 

تسعى الدولة من وراء إنشاء مؤسسات اقتصادية وطنية على شكل شركات ذات أسهم، إلى 
فتح مجال التعاون مع المستثمرين الخواص، من أجل الاستفادة من خبرتهم و تجربتهم و من 

و مواجهة التكاليف  ن نوعية السلع و الخدمات المنتجةتكثيف الجهود لتحسيإمكانياتهم المالية، بهدف 
 و المخاطر الاقتصادية، لبلوغ أهداف إستراتيجية في مجالات ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني.

أحكام القانون الأساسي للمؤسسة، واجب الالتزام بيقع على المساهمون في الشركات المختلطة 
بمجموعة من الحقوق كحق الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة، حق  بالمقابل يتمتعون

 .  1الأرباح الأسهم و الحصول على فيالتصرف حق و  المشاركة في اتخاذ القرارات في الجمعية العامة،

إلى فكرة إشراك مساهمات المستثمرين الخواص في رأس مال الشركات التي  لجأ المشرع
إلى خوصصة عدة مؤسسات جأت الحكومة ، حيث ل2تؤسسها الدولة، بعد تبنيه لمشروع الخوصصة

 .د بعد تراجع أسعار المحروقات، بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاعمومية مفلسة

لصالح المستثمرين  الوطنية عديد من الشركات الاقتصادية العموميةبيع الحكومة للتنازل أو رغم 
، بسبب عدم قدرة المستثمرين ذات الأهمية الاستراتيجيةالخواص، إلا أنها أبقت على الشركات 

 .جهة أخرىمن على استقرار الاقتصاد الخواص على شرائها لضخامة كلفتها من جهة، و دفاعا 

، عن طريق 3جزئيا الكبرى، من خلال اللجوء إلى خوصصة بعضهااحتفظت الدولة بمؤسساتها 
هذه الشركات، عبر شراء للمساهمة في رأس مال  جال للأشخاص و المستثمرين الخواصفتح الم

 و السندات التي تطرحها الدولة في السوق المالية لبورصة الجزائر.أكالأسهم القيم المنقولة 
                                                           

1 HAFS Mokhtar, « Les droit des actionnaires dans la société par actions », Revue d'études juridiques 

comparées, Volume 8, Numéro 1, Université de Chelf, 2022, pages 1025,1026 et 1031. 
، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، جريدة رسمية 1995أوت  26، المؤرخ في 22-95أصدر المشرع الأمر رقم  2

، يتعلق بتسيير رؤوس 1995سبتمبر  25، المؤرخ في 25-95ر رقم ، ثم أتبعه بالأم1995سبتمبر  3، صادر في 48عدد 
، ليتم إلغاء كلا الأمرين بموجب المادة 1995سبتمبر  27، صادر في 55الأموال التجارية التابعة للدولة، جريدة رسمية عدد 

ة و تسييرها ، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادي2001أوت  20، المؤرخ في 04-01من الأمر رقم  42
 .2001أوت  22، صادر في 47وخوصصتها، جريدة رسمية عدد 

، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها، المتمم بموجب 04-01من الأمر رقم  26المادة  3
 .  2008مارس  2، صادر في 11، جريدة رسمية عدد 2008فيفري  28، المؤرخ في 01-08الأمر رقم 
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 بورصة القيم المنقولة -أولا

في رأس  ةصكيفية مساهمة كل من الدولة و الأشخاص الطبيعية و المعنوية الخا عرضقبل 
بأس أن نستعرض أولا بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم و تسيير لا المختلطة، مال الشركات الاقتصادية

ة بورصة الجزائر، لاسيما القواعد ذات الصلة بالعمليات المتعلقة بعرض القيم المنقولة و الأوراق المالي
 من طرف الدولة للتداول.

، المؤرخ 10-93تأسست بورصة القيم المنقولة في الجزائر، بموجب المرسوم التشريعي رقم 
، من أجل تنظيم و تسيير العمليات المتعلقة 1، المتعلق ببورصة القيم المنقولة1993ماي  23في 

العام و الشركات ذات الأسهم، بالقيم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون من القانون 
 على الهيئات التالية: 2و تشتمل هذه السوق المالية التي يقع مقرها في الجزائر العاصمة

 سلطة الضبط المستقلة لتنظيم و مراقبة عمليات البورصة -أ

أعضاء، يتم تعينهم حسب كفاءتهم في المجالين  6 عبارة عن سلطة ضبط مستقلة تتكون من
م سوق القيم المنقولة أساسا إلى تنظي هذه السلطةتهدف ، و 3سنوات 4المالي و البورصي لمدة 

، كما 4، و حماية الادخار المتعلق بالاستثمار في القيم المنقولة أو المنتجات المالية الأخرىمراقبتهاو 
، بالإضافة إلى نونية في المجال الذي تشتغل فيهاقتراح نصوص قاتتولى القيام بعدة مهام متعلقة ب

 تأخذ طابعا جزائيا. 5ة، أو تحكيميةتأديبي صفةمهام أخرى لها عدة 

                                                           
، صادر 34، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية عدد 1993ماي  23، المؤرخ في 10-93مرسوم تشريعي رقم  1

، 11، جريدة رسمية عدد 2003فيفري  17، المؤرخ في 04-03، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1993ماي  23في 
 . 2003فيفري  19صادر في 

 لمرجع نفسه. ، ا02 الأولى، و المادة المادة 2
من  13، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدلة بموجب المادة 10-93من المرسوم التشريعي رقم  22وفقا لنص المادة  3

عضو يقترحه وزير  قاضي يقترحه وزير العدل، أعضاء و هم: 6، تتكون السلطة من ، مرجع سابق04-03القانون رقم 
عضو مختار من بين المسيرين  عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر، التعليم العالي،أستاذ جامعي يقترحه وزير  المالية،

   عضو يقترحه المَصف الوطني للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات.ية المصدرة للقيم المنقولة، للأشخاص المعنو 
 ، مرجع سابق.  04-03قم من القانون ر  14، المعدلة بموجب المادة 10-93من المرسوم التشريعي رقم  30المادة  4
 ، المرجع نفسه.51إلى  31المواد من  5

 



245 
 

 شركة تسيير بورصة القيم -ب

عبارة عن شركة ذات أسهم، تتولى إدارة بورصة القيم، و تسيير المعاملات التي تجري على 
تسجيل مفاوضات بالقيم المنقولة المقبولة في البورصة، و المخصصة للوسطاء، كما تقوم أيضا 

تسيير نظام  تنظيم عمليات مقاصة المعاملات حول القيم المنقولة، الوسطاء في عمليات البورصة،
 .1نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصةو كذا  اوض في الأسعار و تحديدها،التف

 المؤتمن المركزي على السندات: -ج

موافقة  عبارة عن شركة ذات أسهم، يسيرها مدير عام يتم تعينه من طرف مجلس الإدارة بعد
حسابات باسم تمكن من فتح  فتح السندات التيبالمؤتمن المركزي  يقوم، و الوزير المكلف بالمالية
الترقيم القانوني للسندات، و نشر المعلومات كما يقوم ب ،و متابعة حركتها المتدخلين المعتمدين

 .2المتعلقة بوضعيتها في السوق المالية

ولة، التي تتشكل منها بورصة القيم المنق أو المؤسسات الاقتصادية تتم المفاوضات بين الهيئات
عن  كالأسهم أو السندات ن في اقتناء قيم منقولة مطروحة في السوقص الراغبيو المستثمرين الخوا

على دراية بالعمليات المتعلقة بتداول القيم المنقولة داخل خبرة و  ، يكونون ذو كفاءة و3طريق وسطاء
البورصة، و يقوم هؤلاء الوسطاء أساسا بعد حصولهم على اعتماد من طرف اللجنة بعدة مهام 

 :4لييكما نلخصها 

 التفاوض لحساب الغير و الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة، -
 توظيف القيم المالية و المنتجات المالية، -
 ضمان النجاح في المسعى و الاكتتاب في مجموع السندات المصدرة، -
 و إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأس المال. حفظ القيم المنقولة و إدارتها، -

                                                           
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل و المتمم، مرجع سابق.10-93، من المرسوم التشريعي رقم 18المادة  1
من المرسوم التشريعي  19، التي تتمم المادة 04-03من القانون رقم  2، المستحدثة بموجب المادة 2مكرر  19المادة  2

 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.10-93رقم 
  ، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشريعي رقم  14إلى 5المواد من  3
 ، مرجع سابق. 04-03من القانون رقم  5و  4، المعدلة بموجب المواد 10-93من المرسوم التشريعي رقم  7المادة  4
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فتح رأس مالها للخواص  صصة الجزئية لشركاتها الاقتصاديةللدولة في إطار الخو يمكن 
في البورصة للتداول، التي تطرحها  وراق المالية أو القيم المنقولةالمساهمين، من خلال عرض الأ

طريق شراء عن مال تلك الشركات ة الجمهور المساهمة في رفع رأس يمكن بذلك للمستثمرين و لكافو 
 .1منقولة و الأوراق المالية المختلفة التي تطرحها الدولة في السوق الماليةالقيم ال

 القيم المنقولة التي تطرحها الدولة في السوق المالية -ثانيا

ي تقرر فتح يمكن أن تأخذ الأوراق المالية التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية الوطنية، الت
المعنوية الخاصة، عدة أشكال متنوعة تختلف حسب و و الأشخاص الطبيعية  رأس مالها للمستثمرين

 الهدف من إصدارها، و التي يمكن ذكرها على النحو التالي:

 الأسهم -أ

، 3تكون إما نقدية أو عينية ،2ماليةعبارة عن حصة الشريك في الشركة، ممثلة في صكوك 
القابلية للتجزئة،  معدالتساوي في القيمة،  القابلية للتداول،: تتسم بمجموعة من الخصائص منهاو 

 .4محددة بقدر الأسهم التي يمتلكها والمسؤولية المحدودة للمساهم، حيث تكون مسؤولية هذا الأخير

 تبنى المشرع الجزائري في القانون التجاري عدة أنواع من الأسهم، يمكن تلخصها كما يلي:

 .5جميع الأسهم الأخرى فهي عينيةالأسهم النقدية و العينية: يكون نقديا إذا تم وفاؤه نقدا، أما  -
حق الانتخاب كالأسهم العادية و الممتازة: يكون السهم عاديا إذا كان يخول لصاحبه حقوق عادية  -

 .6بحقوق لا يتمتع بها الأخرونيتمتع  عندما ، و يعتبر السهم ممتازاو المشاركة في الجمعية العامة
                                                           

  أسوب جديد تلجأ إليه الدولة من أجل تغطية عجزها المالي من دون أن تفقد سلطتها في اتخاذ القرار داخل الشركة. 1
سة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة و الخاصة، دار الثقافة للنشر العكيلي عزيز، الوسيط في الشركات التجارية، درا 2

 . 228، صفحة 2012و التوزيع، عمان، 
رشدي شيحة مصطفى، حسن عوض الله زينب، الاقتصاد و البنوك و بورصات الأوراق المالية، المطبعة الحديثة، القاهرة،  3

 . 169، صفحة 1999
 . 77، صفحة 2008ر الفكر الجامعي، الإسكندرية، الصيرفي محمد، البورصات، دا 4
جريدة رسمية ، يتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75من الأمر رقم  41مكرر  715المادة  5

 معدل و متمم. ، 1975ديسمبر  19، صادر في 101عدد 
 ، المرجع نفسه. 44مكرر  715، و المادة 42مكرر  715المادة  6
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 .1تسجيله باسم صاحبه في سجلات الشركةالأسهم الاسمية: يعتبر السهم اسميا إذا تم  -
 .2أسهم التمتع: و هي الأسهم التي يتم دفع قيمتها للمساهم قبل تعرضها للتصفية -

 السندات -ب

بارة عن قروض جماعية قابلة للتداول بالطرق التجارية، فهي ع هي صكوك متساوية القيمة
 اللجوء إلى إصدار السندات من طرف، و يتم 3يتم عقدها عن طريق الاكتتاب العام طويلة الأجل

ال إضافية، دون دخول مساهمين من أجل الحصول على أمو  شركات المساهمة العامة و الخاصة
حفاظا على تقاسم الأرباح بين المساهمين القدامى، مع الاحتفاظ بسلطتهم في اتخاذ القرارات  جدد

 .4في مجلس الإدارة دون تقاسمها مع مساهمين جدد

و هما: سندات  نواع من السندات، إلا أن المشرع الجزائري أخذ بنوعين منهايوجد عدة أ
 :6و هيبجملة من الخصائص بشكل عام تتميز السندات ، و 5المساهمة و سندات الاستحقاق

 .أو البيع التنازل بشكل قد يصل إلى حدالقابلية لتداول: بإمكان مالك السندات التصرف فيها  -
فإنه لا يمكن لهم  ،ة: هذا يعني أنه إذا كان هناك عدة أشخاص يملكون سنداعدم القابلية للتجزئ -

 جميعا طلب ذلك السند إنما يجب أن يتفاهموا فيما بينهم على شخص واحد لتمثيلهم أمام الشركة.
 .غالبا ما تكون لمدة طويلةقرض جماعي طويل المدة: أي أن الشركة تعقد قرض مع المكتتبين  -

                                                           
، يتضمن القانون التجاري، معدل و متمم، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75من الأمر رقم  44مكرر  715المادة  1

 مرجع سابق. 
 ، المرجع نفسه. 45مكرر  715المادة  2
 . 109، صفحة 1999العريني محمد فريد، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  3
 . 194الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النشر، صفحة الماحي حسين،  4
، المتضمن 59-75، من الأمر رقم 132إلى  81مكرر من  715، و المواد 76إلى  73مكرر من  715المواد من  5

يترتب عنها فوائد ثابتة و أخرى ديون ، و يمكن تعريف سندات المساهمة بأنها القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق
متغيرة استنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط الشركة، و تكون هذه السندات قابلة للتداول، و لا تكون قابلة للتسديد إلا في حالة 

هي قروض تتحصل عليها ف سنوات، أما سندات الاستحقاق 5عد انتهاء أجل لا يقل عن تصفية الشركة أو بمبادرة منها، أو ب
 ركة من الجمهور، تكون قابلة للتداول، يترتب عنها فوائد ثابتة و أخرى متغيرة يمكن أن تتحول فيما بعد إلى أسهم.الش

سميح جعفر موسى، الإطار القانوني لتحويل السندات إلى أسهم في شركات المساهمة العامة: دراسة مقارنة، دار الوفاء  6
  .34، صفحة 2020للطباعة و النشر، الإسكندرية، 
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استرجاع القيم المالية التي  الحصول على الأرباح السنوية، و كذا السنداتحاملي ل يحق
كما يحق لهم الاطلاع  ،في السوق الماليةيقدمونها للشركة، عند بلوغ أجال الاستحقاق المتفق عليه 

على الوثائق و المعلومات التي تنشرها المؤسسة، بالإضافة إلى إمكانية التجمع في كتل من أجل 
 .1مصالحهم المالية الدفاع عن

 شهادات الاستثمار و شهادات الحق في التصويت -ج

يتم إصدار شهادات الاستثمار و شهادات الحق في التصويت، في حالة رغبة شركة المساهمة  
الأخيرة بتقسيم لشركة، فتقوم هذه مساهمين جدد عن طريق شراء أسهم ا من عدم إدخال مستثمرين آو

 الأسهم إلى قسمين:

 بارة عن قيم مالية قابلة للتداوليمثل الحقوق المالية للسهم تدعى شهادات الاستثمار، وهي ع قسم -
و لا هي قيم قابلة للتداول، بل  مالية لا يمثل حقوقيدعى شهادات الحق في التصويت  آخرقسم  -

 .2مجلس الإدارة فييكتسب صاحبها فقط الحق في التصويت أثناء اتخاذ القرارات 

على شكل قيم منقولة في  مال مؤسساتها الاقتصادية للاكتتابة أن تفتح رأس يمكن للدول
، من أجل رفع رأس مال هذه الشركات، و هذا ما يعرف بالخوصصة الجزئية، أي التنازل البورصة

 على مجموعة من المراحل و الخطوات. تتم هذه العملية بناء و، 3عن جزء من رأس مال الشركة

 خطوات فتح رأس مال الشركات الاقتصادية العمومية التابعة للدولة لصالح المساهمين  -ثالثا

تمر عملية الخوصصة الجزئية، أو فتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة 
للدولة للاكتتاب لصالح المستثمرين و كافة الجمهور، من خلال عرض القيم المنقولة للبيع في السوق 

 لمالية لبورصة الجزائر، بمجموعة من الخطوات التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:ا
                                                           

، يتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، مرجع 59-75، من الأمر رقم 80مكرر  715إلى  73مكرر  715المواد من  1
 سابق. 

 ، المرجع نفسه. 63مكرر  715و  62مكرر  715المواد  2
ئري: نحو >> خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام القانوني الجزاشوقي يعيش تمام، مناصرية حنان،  3

، 2021، جامعة بسكرة، 1، عدد 4د مجل ،مجلة الفكر للدراسات القانونية، مقاربة التوفيق بين الوسائل و الأهداف <<
  .88صفحة 
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 مصادقة مجلس الوزراء على إستراتيجية و برنامج الخوصصة -أ 

اتخاذ قرار خوصصة أي مؤسسة عمومية اقتصادية بشكل كلي أو جزئي، أولا على مستوى  يتم
يقوم الوزير وصصة و برنامجها ويصادق عليها، و لخا استراتيجيةمجلس الوزراء، الذي يقوم بتصميم 

 .1المكلف بالمساهمات و الوزراء ذات الصلة بالمجال الذي تنشط فيه المؤسسة بتنفيذ ذلك البرنامج

 موافقة مجلس مساهمات الدولة -ب

، بالتشاور مع الوزراء الخوصصةيتولى الوزير المكلف بالمساهمات في إطار تنفيذ إستراتيجية 
المعنيين بنشاط المؤسسة، بإعداد برنامج خوصصة، و كذا الإجراءات و الكيفيات و الشروط المتعلقة 

 .2بنقل الملكية، و يقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها

 الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية -ج

التي تقرر الدولة فتح رأس  ،كة العمومية الاقتصاديةيجب على أعضاء الجمعية العامة للشر 
أن يوافقوا و بالإجماع على إصدار أسهم أو سندات للبيع في  ،للاكتتاب مالها للمساهمين الخواص

 .3كافة الجمهور بهدف زيادة رأسمالهالو  الخواص المستثمرين لصالح ،البورصة

 التقييم من قبل الخبراء -د

اقتصادية عمومية تابعة للدولة للاكتتاب في السوق المالية، يجب  قبل فتح رأس مال أي شركة
، بهدف معرفة و تحديد مركزها المالي و المحاسبي 4أولا تقييمها من طرف الخبراء الاقتصاديين

 .5ئية على قدر من النجاعة الماليةبشكل دقيق، حتى يظهر إن كانت الشركة محل الخوصصة الجز 

                                                           
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها، متمم، مرجع 04-01من الأمر رقم  20المادة  1

 سابق. 
 ، المرجع نفسه.21المادة  2
مجلة الحقوق ، << 04-01>> طرق خوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل أحكام الأمر رقم زايدي حميدة،  3

 .689، صفحة 2021، جامعة تبسة، 3، عدد 14، مجلد و العلوم الإنسانية
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها، متمم، مرجع 04-01، من الأمر رقم 18المادة  4

 سابق.
 . 689مرجع سابق، صفحة  زايدي حميدة، 5
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 نظيم عملية البورصة و مراقبتهاإيداع تصريح لدى لجنة ت -ه

 ،تقوم المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تريد عرض قيم منقولة للبيع في بورصة الجزائر
بإيداع تصريح لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة، و يجوز لهذه الأخيرة أن تطلب من المؤسسة 

وضع مذكرة على ذات المؤسسة التوضيحات و التبريرات التي تراها ضرورية، كما يجب  ،المعنية
، بالشركةترمي إلى إعلام الجمهور بكافة المعلومات المالية و المحاسبية المتعلقة  ،لدى نفس اللجنة

و يحق للجنة التأشير على المذكرة، أو رفضها إذا كانت غير مطابقة لأنظمتها الداخلية، أو غير 
 .1ت غير صحيحةمرفقة بالوثائق المطلوبة، أو كانت تحتوي على معلوما

 لدى لجنة تنظيم عملية البورصة و مراقبتها ملف إداري و تقنيإيداع  -و

يحتوي الملف على قسمين، يضم القسم الأول الوثائق الإدارية التي تحدد أهداف العملية، 
بينما يضم عملية البيع في البورصة،  لإنجازوالعدد الأقصى و الأدنى للقيم المنقولة الواجب توفيرها 

المعلومات التقنية للمؤسسة من حيث نتائجها المالية و سعر القيم المنقولة  لقسم الثاني من الملفا
في مركز المؤسسة المصدرة، الوسطاء الماليون،  يث تكون هذه المعلومات محل إعلانمحل البيع، ح

 .2جريدة وطنية على الأقل، كما يتم نشرها على النشرة الرسمية للبورصة

كل التطورات و الشروط القانونية و التنظيمية المطلوبة، تقوم بورصة الجزائر بعد استكمال 
بعرض القيم المنقولة المطروحة من قبل المؤسسة العمومية الاقتصادية للبيع، و يمكن إجراء تجزئة 

تمكن الجمهور العريض الأسهم أو الحصص الاجتماعية إلى سندات ذات قيمة اسمية أقل، حتى ي
بمساهمة عريضة للأجراء  و ذلك بغرض تفضيل تطور السوق المالية، و السماح من المساهمة

 في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة العمومية الاقتصادية المدرجة ضمن برنامج والجمهور
، و لكن غالبا ما تسعى الدولة إلى الاستحواذ على غالبية رأس مال شركاتها المفتوحة 3الخوصصة

 الخمسين بالمائة، حتى تحافظ على مركزها القانوني في اتخاذ القرار.للمساهمة بنسبة تفوق 
                                                           

مرجع سابق، صفحة ، << 04-01خوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل أحكام الأمر رقم >>  زايدي حميدة، 1
689  . 

 المرجع نفسه.   2
مرجع ، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها، متمم، 04-01، من الأمر رقم 27المادة  3

 سابق.
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سابقا و اقتنائها و التنازل عنها لأحكام القانون تخضع كيفيات إصدار القيم المنقولة المذكورة 
العمومية الاقتصادية وتسييرها  ، المتعلق بتنظيم المؤسسات04-01و أحكام الأمر رقم  التجاري

التنظيمية ذات و كذا كل النصوص القانونية و  ،01-08بموجب الأمر رقم  وخوصصتها، المتمم
، و عليه فإن الحصص و القيم المنقولة التي يحوزها الخواص في المؤسسات التي تساهم 1الصلة

 الدولة في رأسمالها تخضع في تسييرها و تداولها لأحكام القانون التجاري بالدرجة الأولى.

، على شكل مالها الاجتماعيتمثيلا لرأس تحوز عليها الدولة تيتخضع الأموال العمومية ال
حصص أو أسهم أو شهادات استثمار أو سندات مساهمة أو أي قيم منقولة أخرى في المؤسسات 

لاسيما و  المعدل و المتمم، ، المتعلق بالأملاك الوطنية،30-90العمومية الأخرى، لأحكام القانون رقم 
 .2الأملاك الخاصة للدولة، و النصوص التنظيمية المكملة لهاالأحكام المتعلقة بتسيير 

منح للدولة صلاحية المساهمة في  ق التوصل إلى أن المشرع الجزائرييمكن من خلال ما سب
شركات المساهمة، و يظهر ذلك من خلال الخوصصة الجزئية التي تقوم على طرح أسهم رأسمال 

 ،أنها في الغالب غير مربحة للدولة هذا التسييرعلى  و سندات للبيع في البورصة، و لكن ما يعاب
 منخفضة،من الجمهور على حساب بيع حصصها بأثمان ممكن أكبر قدر  اكتسابلى إلأنها تسعى 

 .3ؤدي الى تغليط المستثمرين حول القيمة الحقيقية للشركةبشكل يقد تمس بتوازن السوق المالية 

أملاكا خاصة  الدولة في الشركات المختلطة مساهماتأشار المشرع بشكل واضح إلى أن 
لم يشر بشكل واضح إلى إمكانية مساهمة  في حين، في حدود القانون التصرف فيها يمكنتابعة لها 

البلدية و الولاية في رأسمال شركات المساهمة، رغم أنه أشار إلى إمكانية استحداث مقاولات محلية 
 مشتركة بين الجماعات المحلية.

                                                           
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها، 04-01، من الأمر رقم 3من المادة  2الفقرة  1

 مرجع سابق.متمم، 
 من المادة نفسها، المرجع نفسه.  3الفقرة  2
لمزيد من المعلومات حول مخاطر الخوصصة الجزئية للمؤسسات العمومية الاقتصادية على الدولة و الاقتصاد الوطني،  3

 يمكن الرجوع إلى المقال العلمي التالي:
GLIZ Abdelkader, « Risque de sous-évaluation et privatisation partielle des entreprises », 

Revue des sciences commerciales et de gestion, Volume 4, Numéro 1, Ecole supérieur de 

commerce, 2003, pages 49-73.   
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 إقصاء الجماعات المحلية من المساهمة في الشركات المختلطةاني: الفرع الث

، المتعلق بالأملاك الوطنية، أن الحقوق و القيم 30-90في القانون رقم  نص المشرع الجزائري
و التي تمثل قيمة مقابل حصص مساهماتها في  ،المنقولة التي تقتنيها أو تحققها الولاية أو البلدية

بالتالي لها حق و  ،1ومية و دعمها المالي، تدخل ضمن أملاكها الخاصةتأسيس المؤسسات العم
 إلى قانوني البلدية و الولاية نجد أن، و لكن عند العودة بما تراه مناسبا لذمتها المالية التصرف فيها

 مدى إمكانية مساهمة البلدية و الولاية في شركات المساهمة.لم يوضح المشرع 

 الشركات المختلطة في قانوني البلدية و الولاية  تأسيسفي  المحليةالجماعات عدم إشراك  -أولا

 ، المتعلق10-11رقم  من قانون 159من المادة  لمشرع الجزائري في المطة الأخيرةذكر ا
تشتمل على الحقوق و القيم المنقولة التي تقتنيها هذه الأخيرة  لدية، أن الأملاك الخاصة للبلديةالبب

مثل مقابل قيمة حصص مساهماتها في تأسيس المؤسسات العمومية و دعمها أو تنجزها، و التي ت
 تأخذ عدة أشكال منها: السندات،أوراق المالية و المعروف عن القيم المنقولة أنها عبارة عن ، المالي
ذات أسهم أو ما  التي تعتبر حصص مساهمة في رأسمال شركاتو وشهادات الاستثمار،  ،الأسهم

 .2المساهمة أو المختلطةيسمى بشركات 

نجد أن المشرع لم يذكر اسم شركة مساهمة، بل حصر نوعية  عند دراسة قانون البلدية 
في المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، أو ذات الطابع  سات التي يحق للبلدية إنشاؤهاالمؤس

كون المؤسسة  جديدة، و هذه الفكرة ليست نيةالتق هامصالح، كآلية لتسيير 3الصناعي و التجاري
 كالمجانية، الشفافية، الحيادية، و العدالة. المختلفة العمومية أحد أساليب إدارة المرفق العام بمبادئه

ة بدائية من قانون البلدية، مرافق عمومي 149تعتبر المصالح التقنية المشار إليها في المادة 
، فلا يمكن مقارنة تلك المصالح تحقيق الربحورائها البلدية إلى لا تهدف من و ضرورية لحياة المواطن 
مؤسسة عمومية بالمؤسسات الاقتصادية الكبرى التي يساهم  عن طريقالتقنية التي تسيرها البلدية 

 فيها كبار المستثمرين الخواص بهدف تحقيق الربح الاقتصادي.
                                                           

  ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90، من القانون رقم 20و  19المواد  1
 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10-11، من القانون رقم 159 المطة الأخيرة من المادة 2
 ، المرجع نفسه. 154و  153المواد  3
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 يقصد بها لا ة المشار إليها في قانون البلديةيمكن استنتاج من خلال ما سبق بإن المؤسس
المشرع الجزائري شركة مساهمة، و تبقى الحقوق و القيم المنقولة التي أشار إليها في نص المادة 

، على شكل حصص مساهمات البلدية في تأسيس المؤسسات العمومية محل تساءل، في 159
ة، ة إنشائها من طرف البلديو كيفي مية تبين طبيعة المؤسسة العموميةانتظار صدور نصوص تنظي

 .1كيفية مساهمة هذه الأخيرة في رأسمالها، إما بشكل كلي أو جزئي و كذا

التي تقتنيها أو تحققها  ،تجنب المشرع في قانون الولاية الإشارة إلى الحقوق و القيم المنقولة
الولاية و التي تمثل مقابل حصص مساهماتها في تأسيس المؤسسات العمومية و دعمها المالي، رغم 

، ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية30-90من القانون رقم  19أنه أشار إليها في نص المادة 
دون  ،2ة للولاية و مؤسساتها العموميةالإشارة إلى الأملاك العقارية التابعالمعدل و المتمم، و اكتفى ب

 شركات المساهمة.من المساهمة في رأسمال  مدى إمكانية الولاية كجماعة محليةأن يوضح 

في مسألة تسيير مصالحها  ،الأحكام التي تنطبق على البلدية نطبق على الولاية أيضا نفست
أو ذات طابع صناعي وتجاري،  سواء كانت ذات طابع إداري ،عن طريق المؤسسة العمومية العمومية

 وفقا لطبيعتها أن يتم فتح بالتالي يصعب، و بحد ذاتها مصادرها المالية نابعة من مالية الولايةف
 رأسمالها للاكتتاب لصالح الخواص.

يصعب كثيرا من الناحية العملية على المؤسسة العمومية المحلية التي تهدف الى تسير  
ات طرح أسهم و سندعن طريق  أن تقوم بفتح رأسمالها للخواص ،الولايةو أالمصالح التقنية للبلدية 

، فالجمهور و المستثمرون غالبا ما يدخلون أو يساهمون في الشركات أو أي قيم منقولة أخرى للبيع
الاقتصادية الناجحة لكسب الربح، وليس في مؤسسات عمومية تهدف أساسا إلى إدارة بعض المرافق 

 لملاعب، الأسواق، محطات النقل، المحاشر، المذابح، و المقابر.العامة كالمدارس، ا
                                                           

، يتعلق بالبلدية، أنه سيتم تحديد قواعد تنظيم 10-11من القانون رقم  154ذكر المشرع في الفقرة الثانية من المادة  1
ن لم تصدر الحكومة إلى غاية يومنا هذا، أي نص تنظيمي المؤسسات العمومية البلدية و تسييرها عن طريق التنظيم، و لك

، الذي يحدد شروط إنشاء 200-83يتعلق بهذا الموضوع، الأمر الذي دفع بالكثير من البلديات إلى تطبيق المرسوم رقم 
على قانون  المؤسسة العمومية المحلية و تنظيمها و سيرها، على الرغم من أن هذا الأخير لا يساير التعديلات المتعاقبة

و ما يتطلع مواطني البلديات الوصول إليه، و عليه فإن الحاجات الاقتصادية لسكان البلديات يستدعي إلى تشارك  البلدية،
 البلدية كهيئة عمومية محلية و المستثمرين العموميين و الخواص.

 ، يتعلق بالولاية، مرجع سابق. 07-12، من القانون رقم 132المادة  2
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على المعطيات المذكورة أعلاه، يمكن القول بأن المؤسسة العمومية التي ذكرها المشرع  ءبنا
لاك حصص فيها على شكل الجزائري في قانون الأملاك الوطنية، و التي يمكن للبلدية و الولاية امت

ذكرها في قانوني البلدية و الولاية، و التي تؤسس أساسا لتسيير مصالحها  ليست تلك التي قيم منقولة
التقنية ذات الصلة بإدارة المرفق العام، و لم يوضح بشكل دقيق طبيعة مساهمات البلدية و الولاية 
في المؤسسات العمومية التي يتكون رأسمالها من حصص المساهمين، و لو انه أشار في بعض 

ة التضامن و التعاون بين البلديات أو الولايات في تسيير شؤونها العامة، من خلال الأحكام إلى مسأل
 تأسيس مؤسسات عمومية مشتركة. 

 المؤسسات العمومية المحلية المشتركة وفقا لقانوني البلدية و الولاية -ثانيا

>> يمكن ولايتين أو من قانون الولاية على ما يلي  150نص المشرع الجزائري في المادة 
التي التجهيزات المنجزة بصفة مشتركة و أكثر إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو 

مداولة مجالسها  يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية و القانونية و ذلك بعد
ت تطبيق هذه المادة عن  من هذا القانون، تحدد كيفيا 54الشعبية الولائية طبقا لأحكام المادة 

، غير انه لم يتم صدور التنظيم الذي يوضح كيفية إنشاء و تسيير هذا النوع من طريق التنظيم <<
 .1، المتعلق بالولاية07-12المؤسسات الولائية المشتركة منذ صدور القانون رقم 

مجهولا، كما لم  بقي كيفية تمويل المؤسسات العمومية المحلية المشتركة بين ولايتين أو أكثر 
أيضا أحكام أو إجراءات  لا توجد و، بين الشركاء يبين القانون كيفية تقاسم الأرباح و تحمل الخسارة

على أن عملية اتخاذ  مثلا كأن ينص القانون تبين كيفية زيادة رأس المال أو كيفية اتخاذ القرار،
 مال المؤسسة. القرار تكون حسب حصة كل مساهم في رأس

أم  ، هل هي مؤسسة ذات أسهم،مشرع أيضا توضيح طبيعة هذا النوع من المؤسساتتناسى ال
أنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، أو ذات طابع صناعي و تجاري، و هل هي موجهة لإدارة 

كما هو الشأن في مسألة إدارة المرافق العمومية الضرورية داخل ولايتين أو  ح الولايةو تسيير مصال
تهدف إلى الاستثمار في الممتلكات والتجهيزات  ،ا مؤسسات اقتصادية بالمفهوم التجاريأكثر، أم أنه

 المتوفرة بين أكثر من ولاية بهدف تحقيق الربح.
                                                           

 من قانون الولاية، فإن إنشاء مؤسسة عمومية ولائية يخضع إلى مداولة من طرف المجلس الشعبي الولائي. 54للمادة وفقا 1
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تابعة لولاية واحدة أو لعدة ولايات مجاورة، أن  رسمح المشرع أيضا لبلديتين مجاورتين أو أكث
تشترك في إنشاء مؤسسات عمومية مشتركة قصد تحقيق تنمية مشتركة لأقاليمها، أو تسيير مرافق 

 ،، بموجب اتفاقية أو عقود، و يتم إحداث هذا التشارك1المعمول بهعمومية جوارية طبقا للقانون 
 .2الشعبية البلدية للبلديات المتشاركةيصادق عليها بموجب مداولة بين المجالس 

مال مؤسسة  يظهر من خلال الفقرة السابقة، أن البلديات يمكن أن تشترك في تمويل رأس
عمومية لتحقيق تنمية على مستوى أقاليمها، أو لإدارة مرفق عام أو مصلحة ما تابعة لها، و لكن لم 

بالنسبة للمؤسسة الولائية المشتركة، حيث ترك يبين القانون كيفية تحقيق ذلك أو سيره كما هو الشأن 
، 2011انون البلدية الحالي سنة المشرع هذا المجال للتنظيم، و الذي لم يتم صدوره منذ صدور ق

 هذا يجعل تصرف البلديات في هذا الشأن أمام احتمالين أساسيين و هما:و 

 اقتصادية بمفهوم القانون التجاريمؤسسات  ية المشتركةالأول: أن تكون هذه المؤسسات العموم -
يتم إنشاؤها بعد مداولات من المجالس الشعبية للبلديات أو الولايات  إذمن حيث النشأة و التسيير، 

المعنية، ثم يتم إتباع كامل الإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري من فتح السجل التجاري، 
 تراك في هيئات الضمان الاجتماعي.شالاو الحصول على بطاقة التعريف الجبائي، 

، سواء كانت مؤسسة بالمفهوم المذكور أعلاه المحلية المشتركة المؤسسة العمومية تسييريتم 
عندما  الجزائري حكام القانون التجاريلأ وفقاأو ذات مسؤولية محدودة،  ذات أسهم أو شركة توصية

مع الجمهور، و تبقى الذمة المالية لهذه المؤسسة تابعة للجماعات المحلية المساهمة فيها،  تتعامل
لقانون و التنظيم المعمول بهما و ل بحق التصرف في حصته وفقا للقانونحيث يتمتع كل مساهم 

 الأساسي للمؤسسة.

ن أو ولايتين مؤسسة الثاني: أن تكون المؤسسة العمومية المحلية المشتركة بين أكثر من بلديتي -
بلديات أو ولايات،  إلى عدة أقاليم من اتهدف أساسا إلى إدارة أو تسيير مرفق عام، يمتد نشاطه

هدف فقط إلى ضمان قدر معين من تحقيق الربح بالدرجة الأولى، بل تهدف أساسا إلى وبالتالي لا ت
 .مالخدمة لصالح الجمهور أو المواطنين الذين يسكنون في تلك الأقالي

                                                           
 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 10-11، من القانون رقم 217و  215المواد  1
 ، المرجع نفسه. 216المادة  2
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من أجل تحقيق الهدف الذي أنشئت من إلى التضامن فيما بينها  ،الجماعات المحليةتهدف 
على شكل شركة تضامن وفقا لقواعد  الأخيرة، و يتم تسيير هذه المؤسسة المحلية المشتركة أجله

  الإداري.تخضع في علاقتها مع الهيئات المحلية لأحكام القانون  بينماالقانون التجاري، 

الحصص النقدية أو المادية التي تساهم بها كل جماعة محلية في رأسمال المؤسسات  تعتبر
 19المشتركة مساهمات مالية ذات قيمة، لكن لا ترقى إلى مستوى القيم المنقولة المذكورة في المواد 

ي هذه ، أما فالأسهم أو السندات قابلة للتداولمن قانون الأملاك الوطنية، لأن القيم المنقولة ك 20و 
 .للتداول ة فهي عبارة عن حصص شراكة غير قابلةالحال

يصعب كثيرا من الناحية العملية تسيير المؤسسة العمومية المحلية المشتركة على شكل شركة 
عراقيل و صوبات بسبب ذات أسهم لكون المؤسسة العمومية المحلية بشكل عام تعاني من عدة 

و ضعف الرقابة و الكفاءة  ،بالإضافة إلى غياب التخطيط المالي السليمهيمنة الإدارة المركزية عليها، 
 .1، و غياب الشفافية في التسييرالمهنية

 إصدار جب على الحكومة لمواجهة الصعوبات التي تعيق سير المؤسسات العمومية المحلية،ي
ق أحكام المرسوم ، و عدم الاكتفاء بتطبيهذه المؤسساتتسيير كيفية التي تبين النصوص التنظيمية 

، و الذي لم يعد ا وسيرها، المحدد لشروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية و تنظيمه200-83رقم 
 يتماشى مع التعديلات المتعاقبة التي حدثت على قانوني البلدية و الولاية.

 200-83المؤسسة العمومية المحلية المشتركة وفقا للمرسوم رقم  -ثالثا

، 200-83رغم التعديلات المتعاقبة على قانوني البلدية و الولاية، إلا أن أحكام المرسوم رقم 
الحكومة على إصدار المراسيم ذات  عزوفمازال ساري المفعول، خاصة في ضل  المذكور أعلاه

 ة التي تملك مؤسسات عمومية محلية، مما دفع بالجماعات المحليالصلة بالمؤسسة العمومية المحلية
 ظروف الحالية.المستجدات نظيمي كمرجع، رغم أنه لا يساير إلى الاعتماد على هذا النص الت

                                                           
1 BENCHEKHI Ghaouti, « L’entreprise biblique locale, instrument de développement : contraintes 

et perspectives », Revue des cahiers du management des entreprises et du capital social, Volume 2, 

Numéro 1, Université de Tlemcen, 2006, page 92. 
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، كيفية إنشاء و تنظيم و تسيير المؤسسة 200-83بينت الحكومة في نص المرسوم رقم 
، حيث نشاء مؤسسات عمومية محلية مشتركةالعمومية المحلية بشكل عام، و أشارت إلى إمكانية إ

>> يمكن أن تقوم بإنشاء المؤسسة: الولاية، البلدية، الاشتراك منه على ما يلي:  2نصت المادة 
، بين ولايتين أو أكثر، باشتراك بين ولاية واحدة أو عدة ولايات و بلدية واحدة أو عدة بلديات <<

يمكن المؤسسة العمومية في >> من ذات المرسوم أنه  3كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 
 .إلى بلديتين أو عدة بلديات << وأالولاية أن يمتد اختصاصها الإقليمي إلى مجموع الولاية 

يتم إنشاء المؤسسة العمومية المحلية المشتركة بموجب مداولة بين المجالس الشعبية البلدية  
، 1الداخلية و الوزير أو الوزراء المعنيينمع المصادقة عليها بقرار مشترك بين وزير  ،أو الولائية المعنية

 .2و يشرف على هذا النوع من المؤسسات مدير، و مجلس إدارة

تنشيط عمل المؤسسة و توجيهه و تنسيقه و مراقبته، ويتداول  يتولى مجلسي الإدارة و التسيير
ذ قرارات مجلس فيفي المواضيع المتعلقة بتنظيم المؤسسة، الميزانيات و الحسابات، و يقوم المدير بتن

 .3القضائيةأمام الأجهزة  المؤسسةيمثل  ، كماالمستخدمينة السلمية على يمارس السلطو  ،الإدارة

بشكل واضح إجراءات إنشاء و تسيير و تنظيم الجماعات المحلية  200-83بين المرسوم رقم 
أنه لم يتناول الأحكام المالية لهذا النوع من  لية، لكن ما يعاب عليهللمؤسسات العمومية المح

في كما هو الحال بالنسبة لقانوني البلدية و الولاية كيفية مساهمة كل طرف  المؤسسات، و لم يبين
 .4لعودة إلى أحكام القانون التجاريرأس مال المؤسسة، الأمر الذي يدفع إلى ا

موجهة لإدارة مرفق عام،  غالب الأحيانو إن كانت تاجرة في تبقى المؤسسة المحلية المشتركة 
لا تهدف أساسا إلى تحقيق أهداف اقتصادية محضة، الأمر الذي يجعلها بعيدة عن استقطاب و 

، 201-83مستثمرين خواص للمساهمة في رأسمالها، لهذا قامت الحكومة بإصدار المرسوم رقم 
 سيرها. المحدد لشروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها و

                                                           
 ، مرجع سابق.العمومية المحلية و تنظيمها و سيرهاشروط إنشاء المؤسسة حدد ي، 200-83من المرسوم رقم  7المادة  1

 المرجع نفسه.، 11إلى  9المواد من  2
 ، المرجع نفسه. 17و  13المواد  3
يمكن أن تأخذ المؤسسة العمومية المشتركة عدة أشكال، فقد تأخذ شكل شركة تضامن أو توصية، أو ذات مسؤولية محدودة،  4

 من القانون التجاري.  544أو شركة مساهمة وفقا لنص المادة 
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 المقاولة الاقتصادية المحلية المشتركة بين الجماعات المحلية -رابعا

جماعات للأو لبلدية واحدة أو عدة بلديات، يمكن  مخطط التنمية الاقتصادية للولايةقصد انجاز 
المحلية أن تقوم بإنشاء مقاولات عمومية محلية، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، 

تسعى من خلالها إلى تحقيق الربح، أي ليس  بالمفهوم الاقتصادي 1إلى إنتاج سلع و خدماتتهدف 
كما هو عليه الحال بالنسبة للمؤسسة العمومية المحلية، الموجهة أساسا إلى تسيير المصالح العمومية 

 الولائية أو البلدية في إطار إدارة المرفق العام.

المحلية المشتركة، إلى مداولة المجالس الشعبية المحلية يخضع إنشاء المقاولة العمومية 
المعنية، بعد القيام بدراسة تقنية و اقتصادية تبرز جدوى المشروع المقرر، و مصادقة من طرف 

الذي يتواجد في دائرة اختصاصه مقر المقاولة  ،السلطة الوصية بموجب قرار صادر عن الوالي
 .2ية واحدة أو في أكثر من ولايةسواء في ولا ،المشتركة بين البلديات

يسند تنظيم و تسيير المقاولات الاقتصادية المحلية المشتركة، إلى مدير يوضع تحت سلطة 
مجلس الإشراف و الرقابة، حيث يتولى إدارة المقاولة و يمثلها في كل أعمال الحياة المدنية، ويمارس 

التي تمكنه من  المعلوماتمراقبة بكل السلطة السلمية على العمال، و يزود مجلس الإشراف و ال
 .3، و مراقبة نشاط المقاولة طبقا للقانون و التنظيم المعمول بهبط برنامج العمل و متابعة تنفيذهض

، المحدد لشروط إنشاء المقاولات العمومية 201-83وضعت الحكومة في نص المرسوم رقم 
ة المتعلقة بالمقاولة المحلية المشتركة، وهذا المحلية و تنظيمها و سيرها، مجموعة من الأحكام المالي

، 200-83ما لم تقم به بالنسبة للمؤسسة العمومية المحلية المشتركة المنظمة بموجب المرسوم رقم 
المحدد لشروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية و تنظيمها و سيرها، إذ وض ح بعض الأحكام 

و العجز الذي يمكن أن تقع فيه، الأرباح التي تحققها  المتعلقة بميزانية المقاولة و حساباتها، و
 هيئات الرقابة على ماليتها و كيفية تسجيل العمليات المتعلقة بماليتها. و 

                                                           
، العمومية المحلية و تنظيمها و سيرها المقاولةشروط إنشاء حدد ي، 201-83من المرسوم رقم  2المادة الأولى و المادة  1

  مرجع سابق.
 ، المرجع نفسه. 7و  4المواد  2
 ، المرجع نفسه. 15و  13المواد 3
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و يخضع لرقابة محافظ  ي،يتم مسك محاسبة المقاولة المذكورة أعلاه وفقا لأحكام القانون التجار 
، لة بموجب تقرير يبين فيه وضعيتها الماليةعلى ميزانية و حسابات المقاو  الحسابات الذي يصادق

بما فيها الأرباح التي حققتها و العجز الذي يمكن أن تقع فيه، و يحال هذا التقرير على مجلس 
 .1الإشراف و المراقبة و الوالي للمصادقة عليه

، السابق الذكر عن كيفية مساهمة كل بلدية في 201-83سكتت الحكومة في المرسوم رقم 
رأسمال المقاولة المحلية المشتركة، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة المحلية العمومية في المرسوم 

يفية تقاسم و ك الشركاء و المساهمين،، و لم تبين كيفية تسيير كل حصة من حصص 200-83رقم 
، كما لم تتم الإشارة إلى إمكانية حدوثهاو كذا تحمل الأعباء أو الخسارة في حالة  اح فيما بينهمالأرب

فتح رأسمال هذه المقاولة للمساهمة فيها من طرف المستثمرين الخواص، من خلال تقسيم رأسمال 
 .مينالمساهسندات، وعرضها للاكتتاب لصالح ة إلى حصص على شكل قيم منقولة كأسهم أو المقاول

أن عدم توضيح الحكومة لكيفية مساهمة البلديات في رأسمال المقاولة المشتركة، سيفتح  يستنتج
المجال للمساهمين لتحديد حصة مساهمة و أرباح كل طرف وفقا للشكل التجاري للمقاولة، فإذا كانت 

التجاري  أحكام القانون ا، فإنها تصبح تاجرة و يطبق عليهالمقاولة تأخذ شكل شركة ذات أسهم
على إذا أرادت ذلك على المستثمرين و  المتعلقة بشركات المساهمة، و بالتالي يمكن لها فتح رأسمالها

كافة الجمهور، أما إذا أخذت شكلا آخر كأن تكون شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة ذات 
 مسؤولية محدودة، فإن الأحكام المتعلقة بتلك الشركات هي التي ستطبق عليها.

مهما كان شكل المقاولة الاقتصادية المحلية المشتركة، فإن حصص مساهمة أو مشاركة 
البلديات في رأسمال المقاولة و الأرباح التي تحققها من ممارسة نشاطها الاقتصادي، عبارة عن 

 20و  19و ذلك طبقا للمواد  المحلية المشتركةللجماعات حصص مالية تابعة للأملاك الخاصة 
إصدار نصوص قانونية توضح ب من قانون الأملاك الوطنية، إلا أنه يجب على المشرع أن يقوم

 أوحركة هذه الحصص و القيم المنقولة التابعة للأشخاص المعنوية العامة سواء كانت الدولة 
المادية الأخرى التي تكتسبها الدولة و الجماعات  الجماعات المحلية، و كذا كل الأملاك المنقولة غير

المحلية بأنماط أخرى كالتسيير الحر أو التقادم.

                                                           
 .، مرجع سابقالعمومية المحلية و تنظيمها و سيرها المقاولةشروط إنشاء حدد ي، 201-83، من المرسوم رقم 15المادة  1
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الوطنية، العناصر المعنوية للمحل التجاري أموالا اعتبر المشرع الجزائري في قانون الأملاك 
استغلالها بصفة  خاصة منقولة غير مادية يمكن للدولة و الجماعات المحلية امتلاكها، بحيث يمكن

والجماعات ، فالدولة 1أشخاص آخرين بموجب عقد التسيير الحرصالح ل مباشرة، أو منح تسييرها
أو المهنية يمكن أن تلجأ إلى عقود التسيير الحر، لاستغلال المحلات التجارية أو الحرفية  المحلية

القانون القانون الخاص كالقانون المدني و التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الأملاك الوطنية أو أحكام 
 .2التجاري

ستغلال لايات نفس الصلاح ،منح المشرع الجزائري لكل من الدولة و الجماعات المحلية 
عن طريق عقود التسيير الحر، كما أخضعها لنفس الشروط والإجراءات محلاتها التجارية و الحرفية 

القانونية المنصوص عليها في أحكام القانون التجاري و قانون الأملاك الوطنية، و كذا النصوص 
 )مطلب أول(.القانونية و التنظيمية ذات الصلة بها 

في أملاكها  صرفات الدولة و الجماعات المحليةالناشئة عن ت ر المختلفةينتج عن أنماط التسيي
حيث تبقى الديون  ثارا مالية عليها و على الغير،لاسيما ما يتعلق بإيجار أملاكها، أ ،الوطنية الخاصة

الذي يجب عليه  ،عالقة في ذمة المدين لح الدولة أو الولاية أو البلديةالمستحقة على الغير لصا
ماعات المحلية غير الوفاء بها مهما طال الزمن، لأن الأملاك و الحقوق المالية التابعة للدولة أو الج

 قابلة للتقادم.

الأموال تخضع لمبدأ التقادم المسقط بعد مرور آجال التقادم المنصوص عليها في القانون، 
رغام لح الغير، حفاظا على استقرار المعاملات و المستحقة لصا الدولة و الهيئات المحليةالواقعة على  ا 

، و في حالة إهمال هؤلاء لحقوقهم و لم يطالبوا بها مطالبة بحقوقهم المالية في وقتهاالدائنين على ال
تدخل في أملاكها الوطنية  تكتسبها والدولة أو الجماعات المحلية حسب الحالة  ، فإنفي أجالها
  (.)مطلب ثان 3الخاصة

                                                           
مرجع سابق، فإن عقد إيجار ، ، يتضمن القانون التجاري، معدل و متمم59-75من الأمر رقم  196وفقا لنص المادة  1

كل عناصر  بينما ينصب عقد إيجار التسيير الحر للمحل التجاري علىالمحل التجاري ينصب على المقر او المبنى التجاري، 
ر المادية كالاسم و الشهرة و العلامة التجارية كما هو منصوص عليه في المحل التجاري بما فيها العناصر المعنوية أو غي

 من ذات القانون. 203المادة 
 تضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.ي، 30-90من القانون رقم  103و  102المواد  2
  ، المرجع نفسه.50و  49المادة  3
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 لأولالمطلب ا

 التسيير الحر للمحلات التجارية و الحرفية التابعة للدولة و الجماعات المحلية 

في حال انتقال ملكية  ،تستخدم في البدايةالتسيير الحر للمحلات التجارية عقد فكرة  كانت
الأصل التجاري إلى قاصر لا يملك الأهلية القانونية لمزاولة التجارة، أو إلى شخص يمارس مهنة لا 

حيث أصبح الثانية، بشكل واسع بعد الحرب العالمية  تتوافق قانونيا مع النشاط التجاري، ثم انتشر
 .1تطيعون استغلال الأصول بأنفسهمهذا العقد يستخدم من قبل أصحاب رؤوس الأموال الذين لا يس

على أن المحل التجاري أو الحرفي  ،من القانون التجاري 78نص المشرع الجزائري في المادة 
العناصر البضائع و الأدوات المستعملة، و  يتكون من مجموعة من العناصر المادية، كالمقر و السلع و

والعملاء، لهذا فإن المحل التجاري أو الحرفي، يشتمل المعنوية كالاسم التجاري و الشهرة و الزبائن 
 على مجموعة من الأملاك العقارية و الأموال المنقولة.

المحل التجاري أو الحرفي  بمكوناته المذكورة أعلاه مالكه بصفة مباشرة، إلا أنه في  ريسي
خير باسمه ولحسابه بعض الأحيان يتعذر على التاجر أو الحرفي مالك المحل، إدارة و تسيير هذا الأ

الخاص، إما لأسباب شخصية أو موضوعية، مما يدفعه إلى اللجوء إلى البحث عن شخص أخر 
 يوكل له تسيير هذا المحل، بموجب عقد يدعى عقد التسيير الحر .

إبرام عقد التسيير الحر للمحلات التجارية أو الحرفية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  يخضع
حلية إلى جملة من الشروط الواجب توفرها في الهيئة المؤجرة، المستأجر المسير و الجماعات الم

والمحل التجاري بمختلف مكوناته المادية و المعنوية، كما يخضع لمجموعة من الإجراءات الواجب 
 )فرع أول(.احترامها لصحة العقد منصوص عليها أساسا في القانون التجاري 

ليها قانونا لعقد إيجار التسيير الحر، الخاص بالمحلات عندما تتوفر الشروط المنصوص ع
التجارية أو الحرفية التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولاية أو البلدية، يتم الشروع في تنفيذ بنوده 
وبالتالي يرتب العقد آثاره على طرفي العقد، سواء على الهيئة المؤجرة أو على المستأجر المسير، 

 (.)فرع ثان ه التزامات و يكتسب حقوق في مواجهة الطرف الآخرفكل طرف تقع علي
                                                           

1 CARRIERE Françoise, « La gérance-libre des fonds de commerce », Revue économique, Volume 

6, Numéro 5, France, Page 757, Article publié sur le site suivant : www.persee.fr/issue/reco_0035-

2764_1955_num_6_5 
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و الحرفية التابعة للدولة أالفرع الأول: شروط و إجراءات التسيير الحر للمحلات التجارية 
 الجماعات المحليةو 

لإبرام عقود  ،كل من الدولة و الجماعات المحليةل ذاتها منح المشرع الجزائري الصلاحيات
راءات بينها في أحكام و إجفيما و الحرفية التابعة لها، و لم يفرق أإيجار تسيير المحلات التجارية 

تحصل فأحكام عقد إيجار تسيير هذه المحلات خاضعة للقانون التجاري، و  إبرام هذا النوع من العقود،
 و البلدية.أالولاية سواء تعلق الأمر بخزينة الدولة أو  أموالها إلى خزينة كل هيئة

نجد أن المشرع الوطنية،  المتضمن قانون الأملاك، 30-90عند العودة إلى القانون رقم 
>> تحدد الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية، بعد استشارة منه على أنه  102الجزائري نص في المادة 

جاري أو حرفي تابع الإدارة المختصة، مبلغ تعويض التسيير الحر المستحق من استغلال محل ت
للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة و المتضمن حق الإيجار وفق القوانين و التنظيمات 

 المعمول بها، و يصب مبلغ التعويض في الخزينة العمومية <<.

>> تقوم الجماعات الإقليمية بالتسيير الحر للمحلات  ه:على أن 103أيضا في المادة  نص
الحرفية التابعة لأملاكها الوطنية الخاصة وفق دفتر الشروط و القيود المقررة طبقا التجارية أو 

 للتشريع الجاري به العمل لاسيما قانون الولاية و قانون البلدية.
تحدد السلطة المختصة مبلغ تعويض التسيير في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها بعد 

اقتضى الأمر و يدفع هذا التعويض لميزانية الجماعة الإقليمية  استشارة إدارة الأملاك الوطنية إن
 .المعنية <<

، أن قرار إبرام عقد إيجار تسيير لمذكورتين في الفقرتين السابقتينمن خلال المادتين ا يستنبط
المحل التجاري أو الحرفي التابع للدولة أو الجماعات المحلية، يتم اتخاذه من طرف الهيئة المالكة 

، و أن قيمة إبرام العقد يتم تحديده من طرف إدارة الأملاك الوطنية، أما باقي الأحكام المتعلقة للمحل
بإبرام العقد و شروطها، فإنها تخضع للقوانين و التنظيمات المعمول بها في هذا المجال، و هي 

 203اد من لموضوع في المو أحكام نجدها أساسا في القانون التجاري، الذي عالج فيه المشرع هذا ا
المعنوية العامة منها و الخاصة سري على جميع الأشخاص الطبيعية و ، و هي أحكام ت214إلى 

 دون تمييز.
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 تبرم لتجاري، على أن الأشخاص المعنوية أو الطبيعية التيذكر المشرع الجزائري في القانون ا
سنوات،  5نت الحرفة لمدة ود إيجار التسيير الحر، يجب عليها أن تكون قد مارست التجارة أو امتهعق

لمدة سنتين على الأقل المتجر  ل مسير أو مدير تجاري، أو استغلتلنفس المدة أعما أو مارست
، لكونها أشخاص 2، و استثنى كل من الدولة و الولاية و البلدية من هذا الشرط1الخاص بالتسيير

 تمر بها الدولة. معنوية عامة يتغير المشرفون و المسؤولون عليها وفقا للظروف التي

لكل من الدولة  ،أن المشرع الجزائري اعترف في القانون التجاري يتضح من خلال ما سبق
بصلاحياتها في إيجار تسيير محلاتها التجارية و الحرفية، كما حدد لها مجموعة  ت المحليةوالجماعا

من القواعد و الشروط الواجب توفرها في الهيئة المؤجرة، و المستأجر المسير، و كذا المحل التجاري 
 أو الحرفي كي يكون هذا العقد صحيحا.

 الشروط المتعلقة بالهيئة المؤجرة -أولا

الواجب توفرها في الهيئة المؤجرة أو المالكة للمحل  ذاتها ري الشروطوضع المشرع الجزائ
التجاري لصحة عقد إيجار تسييرها، سواء تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات المحلية، و التي تتمثل 

قانون الفي إعداد دفتر شروط مسبق و تحديد مبلغ تعويض التسيير، و على الرغم من عدم إشارة 
الأملاك الوطنية إلى الطريقة الواجب إتباعها في عملية اختيار من قانون ، المتض30-90رقم 

وء إلى الدعوة إلى المنافسة كأصل يستدعي اللج سير، فإن العرف الإداري و المنطقالمستأجر الم
لى التراضي كاستثناء.و   ا 

 إعداد دفتر الشروط -أ

و الحرفية التابعة لأملاكها أو الولاية التي تريد إيجار تسيير محلاتها التجارية أتقوم البلدية 
و يتم من خلاله تحديد  ،3بإعداد دفتر شروط طبقا للتشريع الجاري به العمل ،الوطنية الخاصة

 ر التسيير، و يلتزم بها المستأجرقد إيجاتوافرها في عالواجب  ،الشروط التقنية و المالية و الإدارية
 .رفضها بل عليه إما قبولها أو ،الذي لا يملك خيار المفاوضة عليها ،المسير

                                                           
  بق.، يتضمن القانون التجاري، معدل و متمم، مرجع سا59-75من الأمر رقم  205المادة  1
 ، المرجع نفسه. 207المادة  2
  ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90، من القانون رقم 103المادة  3
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لات التجارية و الحرفية التابعة للأملاك الخاصة ينطبق الشرط المذكور أعلاه أيضا على المح
 إذ يجب على هذا الأخير الوطني للتسيير و الحفظ العقاري،للدولة، و التي يسيرها في الغالب الديوان 

دفتر شروط مسبق، يكون مرجعا لتحديد الشروط الواجب السير عليها قبل إبرام عقد إيجار  إعداد
 .1الحر التسيير

 تحديد مبلغ تعويض التسيير -ب

حق تتكفل الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية المختصة إقليميا، بتحديد مبلغ التسيير الحر المست
، بعد استشارة الإدارة المختصة لدولةلالخاصة من استغلال محل تجاري أو حرفي تابع للأملاك 

المشرفة على تسيير تلك المحلات، كما هو الحال بالنسبة للمحلات التجارية و الحرفية التي يسيرها و 
 ديوان الترقية و التسيير العقاري.

 لبلدية بتحديد مبلغ تعويض التسييرلو مفتشية أملاك الدولة  تقوم مديرية أملاك الدولة للولاية
، بعد استشارة الهيئة المسؤولة على إدارة المحلات التابعة للدولة، كما هو الحال بالنسبة لدواوين الحر

نب مصالح أملاك الدولة االعمل إلى ج ةالأخير  للولايات، إذ يمكن لهذهالترقية و التسيير العقاري 
 ملاك للدولة.في التابع لألمحل التجاري أو الحر على مستوى الولاية أو البلدية التي يتواجد فيها ا

تقوم الجماعات المحلية التي تريد إيجار تسيير محلاتها التجارية أو الحرفية، بتحديد مبلغ 
، كما المختصة في هذا المجال بمساعدة من مصالحها الإدارية و التقنية والتسيير الحر بنفسها 

المتواجدة ملاك الدولة المختصة مصالح أأو طلب المساعدة من يمكن لها إذا اقتضى الأمر استشارة 
 .على إقليمها

مديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري تستشير الجماعات المحلية لتحديد مبلغ التسيير الحر 
للولايات، إذا تعلق الأمر بالمحلات التجارية و الحرفية التابعة للأملاك الخاصة للولاية، و مفتشيات 

المتواجدة على مستوى البلديات، عندما يتعلق الأمر بالنسبة للمحلات أملاك الدولة و الحفظ العقاري 
 التجارية أو الحرفية التابعة للأملاك الخاصة للبلديات.

                                                           
من قانون الأملاك الوطنية، إعداد الهيئة التي تنوب عن الدولة في عقد ايجار التسيير  102دة المالم يذكر المشرع في   1

عات المحلية، و لكن لا يمكن الاستغناء بالنسبة للجمامن القانون ذاته  103مذكور في المادة ، كما هو الحر لدفتر الشروط
 عن هذا الإجراء كخطوة لضمان شفافية و حسن اختيار المستأجر المسير كطرف في العقد.
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 الدعوة إلى المنافسة لاختيار المستأجر المسير  -ج

تعتبر الدعوة إلى المنافسة، الحل الأمثل لعقد إيجار التسيير الحر، بالنسبة للمحلات التجارية 
الحرفية التابعة للدولة و الجماعات المحلية على حد سواء، فالعودة إلى المنافسة من شأنه منح  أو

الفرصة لكل المسيرين الراغبين في إيجار تسيير هذا النوع من المحلات بكل حياد و شفافية، كما 
رها، و كذا يتيح المجال للهيئة التابعة للدولة و المشرفة على إدارة المحلات المراد إيجار تسيي

الجماعات المحلية الحصول على عدة عروض، مما يجعلها قادرة على اختيار العرض الأحسن، 
 .1الذي يوفر لها أفضل المزايا، و الذي يستجيب بشكل كبير لمحتوى دفتر الشروط

المعدل  الأملاك الوطنية، ، المتضمن قانون30-90رقم  قانونالسكت المشرع الجزائري في 
كيفية اختيار المستأجر المسير من طرف الدولة و الجماعات المحلية، و لم يذكر  عن و المتمم،

بشكل صريح الدعوة إلى المنافسة كشرط لاختيار هذا الأخير، بل ترك كامل الحرية للهيئة المالكة 
 .2للمحل التجاري أو الحرفي التصرف فيه

لترقية و التسيير العقاري كهيئة تابعة لبلدية و الولاية و دواوين امن الفقرة السابقة أن ايستنبط 
لكن و حرية اعتماد الطريقة و الوسيلة التي تراها مناسبة لاختيار المستأجر المسير، لها للدولة 

لضمان حياد الإدارة و شفافية المعاملات و النشطات التي تقوم بها، يستحسن اللجوء إلى طلب 
ة عدم جدوى هذه الأخيرة، يمكن لها اللجوء إلى العروض و الدعوة إلى المنافسة كقاعدة، وفي حال

 التراضي كاستثناء.

 بالمستأجر المسيرالشروط المتعلقة  -ثانيا

يعتبر المستأجر المسير الطرف الثاني في عقد تأجير التسيير، فهو بذلك من يستغل المحل 
حسب طبيعة  حرفياأن يكون تاجرا أو التجاري باسمه و لحسابه لخاص، لهذا اشترط عليه المشرع 

فالمستأجر المسير مجبر على إثبات صفة التاجر أو الحرفي على نفسه، لكي  نشاط الذي يمارسه،ال
 .3تكون له الأهلية القانونية لعقد إيجار التسيير

                                                           
  ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  103من المادة  2الفقرة  1
 .103و  102لم يذكر المشرع الجزائري الدعوة إلى المنافسة كسبيل لاختيار المستأجر المسير في كلا المادتين  2
  لقانون التجاري، معدل و متمم، مرجع سابق.، يتضمن ا59-75، من الأمر رقم 203من المادة  2الفقرة  3
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 يكون المستأجر المسير تاجراأن  -أ

ان يملك يشترط على المستأجر المسير أن يكون تاجرا، و لن تكون له هذه الصفة إلا إذا ك
، و للحصول على هذه الوثيقة يجب أن يكون الشخص قد وثيقة مستخرج القيد في السجل التجاري

آخر يتنافى مع  أي نشاط يمتنع عن ممارسةسنة، أي انه يملك أهلية التصرف، و أن  19بلغ سن 
 ن.و الحال بالنسبة للأطباء، الموثقين، المحامين، و الموظفينشاط التجارة كما ه

يصدر بشأنهم حكما قضائيا  شخاص الذين يمارسون التجارة، ألايشترط القانون أيضا على الأ 
، أو أن يتعرضوا للإفلاس، ففي حالة حدوث أي مانع ينفي على هذا النشاطيتعارض و ممارسة 

 البلدية أو الولاية الشخص صفة التاجر، فإنه يمنع من أن يبرم عقد إيجار التسيير مع الدولة أو
 حد المحلات التجارية التابعة لأملاكها الخاصة.أسيير لت

 أن يكون المستأجر المسير حرفيا -ب

صة للدولة أو يجب على المستأجر المسير الذي يقوم بإيجار تسيير محل تابع للأملاك الخا
أن يمارس كل نشاط  و المخصصة لممارسة نشاط حرفي أن يملك صفة حرفي، أي البلدية أو الولاية

أو تصليح، أو أداء خدمة يطغى عليها  متعلق بإنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم فني أو صيانة
، و يملك مؤهلا أو شهادة تؤهله إلى ممارسة نشاطه 1العمل اليدوي، و يمارسها بصفة رئيسية و دائمة

 .2الحرفي و تحمل مسؤولياته

يمارسون حرفا، أن يقوموا بتسجيل أنفسهم في سجل اشترط القانون على الأشخاص الذين 
 غرفة الصناعات التقليدية و الحرفتقوم  ، و في حالة قبول ملفهم3الصناعة التقليدية و الحرف

و مستخرج من سجل الصناعة التقليدية و الحرف، وبالتالي يكتسب بشكل  ،بمنحهم بطاقة مهنية
 .4رسمي و قانوني صفة محترف

                                                           
، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و الحرف، 1996جانفي  10، المؤرخ في 01-96من الأمر رقم  5المادة  1

 .1996جانفي  14، صادر في 3جريدة رسمية عدد 
 ، المرجع نفسه. 10المادة  2
 ، المرجع نفسه. 26المادة  3
 ، المرجع نفسه. 30و المادة  28من المادة  3الفقرة  4
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 أن تقوم بإيجار تسيير محلاتها الحرفية بكامل عناصرها  جماعات المحليةو اليمكن للدولة 
لصالح الحرفين، مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه مع الهيئة المالكة للمحل، إلا المادية و المعنوية 

في حالة صدور أي  أصحاب الحرفأن الدولة والجماعات المحلية، يمكن لها أن ترفض التعاقد مع 
 تعرضهم للإفلاسممارسة مهنة حرفية، أو في حالة  عليهميمنع من الأسباب  لأي سببي حكم قضائ

 .1أو التسوية القضائية

 الشروط المتعلقة بالمحل التجاري أو الحرفي المراد إيجار تسييره -ثالثا

على جميع العناصر المادية و المعنوية للمحل التجاري أو التسيير الحر يجب أن ينص عقد 
الأمر  نص عليه المشرع فيلتابع للأملاك الخاصة للدولة أو الولاية أو البلدية، و هذا ما الحرفي ا

التي بينت مكونات المحل التجاري  ، المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،59-75رقم 
 من: 2بجميع عناصره المختلفة و التي تتكون

التجاري أو الحرفي، و يعتبر الموقع ذات أهمية المقر: هو المبنى الذي يتم فيه القيام بالنشاط  -أ
كبيرة لما له من تأثير على جلب الزبائن و العملاء، و بالتالي يؤثر على مردودية النشاط و تحقيق 

  الأرباح، فهو عنصر مهم جدا في أي محل تجاري أو حرفي.

ذو أهمية  هذا الأخيربر هو المكان الذي يتواجد فيه المبنى التجاري أو الحرفي، و يعتالعنوان:  -ب
لذي يتواجد فيه الكثير كبيرة لأنه يؤثر بشكل كبير على مردودية النشاط التجاري أو الحرفي، فالموقع ا

يساعد و  التبادل التجاري و النشاط الحرفييكثر فيها  ،أو القريب من المناطق الحضرية من السكان
 على ازدهار التجارة وتحقيق الأرباح.

اري: لكل محل تجاري أو حرفي اسم خاص به يميزه عن باقي المحلات التجارية أو الاسم التج -ج
الحرفية الأخرى، و يلعب الاسم دورا كبيرا في النشاط التجاري أو الحرفي، فالمحلات المعروفة بالاسم 
لما تقدمه من أنشطة و خدمات للزبائن، يجعلها محل بحث و طلب من طرف الزبائن أينما وجدت 

 .3انتقلت و أينما
                                                           

 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و الحرف، مرجع سابق. 01-96من الأمر رقم  37المادة  1
 ، يتضمن القانون التجاري، معدل و متمم، مرجع سابق. 59-75، من الأمر رقم 78المادة  2
 من الحقوق المحمية قانونا، و لا يحق للغير استعمالها إلا بإذن من صاحبها.و العلامات التجارية  التجاري يعتبر الاسم  3
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المعدات و الآلات: تعتبر وسائل العمل من معدات و آلات منقولة جزء من المحل التجاري،  -د

فكلما كانت هذه الوسائل حديثة و تتماشى مع النشاط الذي يحتويه مقر المحل التجاري، كلما كانت 
 المردودية أفضل و أحسن.

القابلة للاستهلاك، و الموجهة إلى البيع من طرف السلع و البضائع: هي كل المواد و الأشياء  -ه
التاجر أو الحرفي إلى الزبون، و كلما كانت السلع و البضائع المعروضة للاستهلاك ذات جودة 

 وبكميات متوفرة، كلما حقق المحل التجاري أو الحرفي الربح، مع اكتساب ثقة الزبائن.

أثناء ممارسة  يتعامل معها التاجر أو الحرفيتي العملاء: هم مجموعة الأشخاص أو الفئات ال -و
 و يتكون العملاء من عدة فئات مثل المورديننشاطه في محله التجاري، فهم جزء من هذا الأخير، 

 الزبائن.و 

ما يحتاجه من معدات و مواد هم الأشخاص أو المؤسسات التي تزود المحل التجاري بالموردون 
إلى  فهم الأفراد الذين يتقدمونالزبائن أو الجمهور أما لحرفي، لممارسة النشاط التجاري أو ا أولية

خدمات، فكلما كانت منتجات هذا المختلفة من سلع و  مالمحل التجاري أو الحرفي لإشباع حاجاته
 كلما كان المحل أكثر شهرة. خير و خدماته تلبي حاجات الزبائنالأ

حل التجاري أو الحرفي، فالمعرفة الواسعة لدى شهرة أحد المكونات المعنوية للمالالشهرة: تعتبر  -ي
يساعد  يوفرها المحل التجاري أو الحرفي الجمهور بالنشاط و الإنتاج و جودة السلع و الخدمات التي

على رفع الطلب عليه، فالمحلات التجارية أو الحرفية المعروفة بشكل واسع يدفع بالأفراد الآخرين 
عن منتجات وخدمات المحلات الأخرى، لهذا تلجأ  البحث نتجاتهم أو خدماتهم، دونإلى طلب م

بعض المحلات التجارية و الحرفية إلى استحداث علامات ورموز و لافتات و أشكال تميزها عن 
 باقي العلامات التجارية. 

تعتبر العناصر المكونة للمحل التجاري أو الحرفي السابقة الذكر، أموالا منقولة ما عدا المقر 
سيير الحر لهذا النوع من الذي يمارس فيه التاجر أو الحرفي نشاطه، و لصحة عقد التأو المبنى 
هذا العقد طابعا رسميا و بالتالي  لا يكتسييجب أن تتوفر جميع الشروط السابقة الذكر، و  المحلات

 .وفقا للقانون و التنظيم الساري المفعولكتابته و شهره  إلا بعد لا يدخل حيز التنفيذ
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الحرفية التابعة للدولة أو شرط كتابة و شهر عقد إيجار التسيير الحر للمحلات التجارية  -رابعا
 الجماعات المحليةو 

فرض المشرع الجزائري إلى جانب الشروط المذكورة أعلاه، لصحة عقد التسيير الحر للمحلات 
اغ إرادة طرفي العقد في ، إفر التجارية و الحرفية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الجماعات المحلية

من  203من المادة  3عليه في الفقرة  و هذا ما نصلكتابة و التشهير عن طريق ا شكل رسمي
ينشر يحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي و >> و القانون التجاري التي جاءت على النحو التالي: 

الرسمية للإعلانات  خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلان في النشرة
 .القانونية و فضلا عن ذلك في جريدة رسمية بالإعلانات القانونية<<

نص أيضا المشرع في القانون المدني على شرط الكتابة لصحة عقد إيجار تسيير المحلات 
>> زيادة عن العقود على النحو التالي:  1مكرر  324التجارية أو الحرفية، حيث جاءت المادة 

تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي  ، يجبالقانون بإخضاعها إلى شكل رسميالتي يأمر 
تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية، أو كل عنصر من 
عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو 

أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، و يجب دفع الثمن لدى عقود تسيير محلات تجارية 
 .الضابط العمومي الذي حرر العقد <<

يجب أيضا لإتمام صحة عقد التسيير الحر المذكور أعلاه، نشره أو شهره في النشرة الرسمية 
خ يوما من تاري 15للإعلانات القانونية و في جريدة وطنية مؤهلة لتلقي الإعلانات القانونية خلال 

 لتفادي، الذي سيتعاملون معه مسيرالمستأجر الإبرام العقد، حتى يتسنى للموردين و الزبائن معرفة 
 أي غلط يمكن الوقوع فيه مستقبلا.

التابعة للمحلات التجارية و الحرفية  الحر التسييربيهدف كتابة و نشر و شهر العقد الخاص 
في حالة حدوث منازعة أمام القضاء، كما يساهم  ، إلى حماية طرفي العقدللدولة و الجماعات المحلية

الحرفية بين التجار و الحرفين  في تحقيق مبدأ الاستقرار و الثقة في مختلف المعاملات التجارية و
اجتماع كل الشروط السابقة بعد  و مرتب لآثاره الغير، و عليه فإن العقد يصبح ساري المفعول و

 الذكر.
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الجماعات ارية و الحرفية التابعة للدولة و إبرام عقد التسيير الحر للمحلات التج ثارآالفرع الثاني: 
 المحلية

الخاص بالمحلات التجارية أو الحرفية التابعة  التسيير الحرعندما تكتمل أركان و شروط عقد 
يرتب  للأملاك الخاصة للدولة أو الولاية أو البلدية، يتم الشروع في تطبيق و تجسيد بنوده وبالتالي

أي على الهيئة المؤجرة و المستأجر المسير، فكل طرف يترتب عليه التزامات  الطرفين،آثاره على 
 .1و يكتسب حقوق في مواجهة الطرف الآخر

 عقد التسيير الحر على الهيئة المؤجرة ثارآ -أولا

المحل التجاري  تلتزم الدولة أو الولاية أو البلدية حسب الحالة باعتبارها الهيئة المؤجرة، بتسليم
بعناصره المختلفة إلى المستأجر المسير في حالة تصلح لممارسة النشاط التجاري أو الحرفي، وبما 

 لنفستسليم تخضع ولات مادية و معنوية، فإن عملية الأن هذا الأخير يتكون من عقارات و منق
د بعض الخصوصيات ، مع وجو 2المباني الموجهة لممارسة التجارة التي تسري على إيجارقواعد ال

 .عند تسلم العناصر المعنوية للمحل

 الالتزام بتسليم المحل التجاري بعناصره المختلفة -أ

يقصد بتسليم العناصر المادية للمحل التجاري أو الحرفي، وضع المبنى أو المقر أو العقار 
منقولة، وسلع معدات و آلات ، و كذا الوسائل المادية من ي يأوي النشاط التجاري أو الحرفيالذ
 ئع و مواد أولية قابلة للاستعمال في يد المستأجر المسير.بضاو 

يئة العناصر المعنوية كالاتصال بالعملاء و الزبائن و الشهرة التجارية، من طرف الهتسليم  يتم 
 طلاع على كل البيانات و الوثائقمن خلال تمكين هذا الأخير من الاالمؤجرة إلى المستأجر المسير 

ة تمكنه من التعارف على عملائه و سهولة الاتصال بهم، كما يمكنه تصفح المراسلات الخاصالتي 
 طلباتهم و أسمائهم، كما يمكن له الاطلاع على الدفاتر التجارية لمعرفة وضعية المحل التجاري.بهم و 

                                                           
تترتب على طرفي عقد التسيير الحر نفس الاثار التي تترتب على طرفي عقد الايجار العادي الذي ينصب على العقار  1

 الذي يمارس التاجر أو الحرفي فيه نشاطه.
>> يسري ، يتضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق، على ما يلي 58-75رقم الأمر من  478تنص المادة  2

حكام خاصة ما تعلق منها بتاريخ و مكان أعلى الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من 
 تسليم الشيء المؤجر<<



272 
 

ت يم الماركابتسلسواء كانت هيئات الدولة أو الهيئات المحلية تلتزم أيضا الهيئة المؤجرة 
أثناء  اهيث يحق لهذا الأخير الاستعانة بإلى المستأجر المسير، بح المحل و اسم العلامات التجاريةو 

لا يشترط بالضرورة استعمال هذه العناصر في العقار أو المبنى الذي فإدارته أو تسييره للمحل، 
آخر يملكه أو قام  ها في أي عقارتمتلكه الهيئة المؤجرة، لأن المستأجر المسير يمكن له أن يستعمل

 الآخرين.بإيجاره من 

مع الدولة أو الجماعات المحلية أن يستغل  يحق للمستأجر المسير الذي أبرم عقد التسيير الحر
، كما يمكن له أن يتصل بالزبائن في أي مكان شاء العناصر غير المادية للمحل التجاري أو الحرفي
لتابع للدولة أو الجماعات المحلية، و أن يوجههم إلى و الموردين الذين كانوا يترددون على المبنى ا

 عدة مباني يمارس فيها نشاطه.

يجب على الدولة و الجماعات المحلية التي تقوم بإيجار تسيير محلاتها التجارية أو الحرفية 
أن تقوم بتسليم المعدات و الآلات المنقولة المستعملة في استغلال المحل في حالة جيدة، بعد إثبات 

المعدات م فيه جرد كل الوسائل و الآلات و حة صلاحية استعمالها، و ذلك بموجب محضر تسليم يتص
 .1المتفق عليها، حتى يكون بمثابة دليل كتابي

أن تتفق مع المستأجر المسير على بيعه للسلع و البضائع  يمكن للدولة و الجماعات المحلية
المالكة أن تترك كمية من السلع كما يمكن للهيئة في المحل و التي قامت سابقا بشرائها،  ةالموجود

البضائع في ذمة المستأجر المسير لاستغلالها، و يلتزم هذا الأخير بإعادتها عينا و بنفس الكمية و 
 و النوعية عند نهاية فترة العقد.

يؤدي إخلال الهيئة المؤجرة، بتسليم المحل التجاري بعناصره المختلفة إلى المستأجر المسير، 
إلى الإخلال ببنود العقد، وبالتالي يصبح العقد باطلا، و يمكن في هذه الحالة للمستأجر المسير أن 
يبادر إلى فسخ العقد، و المطالبة بالتعويض إذا كان عدم الوفاء بالالتزام أحدث خسائر له، كما 

بنود العقد، يمكن له أن يطالب بذات الأمر في حالة هلاك المحل التجاري بعد الشروع في تطبيق 
 .2و في حالة هلاكها قبل التنفيذ فإن العقد يعتبر باطلا

                                                           
 القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق.، يتضمن 58-75رقم الأمر من  476 المادة 1
 ، المرجع نفسه.477المادة  2
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 الالتزام بضمان المحل التجاري -ب

يقع على عاتق الهيئة المؤجرة ضمان انتفاع المستأجر المسير بالمحل التجاري بكامل عناصره 
بل الهيئة المختلفة و بشكل هادئ، و يتمثل أساسا هذا الالتزام في ضمان عدم التعرض له من ق

المؤجرة أو الغير، و بعبارة أخرى يجب على الهيئة المؤجرة سواء كانت الدولة أو الجماعات المحلية، 
 أن تحمي المستأجر المسير أثناء القيام بنشاطه التجاري أو الحرفي.

يمنع على الهيئة المؤجرة للمحل التجاري أو الحرفي، أن تقوم بأي عمل مادي أو قانوني من 
استغلاله لها يرتب إخلال بانتفاع المستأجر المسير بالمحل التجاري أو الحرفي، أو يعرقل  شأنه أن

المعد له، كأن يقوم مثلا ببيع المحل التجاري أو الحرفي، أو إحداث تغيرات  وفق الغرض أو الوجه
 .1عليه من شأنها أن تمس بعلاقته مع زبائنه أو عملائه

إعلام المستأجر المسير بكافة العيوب  المحلية وقت إبرام العقد،الجماعات يجب على الدولة أو 
توجد قد  التي عيوبالالتي توجد في المحل التجاري أو الحرفي، سواء تعلق الأمر بالجانب المادي ك

 .، أو في السلع و البضائعالمعدات و الآلاتكفي المقر التجاري أو الحرفي، أو في وسائل العمل 

 ،الجانب المعنوي بإعلام المستأجر بكل العيوب التي قد تمس بالمحل من أيضا يلتزم المؤجر
كوجود مشاكل معينة عالقة مع الموردين و الجمهور و العملاء، حتى يكون على دراية بها قبل 

جراء، فإنها ستكون القيام بهذا الإ عنالمؤجرة  و في حالة امتناع الهيئةالشروع في إبرام العقد، 
 .2لى إصلاح أي عيب خفي لا يعلم به المستأجرمسؤولة و ملزمة ع

 أثار عقد إيجار التسيير الحر على المستأجر المسير -ثانيا

 أن يكتسب صفة التاجر أو الحرفي حتى يكون عقد إيجار التسيير يجب على المستأجر المسير
صحيحا، و عليه يجب أن يلتزم بكل الالتزامات التي تقع على التجار أو الحرفين حسب الحالة،  الحر

فإذا كان تاجرا وجب عليه أن يقيد اسمه في السجل التجاري، و أن يلتزم بمسك الدفاتر التجارية، أما 
 إذا كان حرفيا، فإنه ملزم بتقييد اسمه في سجل الصناعة التقليدية و الحرف.

                                                           
 ، يتضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق. 58-75رقم ، من الأمر 483المادة  1
 ، المرجع نفسه. 489المادة  2
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 لتزام باستغلال المحل التجاري الحرفيالا  -أ

، أو بعبارة أخرى الشروع في التسيير الحر عقدالمستأجر المسير أن ينفذ بنود  يجب على
استغلال المحل المتفق على إيجار تسييره، حفاظا على النشاط الذي أنشأته الهيئة العمومية المؤجرة، 

، فتأخر أو عزوف المستأجر المسير على مزاولة الزبائنو كذا الحفاظ على شهرة المحل و العملاء و 
 خدمات المحلات الأخرى.ء و الزبائن إلى الانصراف نحو يدفع بالعملاسنشاط المحل، 

تطبيقا لما تمت الإشارة إليه في الفقرة أعلاه، يلتزم المستأجر المسير على استغلال العين 
لحرفي بمكوناته المادية و المعنوية، وعليه المؤجرة، دون إحداث تغيرات قد تضر بالمحل التجاري أو ا

فإنه مجبر على استعمال المحل وفقا لما تم الاتفاق عليه، و بحسب النشاط الذي أعدته له الدولة أو 
من القانون المدني الجزائري  492من المادة  2، كما نصت الفقرة 1الولاية أو البلدية حسب الحالة

دث تغيرا بالعين المؤجرة دون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا >> لا يجوز للمستأجر أن يحعلى انه 
 التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر<<.

فرض المشرع الجزائري أيضا على المستأجر المسير للمحل التجاري أو الحرفي السابق الذكر، 
المحل كما أن يستغل هذا الأخير وفقا للنشاط الأصلي المبرمج له، و عليه لا يحق له تغيير نشاط 

كان في السابق، بل وجب عليه الاستمرار على تقديم نفس الخدمات و السلع للزبائن حفاظا عليهم، 
و عليه فإن المستأجر المسير مجبر على رد المحل التجاري أو الحرفي بكل عناصره و نشاطه كما 

 .2استلمه إلى الهيئة المؤجرة

، أثناء استغلال المحل التجاري أو الحرفي، حتم أيضا المشرع الجزائري على المستأجر المسير
العناية بهذا الأخير بعناصره المختلفة بما فيها العناصر المنقولة المادية كالآلات و السلع و البضائع، 
و المعنوية كالشهرة و العملاء، فهو مسؤول على المحل، و عليه أن يبذل عناية الرجل العادي أثناء 

المحل، فلا يجب أن يقوم بتغيير اسمه، أو التفريط في خدمة زبائنه، أو مزاولة النشاط الذي أعد له 
 .3عدم الاهتمام بعملائه كمورديه، و ذلك حفاظا على مردوديته و سمعته

                                                           
  ، يتضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق.58-75مر رقم من الأ 491المادة  1
وفقا للمادة ذاتها فإنه يجوز تغيير النشاط في حالة اتفاق الطرفين، و يمكن للمستأجر المسير توسيع النشاط كشراء آلات  2

 ضخمة و عديدة، لتقديم خدمات و سلع أفضل وبالكمية التي يحتاج إليها الزبائن. 
   .، المرجع نفسه495المادة  3
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 الالتزام بدفع الأجرة -ب

يترتب على إبرام عقد إيجار التسيير الحر للمحلات التجارية و الحرفية التابعة للأملاك الخاصة 
تسيير ة المؤجرة، و عليه فإن استغلال و ماعات المحلية، دفع المستأجر المسير أجرة للهيئللدولة و الج

ولة أو خزينة يكون وفقا لمبلغ مالي متفق عليه، يلتزم المستأجر المسير دفعه إلى خزينة الد المحل
 حسب طبيعة الهيئة العمومية المالكة أو المؤجرة للمحل. الولاية أو البلدية

لغ تعويض التسيير الحر بالنسبة للمحلات التجارية أو الحرفية التابعة للأملاك يتم تحديد مب
، فمديرية 1الخاصة الدولة، من طرف الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية بعد استشارة الإدارة المختصة

حديد أملاك الدولة للولاية، و مفتشيات أملاك الدولة المنتشرة على مستوى البلديات، هي التي تقوم بت
 .2مبلغ تعويض التسيير وفقا لاعتبارات اقتصادية و متطلبات السوق

تقوم الجماعات المحلية بنفسها بتحديد مبلغ تعويض التسيير الحر، لمحلاتها التجارية أو 
الحرفية، و يمكن لها أيضا أن تستعين بمصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، باعتبارها إدارة 

المتفق  احتكاك دائم بالسوق، و يلتزم المستأجر المسير، بدفع المبلغ المحدد ومختصة لها خبرة و 
 .3عليه في العقد لصالح خزينة الجماعة المحلية المالكة للمحل

يلتزم المستأجر المسير بدفع مبلغ تعويض التسيير كاملا، و في المعاد المتفق عليه دون 
بالهيئة المؤجرة، الأمر الذي يدفعها إلى توقيع عقوبات تأخير، لأن عدم الوفاء بهذا الالتزام قد يضر 

أو غرامات تأخير على المستأجر المسير، كما يمكن للدولة و الجماعات المحلية، في حالة امتناع 
المستأجر المسير على دفع مبلغ التعويض، اللجوء إلى القضاء لإجبار هذا الأخير على الوفاء 

 .4بالتزاماته المالية
                                                           

ية و تسيير تلك المحلات التجارية أو الحرفية، كما هو الحال بالنسبة لديوان الترقية أي الإدارة التي أوكلت الدولة إليها ملك 1
و التسيير العقاري، التي أوكلت إليها الدولة مهمة إنشاء محلات تجارية و حرفية تابعة للدولة، فإدارة الأملاك الوطنية 

تسيير الحر الذي يدفعه المستأجر المسير لصالح المختصة إقليميا يجب أن تستشير هذه الهيئة قبل تحديد مبلغ تعويض ال
  خزينة الدولة.

 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق. 30-90، من القانون رقم 102المادة  2
 ، المرجع نفسه. 103المادة  3
 جر المسير على الوفاء بالتزاماته هو إخلال ببنود العقد وبالتالي حدوث منازعة يمكن عرضها على القضاء لإجبار المستأ 4
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تعويض التسيير الحر المتفق  رة إلى أنه يجوز لطرفي العقد، إعادة النظر في مبلغتجدر الإشا
، و يتم ذلك بطلب من الهيئة المالكة 1سنوات 3في بنود عقد إيجار التسيير الحر بعد مرور كل  عليه

 الدولة أو البلدية أو الولاية، أو من طرف المستأجرلمؤجرة للمحل التجاري أو الحرفي سواء كانت ا
عادة النظر، أن يبلغ الطرف على الطرف الذي يرغب في طلب إ ، و يجب في هذه الحالةالمسير
 .2بموجب رسالة موصى عليها الأخر

 الالتزام بعدم تأجير التسيير من الباطن -ج

يلتزم المستأجر المسير بإدارة المحل التجاري أو الحرفي، التابع للدولة أو الجماعات المحلية 
مسؤوليته، فلا يحق له أن يقوم بإيجار تسييره مرة أخرى لصالح شخص آخر، إلا أنه بنفسه و تحت 

لا يملك صفة تاجر، يكون عاملا عنده يكلف بتسيير  ك حق توظيف مدير أو شخص ذو كفاءةيمل
 ه مقابل أجرة.المحل لصالح

انون في تصرفاته إلى قانون العمل لا للقالمدير الموظف من طرف المستأجر المسير يخضع 
التجاري، فعقد إيجار التسيير الحر من العقود ذات الاعتبار الشخصي، أي أن المستأجر المسير 
تعاقد مع الهيئة العمومية المؤجرة لشروط و اعتبارات تتوفر في شخصية التاجر أو الحرفي، يتماشى 

 مع طبيعة و ظروف المحل، و أهداف و حاجات الزبائن و العملاء.

الذي يستوفي الشروط التي تضعها  ،مع المستأجر المسير لجماعات المحليةالدولة و ا تتعاقد
سيما ضمان استمرارية نشاط المحل و ضمان إقبال و تستجيب لأهدافها الاقتصادية، لا 3مسبقا

أن  ط الدولة أو الولاية  أو البلديةو عليه غالبا ما تشتر  ،لرفع من قيمته و شهرته الجمهور عليها
و في ظروف استثنائية  جر نفسه، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن لهذه الهيئاتتأيسير المحل المس

ر من الباطن، كحالة تهدف إلى  ضمان استمرارية نشاط المحل، أن تسمح بتأجير تسيير هذا الأخي
 تسيير المحل لمدة طويلة.بين أو حدوث أي مانع قد يحول بينه و  مرض المستأجر

                                                           
 ، يتضمن القانون التجاري، معدل و متمم، مرجع سابق.59-75من الأمر رقم  213المادة  1
 ، المرجع نفسه.214المادة  2
، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق، وقد 30-90من القانون رقم  3الفقرة الأولى من المادة  3

نصت هذه المادة على أن الجماعات المحلية تضع دفتر شروط مسبق و الظاهر أن الأمر ينطبق أيضا على المحلات 
 من ذات القانون لم تنص صراحتا على ذلك.  102التابعة للدولة عند إيجار تسييرها و لو أن المادة 
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 غير المشروعةالالتزام بعدم المنافسة  -د

، بعدم إنشاء نشاط تجاري أو مزاولة نشاطه التجاري أو الحرفييلتزم المستأجر المسير أثناء 
 لحر، حتى لا يؤذي الهيئة المؤجرةحرفي مماثل للنشاط الذي يمارسه في إطار عقد إيجار التسيير ا

 و الذي غالبا ما و توجيههم نحو المحل الذي ينشئه لصالحه ن خلال استغلال العملاء والزبائن،م
 لمحل التابع للدولة أو الجماعات المحلية.أو غير بعيد عن ا يكون مقابل

لجوء المستأجر المسير إلى يمكن للهيئة المؤجرة أن تلجا إلى فسخ عقد التسيير الحر في حالة 
في حلة عدم احترامه ، أو تم إيجار تسييرهإنشاء نشاط تجاري أو حرفي مماثل لنشاط المحل الذي 

دفتر القانون و التنظيم المعمول بهما، أو في المنصوص عليها في  الالتزاماتلباقي الشروط و 
 .التسيير الحر عقدو في بنود أ ،الشروط

لدولة با و الحرفية التابعة للأملاك الخاصةأإنهاء عقد إيجار التسيير الحر للمحلات التجارية  -ثالثا
 و الجماعات المحلية

يمكن أن ينقضي عقد ايجار التسيير الحر للمحلات التجارية أو الحرفية التابعة للأملاك 
الخاصة للدولة و الجماعات المحلية، إما بقوة القانون أو بالاتفاق بين طرفي العقد، أو في حالة 

من أجل الدفاع  لأحد الأطراف التوجه إلى القضاء وجود اختلال في تنفيذ بنود العقد، حيث يمكن
لجوء القضاة إلى فسخ العقد بين الهيئة المؤجرة المالكة  قوقه، مما يستدعي في بعض الحالاتعن ح

 للمحل التجاري و المستأجر المسير.

 بقوة القانونانقضاء عقد التسيير الحر  -أ

 شكل خاص بقوة القانون، بعد انتهاءتنتهي العقود بشكل عام و عقد إيجار التسيير الحر ب
المستأجر المسير كطرف  و دولة أو الولاية أو البلدية كطرفبين ال الفترة المحددة في العقد المبرم

ينقضي معها بصفة العقد و مدة تنتهي آخر، فعقد إيجار التسيير الحر من العقود الزمنية، حيث 
 .1الهيئة المؤجرةصالح لالمحل طبيعية و بالتالي يعيد المستأجر المسير 

                                                           
، يتضمن القانون المدني، معدل و متمم، في مادة الإيجارات العادية 58-75مر رقم من الأ 1مكرر  469تنص المادة  1

 .>> ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها دون الحاجة إلى التنبيه بالإخلاء <<على مايلي 
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 بالاتفاقانقضاء عقد إيجار التسيير الحر  -ب

هاء العقد انعلى  ري أو الحرفي مع المستأجر المسيرتتفق الهيئة المالكة للمحل التجا عندما
توفر شرط متفق عليه مسبقا كأن يتم  يتفقا على إنهاء العقد في حالة بالاتفاق الودي، كما يمكن أن

 .1قرار بيع المحل فسخ العقد في حالة

 انقضاء عقد التسيير الحر بسبب إخلال أحد الطرفين ببنود العقد -ج

خر بالتزاماته تجاهه أن يلجأ في حالة إخلال الطرف الآ التسيير الحريمكن لأحد أطراف عقد 
قيام المستأجر المسير بعدم  المثال على هذا الموضوعالعقد، و من أجل المطالبة بفسخ  إلى القضاء

الهيئة على  ذاته لمحل من الباطن، و ينطبق الأمرادفع مبلغ تعويض التسيير الحر، أو تأجير 
 .2في حالة طبيعية قابلة للاستغلال بتسليم المحل للمستأجر المسير في حالة عدم التزامها المؤجرة

 ر بسبب وجود قوة قاهرةانقضاء عقد إيجار التسيير الح -د

، كأن يهلك العقار الذي أن ينتهي عقد إيجار التسيير الحر في حالة هلاك المحليمكن أيضا 
يتواجد فيه النشاط الذي يمارسه المستأجر المسير، أو بسبب فقدان المحل لعملائه أو للمنفعة العامة 

 بب وفاة المستأجر المسير.بس ، كما يمكن أن ينتهي العقد أيضا3الأمر الذي يؤدي إلى غلقه

 المذكوريير الحر يمكن أن تنشأ في حالة عدم التزام أي طرف من أطراف عقد إيجار التس
بأجرة أو تعويض  المتعلقةفإن المنازعات  ، و لكن مهما يكنقضاءمنازعة يتم عرضها على ال أعلاه

في ذمة المستأجر المسير، لأن الأملاك و الحقوق المالية التابعة للدولة والجماعات  تبقى التسيير الحر
 .أموال الغير تجاهها للتقادم المسقط تخضع، بينما 4غير قابلة للتقادمالمحلية 

                                                           
و العلوم  كلية الحقوق قسم الحقوق، لحر للمحل التجاري، رسالة ماجستير، فرع قانون الأعمال،حمشة مكي، التسيير ا 1

 . 101، صفحة 2009بسكرة، محمد خيضر ، جامعة السياسية
  ، يتضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق.58-75رقم  ، من الأمر120المادة  2
>> إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار ، و التي نصت في مادة الإيجارات العادية على أنه ، المرجع نفسه481المادة  3

 .هلاكا كليا يفسخ الإيجار بقوة القانون <<
مجلة القانون العام ، >> حماية الأملاك الوطنية العامة و الخاصة و المنازعات الناجمة عنها <<سماعيني هاجر،  4

 .  243، صفحة 2018، جامعة سيدي بلعباس، 2، عدد 4، مجلد الجزائري المقارن
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 المطلب الثاني
 القيم المنقولة المكتسبة بالتقادم و الحقوق 

، 1الدائن مدة معينة دون أن يطالب به ة، سقوط الدين بعد مضييقصد بتقادم الحقوق المالي
حيث تناول المشرع الجزائري تقادم الأموال في عدة نصوص قانونية منها: القانون المدني، قانون 

ما لم  سلوبا أو وسيلة لانقضاء الالتزامالمحاسبة العمومية، و قانون الأملاك الوطنية، حيث جعله أ
 طيلة المدة المحددة في القانون. يقم الدائن بأي عمل قانوني للحصول على حقه

تجاه الغير  الجماعات المحليةأقر المشرع الجزائري بأن جميع الديون الواقعة على الدولة أو 
من ، و عليه فإن الدائن مجبر على طلب حقه 2سنوات من تاريخ إثبات الدين 4تتقادم بعد مرور 

وقوع الدين، و إلا فإن الدين يسقط  سنوات ابتداء من تاريخ 4رفع دعوى قضائية قبل مرور  خلال
 )فرع أول(.و يتعرض للتقادم، و هذا ما يعرف بالتقادم الرباعي 

مبالغ القيم المنقولة كالأسهم و السندات و حصص المؤسسين،  تتقادم أيضا و تؤول إلى الدولة
سنوات  5و الأرباح الصادرة عن الشركات التجارية و المدنية سواء كانت عامة أو خاصة، بعد مرور 

، كما تتقادم أيضا جميع 3دون المطالبة بها من طرف أصحابها، و هذا ما يعرف بالتقادم الخماسي
ية، التي لم المؤسسات الماللى شكل أرصدة مالية لدى البنوك و ة المودعة عالسندات و المبالغ النقدي
ما يعرف ، و هذا 4سنة 15و لم يطالب بها أي أحد من ذوي الحقوق طيلة  تجرى عليها أي عملية

 (.)فرع ثانبالتقادم العام 
                                                           

  .419، صفحة 2005سعد نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1
 يظهر ذلك في المواد التالية: 2
 مرجع سابق.، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، 07-23من القانون رقم  63المادة  -
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم، مرجع سابق.30-90من القانون رقم  49المادة  -
 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10-11من القانون رقم  201المادة  -
 مرجع سابق.  ،تعلق بالولاية، ي07-12من القانون رقم  174ة الماد -
 167، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل و متمم، مرجع سابق، والمادة 30-90رقم ، من القانون 2، الفقرة 49المادة  3

 ، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، مرجع سابق.07-23من القانون رقم 
ابق، والمادة ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم، مرجع س30-90، من القانون رقم 49من المادة  4و  3الفقرة  4

من المرسوم  168، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، مرجع سابق، والمادة 07-23من القانون رقم  65
  .، يحدد شروط وكيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة، مرجع سابق427-12التنفيذي رقم 
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 الفرع الأول: التقادم الرباعي على الديون الواقعة على الدولة و الجماعات المحلية

اعترف المشرع الجزائري بتقادم الديون الواقعة على الهيئات التابعة للدولة و الجماعات المحلية 
إثبات الدين، و تؤول هذه المبالغ إلى خزينة الدولة أو الولاية أو البلدية  من تاريخسنوات  4بعد مرور 

أو  إجراءات هذا التقادمالواردة على يوجد اختلاف في الأحكام  مع العلم أنه لاحسب الحالة، 
 .او الهيئات المحلية الدولة بين الديون الواقعة على هيئات ،الواردة عليهالاستثناءات 

 إقرار المشرع للتقادم الرباعي على ديون الدولة و الجماعات المحلية –أولا 

، المتعلق 07-23من القانون رقم  63المادة الفقرة الأولى من في  نص المشرع الجزائري
 ما يلي:قواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي على ب

الأولى  >> كل الديون المستحقة لفائدة الغير على عاتق الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة
سنوات، ابتداء من اليوم  4جل أتسقط نهائيا إذا لم تدفع هذه الديون في من هذا القانون تتقادم و 

حكام قانون المالية ه الديون مستحقة ما لم تنص أالسنة المالية التي تصبح فيها هذ الأول من
 .1<<على خلاف ذلك

 :ما يليمن القانون المدني على  311المادة  الفقرة الأولى من أقر المشرع أيضا في
الرسوم ولة و يبدأ سريان التقادم و ( سنوات الضرائب، و الرسوم المستحقة للد4>> تتقادم بأربع ) 

السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها و في الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من 
 .<<اريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعةتاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى أو من ت

من نص المادة المذكورة أعلاه، أن كل الديون الواقعة على الهيئات التابعة للدولة من  يفهم
طرف الغير، بما فيها الضرائب و الرسوم التي يدفعها الغير إلى خزينة الدولة بغير حق، تتقادم بعد 

ة سواء سنوات دون مطالبة الدائنين بها، و هذا ما ينطبق على الهيئات أو الجماعات المحلي 4مرور 
 تعلق الأمر بالولاية أو البلدية.

                                                           
، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، نجد أن التقادم 07-23عند العودة إلى المادة الأولى من القانون رقم  1

الرباعي يسري على كل من الدولة، و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومية 
نوية الأخرى المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة في مفهوم القانون العضوي للصحة، بالإضافة إلى الأشخاص المع

 تعلق بقوانين المالية، معدل و متمم.ي، 2018سبتمبر  2، المؤرخ في 15-18رقم 
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>> تتقادم  :، المتعلق بالبلدية، على أنه10-11من القانون رقم  201جاء في نص المادة 
سنوات من افتتاح السنة  (4أربع ) الديون التي لم يؤمر بصرفها و تصفيتها و دفعها في أجل
ت باستثناء الحالات التي يكون فيها المالية المتعلقة بها، و تعود بصفة نهائية لصالح البلديا

 .التأخير بفعل الإدارة أو بسبب وجود طعن أمام جهة قضائية <<

، المتعلق بالولاية على ما يلي: 07-12من القانون رقم  174جاء أيضا في نص المادة 
>>ترفع الولاية الديون المستحقة على الولاية التي لم يتم تصفيتها أو الإذن بصرفها أو دفعها في 

( سنوات من بداية السنة المالية التي ترتبط بها أمام المحكمة المختصة إقليميا 4جل أربع )أ
 .لمعاينة انقضاء الأجل الرباعي للديون المذكورة أعلاه <<

 الولايةالبلدية و  تقادم الديون الواقعة على قاعدة ، أنمذكورتين أعلاهيتضح من خلال المادتين ال
، دون مطالبة الغير بها سنوات 4 و هي مرور، على الدولةالديون الواقعة لا تختلف عن  تجاه الغير

 من القانون المدني. 316في المادة  مع وجود بعض الاستثناءات التي ذكرها المشرع

   ةالرباعي على ديون الدولة و الجماعات المحلي استثناءات التقادم -ثانيا

، حيث نصت ن قاعدة التقادم الرباعي لها مجموعة من الاستثناءاتوفقا للمشرع الجزائري، فإ
 :العمومية و التسيير المالي على أنه، المتعلق بقواعد المحاسبة 07-23من القانون رقم  64المادة 

الديون التي لم يتم الأمر بصرفها و دفعها في الآجال المذكورة على  63>> لا تطبق أحكام المادة  
أعلاه بفعل الإدارة، كما لا تطبق هذه الأحكام على الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى 

، و المتضمن 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  316و الثانية من المادة 
تمم، و كذا على الديون الناتجة عن الأجور و لواحق أجور القانون المدني، المعدل و الم

 المستخدمين.
توقف آجال التقادم الرباعي في حالة رفع طعن لدى جهة قضائية و إلى غاية تاريخ صدور القرار 

 .1القضائي النهائي المثبت لحق الدائن <<
                                                           

 تعلق بالبلدية، و عليه فإن هذه الاستثناءاتي، 10-11من القانون رقم  201هذه الاستثناءات أيضا في المادة  جاءت 1
تعلق بقواعد المحاسبة ، ي07-23الأولى من القانون رقم تنطبق على كل الأشخاص المعنوية المنصوص عليها في المادة 

 ، مرجع سابق.العمومية و التسيير المالي 
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أن المشرع الجزائري من القانون المدني، نجد  316من المادة  الفقرة الأولى عند العودة إلى
عا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما مانع مبررا شر  >> لا يسري التقادم كلما وجد :نص على أنه

 .ي فيما بين الأصيل و الثابت <<لا يسر 

ع التقادم بالمطالبة ينقط>> ما يلي:  على القانون المدنيمن  317المادة أيضا  نصت
بالطلب الذي يتقدم ، أو بالحجزإلى محكمة غير مختصة بالتنبه أو  لو رفعت الدعوىالقضائية، و 

مرافعة  بأي عمل يقوم به الدائن أثناءفي تفليسة المدين أوفي توزيع أو به الدائن لقبول حقه 
 .<<لإثبات حقه 

يمكن من خلال المواد المذكورة أعلاه استخلاص الاستثناءات الواردة على قاعدة التقادم 
 للديون الواقعة على الدولة و الجماعات المحلية و التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:الرباعي 

 الديون التي لم يتم صرفها بفعل الإدارة -أ

عندما تكون الإدارة سببا في تأخر دفع ديونها تجاه دائنيها، فإن هذه المبالغ لا تتقادم بمرور 
 تجاه الأشخاص الطبيعية والمعنويةتقوم بدفع نفقاتها  ألاسنوات، فالدولة أو البلدية أو الولاية يمكن  4

 م في وقتها المحدد لأسباب مختلفة.الذين تتعامل معه

على دفع مخلفات رواتب موظفيها بسبب غياب  أن تتأخر لإدارة على سبيل المثاليمكن ل
ديونها تجاه المتعاملين المتعاقدين معها بمناسبة انجاز الصفقات الاعتمادات المالية، و أن لا تدفع 

العمومية المختلفة، بسبب عدم الالتزام بإجراءات منح الصفقة المنصوص عليها قانونا، أو لوجود 
 .1خطأ ما في عملية تنفيذ ميزانية الهيئة أو المؤسسة العمومية التي تمثل المصلحة المتعاقدة

، الصادرة عن وزارة المالية المتضمنة 1989ماي  30المؤرخة في  ،19حسب التعليمة رقم 
التقادم الرباعي، فإن الديون التي تقع على الدولة أو الولاية أو البلدية و التي لا يتم الوفاء بها، قبل 

 .2سنوات تجاه دائنيها بسببها، لا يمسها التقادم الرباعي 4مرور 

                                                           
 الغير.تتميز الأنشطة و العمليات الإدارية بالكثير من التعقيدات الأمر الذي يجعلها تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها تجاه  1
، الصادرة عن وزارة المالية المتضمنة 1989ماي  30، المؤرخة في 19رقم نموذج الشهادة الإدارية الملحقة بالتعليمة  2

  ، )تم الحصول على هذه الوثيقة من بلدية بجاية(.4، صفحة التقادم الرباعي
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ي الواقع على الدولة و الجماعات المحلية، المحاسب يقرر تقادم أو عدم تقادم الدين العموم
لعمومية المتعلق بقواعد المحاسبة ا، 07-23من القانون رقم  27المادة العمومي حيث نصت 

 التسيير المالي على أنه:و 
 >> يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة التأكد من: 
 المحددة عن طريق التنظيم،احترام مدونة الوثائق الثبوتية للنفقة  -
 صفة الأمر بالصرف، -
 توفر الاعتمادات المالية، -
 توفر السيولة ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة، -
 تبرير أداء الخدمة، -
 دقة حساب مبلغ الدين، -
 دقة التقييد الميزانياتي، -
 معمول بهما،وجود تأشيرات هيئات الرقابة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم ال -
 الطابع الإبرائي للدين، -
 عدم تقادم النفقة أو وجودها محل معارضة <<. -

سنوات، في حالة تقديم شهادة إدارية  4يقوم المحاسب العمومي بدفع الديون التي تمر عليها 
تبين من خلالها الهيئة التابعة للدولة أو الجماعات المحلية بشكل واضح، التبريرات والأسباب التي 
أدت إلى التأخر عن دفع ديونها تجاه دائنيها، و إلا فإن المحاسب العمومي مجبر على عدم صرف 

 ولية عليه.النفقة، و رفض حوالة الدفع لتفادي وقوع المسؤ 

 الديون التي يتعذر على الدائن المطالبة بها -ب

تجاه هيئات الدولة أو  ،لدائن يجعله غير قادر على المطالبة بدينهليمكن أن يحدث مانع 
كأن يكون غائبا أو مفقودا، أو أن يفقد الأهلية لأي سبب  ،سنوات 4الجماعات المحلية في مدة 

ى المطالبة بحقوقه مثله مثل نائبه، و عليه فإن الدائن لا تتقادم قانوني أو مادي، تجعله غير قادر عل
 .1في الوقت والآجال المنصوص عليها قانونا إذا قدم تبريرا سنوات 4حقوقه بعد فوات 

                                                           
  ، مرجع سابق.التقادم الرباعي ة تتضمنصادرة عن وزارة المالي، 1989ماي  30، المؤرخة في 19م رقتعليمة  1
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 الديون الناتجة عن الأجور و لواحق أجور المستخدمين -ج

منع المشرع الجزائري تقادم الديون الواقعة على الدولة و الجماعات المحلية، المتعلقة بأجور 
 ورواتب و لواحق أجور المستخدمين و العمال، و التي تتكون من العناصر التالية: 

 الأجور و الرواتب -أ

العمومية التي  المالية التي يتقاضاها الموظف من الإدارة في المبالغ ،تتمثل الأجور و الرواتب
يشتغل فيها، نظير المجهودات التي يقدمها أثناء أداء مهامه و واجباته المهنية، و يصرف الراتب 
غالبا كل شهر، يتم حسابه إما بعدد الأيام أو السعات التي اشتغل فيها الموظف، و يتكون من 

 مجموعة من العناصر نلخصها فيما يلي:

القاعدي و تعويض الخبرة المهنية، و يتم حسابه من خلال  الراتب الرئيسي: يتكون من الأجر -
ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى لرتبة الموظف، مضافا إليها الرقم الاستدلالي المرتبط بدرجة الخبرة 

 .1المهنية، في قيمة النقطة الاستدلالية

ظفين، لتعويض العلاوات و التعويضات: هي المبالغ المالية، التي تدفع لصالح العمال و المو  -
التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة مختلف المهام الملقاة على عاتقهم، وفقا لظروف العمل التي 

 .2يشتغلون فيها، فهي تختلف من قطاع إلى قطاع آخر، في الوظيف العمومي

تي و كذلك منحة الأجر الوحيد البالأولاد،  المنح ذات الطابع العائلي: تضم كل من المنح المتعلقة -
 .3تمنح للموظف، الذي يتكفل بطفل واحد على الأقل و تكون زوجته بدون دخل

                                                           
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006جويلية  15، المؤرخ في 03-06من الأمر رقم  123و  122المواد  1

، و لقد تم تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بخمسة وأربعون 2006جويلية  16، صادر في 46العمومية، جريدة رسمية عدد 
، يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات 2007سبتمبر  29، المؤرخ في 304-07فقا للمرسوم الرئاسي رقم ( دينار جزائري و 45)

 ، معدل و متمم.2007سبتمبر  30، صادر في 61الموظفين و نظام دفع رواتبهم، جريدة رسمية عدد 
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق، و يختلف النظام 03-06من الأمر رقم  124المادة  2

 التعويضي بين قطاعات الوظيف العمومي، بسبب اختلاف صعوبة و خطورة المهام التي يقوم بها موظفي كل قطاع.
، 26ضات ذات الصبغة العائلية، جريدة رسمية عدد ، يتعلق بالتعوي1965مارس  23، مؤرخ في 75-65مرسوم رقم  3

، جريدة رسمية 2007سبتمبر  26، مؤرخ في 292-07، معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1965مارس  26صادر في 
 . 2007أكتوبر  3، صادر في 62عدد 
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 لواحق الرواتب و الأجور –ب 

تتمثل في المبالغ المالية التي تدفعها الهيئات و الإدارات العمومية لصالح موظفيها، و تكون 
 مكملة للأجور و الرواتب و تتمثل في:

كل ثلاثة أشهر، حيث  تمنحه الهيئات العمومية للموظفين ة المردودية: عبارة عن مبلغ ماليمنح -
يتم حسابه بناء على النقطة التي يمنحها مسؤول الهيئة العمومية للموظف، فهي تتغير حسب 

بين  له، و تتغير نسبة منحة المردوديةالمردودية التي يقدمها هذا الأخير في المنصب الذي يشغ
 .1التي يتشكل منها سلم رتب الوظيفة العمومية سلاكالتعويضية الخاصة بمختلف الأالأنظمة 

المنحة الدراسية: تمنح هذه المنحة لولي التلميذ الذي يشتغل كموظف أو عامل، مرة واحدة لكل  -
 .2سنة 21سنة دراسية، على كل طفل متمدرس لا يتجاوز سنه 

ه خارج مكان عمله، مصاريف المهام و التنقلات: يتقاضى الموظف أو العامل أثناء أداء مهام -
، سواء تعلق الأمر تعويضات عن مصاريف التنقلات التي يقوم بها، بمناسبة أداء وظيفته أو عمله

 .3الإطعام أو المبيت بمصاريف النقل أو

تتعلق بزيادات استدلالية لها علاقة  ،توجد هناك مبالغ مالية أخرى متعلقة بدفع مخلفات مالية
ليا في الدولة، قد يحدث و أن تتأخر الإدارة على مناصب أو وظائف عتبة لتولي بالترقية في الر 

 ليها قانونا، مما يعرضها للتقادمدفعها لصالح الموظفين لاعتبارات مختلفة في الآجال المنصوص ع
أن  امن خلال تحديد الحالات التي لا يمكن فيه ،لو لا أن المشرع الجزائري فصل في هذا الموضوع

و التي يمكن أن تكون محل  ،اقعة على الدولة و الجماعات المحلية تجاه دائنيهاتتقادم الديون الو 
 .قضائيةمطالبة 

                                                           
ة لموظفي الأسلاك المشتركة بالمائة بالنسب 30إلى  1تتغير حسب النظام التعويضي الخاص بكل قطاع، إذ تتراوح بين  1

بالمائة بالنسبة لموظفي أسلاك التربية الوطنية، التعليم المهني و التمهين  40إلى  1في الإدارات العمومية، بينما تتراوح بين 
  و موظفي التعليم العالي و البحث العلمي.

، صادر في 53سة، جريدة رسمية عدد ، يحدد مبلغ علاوة الدرا2019سبتمبر  4، مؤرخ في 239-19مرسوم تنفيذي رقم  2
  .2019سبتمبر  4
، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون 2024فيفري  8، مؤرخ في 79-24مرسوم تنفيذي رقم  3

 و الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني و شروط منحها. 
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 قضائية بالديون الواقعة على الدولة و الجماعات المحليةالمطالبة ال -د

تجاههم  ة، بدفع الديون الواقعة على عاتقهاو الولايأالبلدية أو  عندما يطالب الدائنون من الدولة
من  317المادة  اب آجال التقادم الرباعي، حيث نص المشرع في، يتم إيقاف حسلقضاءاعن طريق 

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة >>  :أنهالقانون المدني على 
 <<.دائن أثناء مرافعة لإثبات حقه غير مختصة بالتنبيه أو الحجز، و بالطلب الذي يتقدم به ال

، المتعلق بقواعد 07-23من القانون رقم  64الفقرة الثانية من المادة  المشرع أيضا فينص  
>> توقف آجال التقادم الرباعي في حالة رفع طعن  :المحاسبة العمومية و التسيير المالي على أنه

 .لدى جهة قضائية و إلى غاية تاريخ صدور القرار القضائي النهائي المثبت لحق الدائن <<

من خلال نصي المادتين المذكورتين في الفقرة أعلاه، أنه إذا كانت هناك دعوة قضائية  يفهم 
فإن حساب التقادم  مرفوعة من دائن ما تجاه الدولة أو إحدى الجماعات المحلية للمطالبة بحقه،

و لا تدخل ضمن هذا الحساب الفترة التي تستغرقها الدعوى، إلى غاية صدور الحكم  الرباعي يتوقف
 ي يحوز على قوة الشيء المقضي فيه.لقضائي النهائي الذا

الدولة أو الولاية أو البلدية للمتعامل المتعاقد ديون معينة أثناء تنفيذ صفقة  عندما لا تدفع مثلا
، و قام المتعامل المتعاقد برفع دعوى من الأسباب كأن لا تتوفر الاعتمادات الماليةعمومية لسبب 

إلى غاية صدور  ن آجال التقادم يتم توقيف حسابهاالمصلحة المتعاقدة، فإقضائية ضد الإدارة أو 
 حكم قضائي يثبت وجود الدين و ضرورة الوفاء به.

وضع المشرع الجزائري عدة استثناءات علق من خلالها العمل بقاعدة التقادم الرباعي، لضمان 
هم، و لكن كقاعدة عامة فإنه و ضياع حقوقفي استعمال السلطة حماية الدائنين من تعسف الإدارة 

ن للدائنين بالمطالبة بحقهم في أي وقت، بل وجب عليهم أن يكونوا حريصيالتامة لا يمكن ترك الحرية 
 و تأدية الحقوق في وقتها ،حفاظا على استقرار المعاملات المالية على المطالبة بحقوقهم في وقتها

 .1لتفادي المنازعات القضائية
                                                           

ازدادت على المحاكم بشكل كبير المنازعات المتعلقة بالديون تجاه الدولة و الجماعات المحلية، فالإدارة كثيرا ما تتأخر في  1
دفع حقوق الغير خاصة في وقت الأزمات الاقتصادية، الأمر الذي يجعل تلك الديون تتراكم، و يمر عليها وقت طويل الى 

 لذي يدفع بأصحابها الى المسارعة في المطالبة بها قضائيا خوفا من تقادمها.غاية اقتراب اجال تقادمها، الأمر ا
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 الواقعة على الدولة و الجماعات المحليةللديون  لتقادم الرباعيجال اآحساب  -ثالثا

يبدأ حساب فترة التقادم الرباعي للديون الواقعة على الدولة و الجماعات المحلية تجاه دائنيها، 
من اليوم الأول من السنة المالية التي تصبح فيها تلك الديون مستحقة، و يتم حساب مدة التقادم 

خر يوم منها، و بما أن آاليوم الأول، و تنتهي المدة بانقضاء  احتساب و دون بالسعاتبالأيام لا 
المشرع لم يذكر عدم احتساب أيام العطل الوطنية و الدينية و عطل نهاية الأسبوع، فإن جميع الأيام 

 .1سنوات 4التي تلي اليوم الأول محسوبة، بما فيها اليوم الأخير لاكتمال 

الدين العمومي بشرط واقف، كأن ينص دفتر شروط صفقة عمومية على شرط عندما يقترن 
ء معين من للوفاء بالدين تجاه المتعامل المتعاقد من المصلحة المتعاقدة، كاشتراط إنهاء جز  ،معين

أو استلام تجهيزات بمواصفات معينة، فإن سريان التقادم يبدأ من اليوم الذي يتحقق فيه  الأشغال
يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، إنما يمكن للدائن الذي يثبت حقه أن ، و لا 2الشرط

 .3يتنازل عن هذا الأخير إذا كان هذا التنازل لا يضر به

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا انقطع التقادم لسبب ما، كما هو الحال عند رفع دعوى 
قت انتهاء الأثر المترتب عن سبب الانقطاع، و تكون قضائية، فإن تقادما جديدا يبدأ سريانه من و 

، و في حالة إقرار إثبات التقادم الرباعي فإنه يترتب عليه انقضاء الدين 4مدته هي مدة التقادم الأول
دائن تجاه هيئات و مؤسسات الدولة أو الجماعات المحلية، وتدخل ، و بالتالي يسقط حق ال5العمومي

 .6لى خزينة الدولة أو خزينة الجماعة المحلية المعنيةإ تلك الأموال حسب الحالة
                                                           

من القانون رقم  63المادة  ، يتضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق، و58-75رقم  من الأمر 314المادة  1
 ، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، مرجع سابق.23-07

إلى أن الضرائب المدفوعة لصالح خزينة الدولة أو الجماعات المحلية بالخطأ يتم حسابها وفقا لنص المادة  تجدر الإشارة
 من القانون المدني.  311

  ، يتضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق.58-75رقم  من الأمر 315المادة  2
 ، المرجع نفسه. 322المادة  3
 ، المرجع نفسه. 319الفقرة الأولى من المادة  4
 ، المرجع نفسه. 320المادة  5
، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، مرجع سابق، 07-23من القانون رقم  63الفقرة الثانية من المادة  6

يتعلق بالولاية، ، 07-12، من القانون رقم 174، مرجع سابق، و المادة تعلق بالبلدية، ي10-11من القانون رقم  201والمادة 
 مرجع سابق. 
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 لدولةل الآيلةالفرع الثاني: تقادم القيم المنقولة 

، المتضمن قانون الأملاك 30-90من القانون رقم  49المادة نص المشرع الجزائري في 
 >> تمتلك الدولة نهائيا ما يأتي:: نهأعلى  ، المعدل و المتممالوطنية

التقادم الخماسي أو الاصطلاحي  القسائم، و الفوائد و الأرباح الموزعة التي يصيبهامبالغ  -1
المتعلقة بالأسهم و حصص المؤسسين، و الالتزامات أو القيم المنقولة الأخرى التي تصدرها كل و 

 شركة تجارية أو مدنية أو كل جماعة عمومية أو خاصة.
لقيم المنقولة الأخرى التابعة للجماعات نفسها الأسهم و حصص المؤسسين و الالتزامات أو ا -2

 عندما يصيبها التقادم الاصطلاحي أو التقادم الوارد في القانون العام.
المبالغ النقدية المودعة، و على العموم جميع الأرصدة النقدية في البنوك و المؤسسات  -3

أية عملية على هذه الودائع  الأخرى التي تتلقى أموالا في شغل ودائع، أو حساب جار إذا لم تجرى
 ( سنة.15أو الأرصدة، و لم يطالب بها أي واحد من ذوي الحقوق طوال خمسة عشر )

المؤسسات ي شكل سندات في البنوك و السندات المودعة و على العموم كل الأرصدة المودعة ف -4
على هذه  الأخرى التي تتلقى سندات لأجل الإيداع و لأي سبب أخر إذا لم تجرى آية عملية

 ( سنة.15الأرصدة، و لم يطالب بها أي واحد من ذوي الحقوق طوال خمسة عشر )
 من القانون المدني. 316غير أن التقادم لا ينطبق على الحالات الواردة ذكرها في المادة 

و لا ينطبق أحكام هذه المادة على المبالغ أو القيم أو السندات غير المطالب بها التي يخضع 
 وانين خاصة <<.منحها لق

وفقا لنص المادة المذكورة أعلاه، يمكن استنتاج نوعان من التقادم الذي يمس القيم المنقولة 
والحسابات و المبالغ النقدية، و يتمثل النوع الأول في القيم المنقولة و المبالغ النقدية التي تتقادم 

 ،لنسبة للحقوق المالية المتجددةكما هو الحال با 1سنوات أو ما يعرف بالتقادم الخماسي 5بمرور 
 و لا يطالب بها أصحابها. ي تتعاقد بشأنها الدولة مع الغيرالتلأرباح الناتجة عن القيم المنقولة وكذا ا

                                                           
غالبا ما يتعلق بالحقوق المالية المتجددة بشكل دوري، كما هو الحال بالنسبة لأجور العمال في القطاع الاقتصادي العام  1

والخاص و رواتب الموظفين في قطاع الوظيف العمومي، و الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الشركات المختلطة، مثل 
للشركات ذات الأسهم، كما يمكن أن تتقادم بعض الحقوق المالية بعد مرور خمسة الفوائد المتحصل عليها من القيم المنقولة 

 ( سنوات إذا نص القانون على ذلك. 5)
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في القيم و الحصص و الودائع المالية يتمثل النوع الثاني من القيم المنقولة القابلة للتقادم،  
كما هو الحال  1سنة، و هذا ما يعرف بالتقادم الاصطلاحي أو التقادم العام 15بمرور  تتقادمالتي 

، و كذا بالنسبة للقيم المنقولة التي تصدرها الشركات التجارية أو المدينة التي يتخلى عنها أصحابها
المبالغ النقدية أو السندات المودعة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، التي لم تجرى 

 ليها أية عملية و لم يطالب بها أي واحد من ذوي الحقوق.ع

 لم يطالب بهاالأرباح الناتجة عن القيم المنقولة التي تتعاقد فيها الدولة مع الغير، و التي  -أولا
 أصحابها

مبالغ الأرباح و الفوائد الناتجة عن  ،تؤول إلى خزينة الدولة دون خزينة الجماعات المحلية
الأشخاص الدولة مع  عليهاالتي تتعاقد  ،و شهادات الاستثمار القيم المنقولة كالأسهم و السندات

بسحبها أو المطالبة بها بأنفسهم أو من طرف ذوي  هؤلاءو لم يقم  المعنوية و الطبيعية الأخرى،
 سنوات. 5 بعد مرور حقوقهم

، المحدد 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  167لى و الثانية من المادة في الفقرة الأو  جاء
 :الخاصة التابعة للدولة، على أنهو تسيير الأملاك العمومية و لشروط و كيفيات إدارة 

>> يسري التقادم الخماسي، كما نص عليه التشريع المعمول به، على مبالغ الفوائد و الأرباح 
ل و توزع أرباحا مقابأمع الغير، أن تدفع فوائد  عليها ندات تعاقدتإذا وجب على الدولة، بسبب س

ضعتها تحت تصرف المعنيين و لم يسحب المكتتبون أو حائزو  رؤوس أموال اكتتب بها الغير و
 و لم ينازعوا فيها أو يطالبوا بها.أالسندات أو الأسهم هذه الفوائد أو الأرباح 

من القانون رقم  49أو الأرباح طبقا للفقرة الأولى من المادة و تكتسب الخزينة نهائيا هذه الفوائد 
، المعدل 1990الموافق أول ديسمبر سنة  1411جمادى الأولى عام  14، المؤرخ في 90-30

 و المتمم و المذكور أعلاه <<.
                                                           

سنة دون المطالبة بها، و هذا وفقا لنص المادة  15هو التقادم المسقط الذي يحدث على الحقوق بشكل عام بعد مرور  1
يتقادم الالتزام  >>ي، معدل و متمم، و التي جاءت على النحو التالي: ، يتضمن القانون المدن58-75رقم  من الأمر 308

ن و فيما عدا الاستثناءات ( سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانو15بانقضاء خمسة عشر )
  .<<الآتية
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 ،مبالغ الأرباح و الفوائد الناتجة عن القيم المنقولة كالأسهم و السندات من الحقوق الدورية تعتبر
، كما هو الحال بالنسبة و ذوي حقوقهمأصحابها  ب بهاليطا و لم تعاقد فيها الدولة مع الغيرالتي ت

المشرع الجزائري  عليه ، و هو الأمر الذي نصسنوات 5التي تتقادم بمرور  1للأجور و المعاشات
 .2من القانون المدني 309في نص المادة 

 المتجددة بشكل دوريالتقادم الخماسي للحقوق المالية  -ثانيا

من القانون المدني الجزائري الحقوق المالية الدورية المتجددة  309تتقادم وفقا لنص المادة 
، حيث نص المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة السابقة الذكر على ما 3سنوات 5بمرور 
ن كأجرة المباني، ه المدي( سنوات كل حق دوري متجدد و لو أقر ب5>> يتقادم بخمس )يلي: 

 الديون المتأخرة و المرتبات و الأجور و المعاشات <<.و 

ا مختلف سبق الإشارة في الفرع السابق إلى عناصر الرواتب و الأجور و لواحقها، و كذ
 4و التي تقع على الإدارة العمومية تجاه دائنيها، و التي لا تتقادم بمرور  المخلفات التي تنتج عنها
، لأن هذا النوع من السابق الذكر، 07-23من القانون رقم  64المادة سنوات كما نصت عليها 

سنوات دون مطالبة الدائنين لحقوقهم من الهيئات العمومية، و بالتالي تبقى  5الحقوق تتقادم بمرور 
 .4هذه المبالغ المالية في خزينة الهيئة العمومية التي يقع على عاتقها الدين العمومي

                                                           
العمومية و التسيير المالي، نصت  ، المتعلق بقواعد المحاسبة07-23من القانون رقم  63تمت الإشارة سابقا إلى أن المادة  1

سنوات، يتم حسابها من يوم إثبات وقوع الدين  4على أن الديون الواقعة على الدولة و الجماعات المحلية تتقادم بمرور 
من آجال هذا التقادم الديون الناتجة عن الأجور و لواحق الأجور لأنها من الحقوق المتجددة  64العمومي، و استثنت المادة 

 ريا، و التي تخضع لمبدأ التقادم الخماسي. دو 
( سنوات كل حق دوري متجدد و لو 5>> يتقادم بخمس )من القانون المدني على ما يلي:  309جاء في نص المادة  2
 قر به المدين كأجرة المباني، و الديون المتأخرة و المرتبات و الديون و المعاشات.أ

الحائز سيء النية و لا الريع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع  غير انه لا يسقط الريع المستحق في ذمة
  سنة << 15للمستحقين إلا بانقضاء 

يسري التقادم الخماسي على الحقوق المالية المتجددة بشكل دوري على جميع الأشخاص الطبيعية و المعنوية العامة  3
هيئات الدولة أو الجماعات المحلية، فإذا لم يطالب العامل الذي والخاصة، و لا تتعلق فقط بالديون العمومية الواقعة على 

 سنوات فان حقوقه تسقط بالتقادم. 5يشتغل في القطاع الاقتصادي الخاص، من رب العمل بأجرته في غضون 
تؤول إلى خزينة بالنسبة للهيئات التابعة للدولة تؤول إلى الخزينة العمومية المركزية، أما بالنسبة للهيئات المحلية فإنها  4

 البلدية أو الولاية حسب الحالة. 
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 المجهولة الصاحب الصادرة عن الشركات التجارية و المدنيةالقيم المنقولة  -ثالثا

كل القيم المنقولة سواء كانت أسهما أو سندات أو شهادات استثمار، و التي تصدرها تصبح 
الشركات التجارية و المدنية، و لم يقم أصحابها بأي عملية عليها، و لم يطالب ذوي الحقوق بها من 
أجل تحصيلها، و لم ترفع أي دعوى قضائية للمطالبة بها، قيما منقولة لا صاحب و لا مالك لها، 

 .1سنة 15عليه تصبح قابلة للتقادم المنصوص عليه في القانون العام، و المتمثلة في مرور مدة و 

 تقادم المبالغ المالية بعنوان الودائع الإدارية و القضائية -رابعا

فرض على شخص ت أن ،أو للمحكمة بموجب قرار قضائي ،يمكن للإدارة بموجب قرار إداري
في الخزينة  ، و تبقى تلك الودائع2مالي إلى الخزينة العمومية كضمان تجاه دائنيه ما أن يسلم مبلغ

يقر من خلاله حق الدائن في استرجاع حقه،  ية صدور قرار إداري أو حكم قضائي، إلى غاالعمومية
، و في حالة عدم سحب دون العودة إلى المدين ير أن يسحب تلك الوديعةوبالتالي يمكن لهذا الأخ

 .3سنة فإنها تتقادم و تؤول لصالح خزينة الدولة 15ئع المستحقة من طرف أصحابها خلال الودا

 تقادم السندات و الحسابات و الأرصدة النقدية المودعة لدى البنوك و المؤسسات النقدية -خامسا

، المتضمن قانون الأملاك 30-90من القانون رقم  49من المادة  3نص الفقرة وفقا لتتقادم 
المبالغ النقدية المودعة و على العموم جميع الأرصدة النقدية في البنوك و المؤسسات الأخرى الوطنية 

التي تتلقى أموالا في شكل ودائع، أو حساب جار إذا لم تجرى أية عملية على هذه الودائع أو 
 سنة. 15و لم يطالب بها أي واحد من ذوي الحقوق طوال الأرصدة 

                                                           
سنة، دون أن يطالب أصحابها  15من القانون المدني، فإن الالتزامات تتقادم بشكل عام بعد مرور  308وفقا لنص المادة  1

، المحدد لشروط وكيفيات إدارة 427-12التنفيذي رقم  من المرسوم 167من المادة و الرابعة الفقرة الثالثة بها، و بما أن 
المدنية الشركات التجارية و القيم المنقولة التي تصدرها  ، نصت على أنتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولةو 
الاصطلاحي، ، فإنه العام أو ما يعرف بالتقادم المنصوص عليه في القانون ، ينطبق عليها أجال التقادم مجهولة الصاحبال

   سنة. 15يمكن أن نستخلص بأن آجال تقادم القيم المنقولة التي تصدرها الشركات التجارية والمدنية، هي 
إذا تم وضع الوديعة بموجب قرار إداري تدعى وديعة إدارية، أما إذا فرضت على المدين بموجب قرار قضائي فإنها تسمى  2

الودائع إلى الخزينة العمومية، او لدى المحضر القضائي أو أمانة ضبط المحكمة، كما  وديعة قضائية، و يمكن أن تسلم هذه
 قامت بعض الدول بتأسيس صناديق أو مؤسسات خاصة أوكلت لها هذه المهمة أي المحافظة على الودائع. 

 مرجع سابق.، تعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، ي07-23من القانون رقم  65المادة  3
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في شكل سندات في البنوك و المؤسسات المالية  ةتتقادم أيضا السندات و كل الأرصدة المودع
عليه و  سنة، 15حد من ذوي الحقوق طيلة أأي عملية و لم يطالب بها بإذا لم يقم صاحبها  ،الأخرى

 المؤسسات المالية و النقدية التي تتقادم عندها هذه السندات و الأرصدة أن تسلمها إلى يجب على
  .1المعنية مفتشيات أملاك الدولة التي يتواجد مقرها على الإقليم الذي تتواجد فيه المؤسسة المالية

 البنكية آجال و إجراءات تقادم القيم المنقولة و الأرصدة النقدية المودعة في المؤسسات -سادسا

الأجور بكأجرة المباني و الديون المتعلقة  ،تقادم الحقوق المالية التي تتجدد بشكل دوري
إلى  العمومية،ابتداء من اليوم الذي يلي فيه تاريخ إثبات الدين العمومي على الهيئات  ،المعاشاتو 

الحقوق السابقة الذكر في ، غير أنه لا تتقادم ت كاملة و لا يطالب بها أصحابهاسنوا 5غاية نهاية 
 .2حق عديمي الأهلية و الغائبين و المحكوم عليهم بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني

تتقادم مبالغ الفوائد و الأرباح الواجب على الدولة دفعها لصالح المكتتبين معها على سندات 
 آجال هذا التقادميبدأ حساب و ، سنوات كاملة 5تعاقدت عليها، و لم يقم هؤلاء بسحبها بعد مرور 

 .3، أو اليوم الموالي لاستدعاء المكتتبين لسحب تلك الأرباحابتداء من اليوم الموالي لإقرار الأرباح

 15التي تصدرها الشركات التجارية و المدنية، و لم يقم أصحابها لمدة  تتقادم القيم المنقولة
بة ترفع أي دعوى قضائية من ذوي الحقوق للمطال، و لم من أجل تحصيلها سنة بأي عملية عليها

 موالي لصدور تلك القيم المنقولة.ابتداء من اليوم ال بها، و يتم حساب فترة التقادم

تتقادم نهائيا المبالغ الواردة في كتابات المحاسبين العموميين بعنوان الودائع الإدارية والقضائية، 
نها ابتداء من أول يوم من السنة المالية التي تم تقيدها سنة، يبدأ سريا 15التي لم تسدد خلال أجل 

البنوك  المودعة لدى و السنداتالأرصدة  وع ، كما تتقادم بمرور نفس المدة جميع الودائ4فيها
 لبة بها أو إجراء أي عملية عليها.، و التي لم يقم أصحابها و ذوي حقوقهم بالمطاالمالية المؤسساتو 

                                                           
 ، مرجع سابق.، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي07-23من القانون رقم  65الفقرة الرابعة من المادة  1
  ، يتضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق.58-75رقم  من الأمر 316الفقرة الثانية من المادة  2
شروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك يحدد ، 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  167 الفقرة الأولى و الثانية من المادة 3

 ، مرجع سابق.العمومية و الخاصة التابعة للدولة
  ، يتعلق بالمحاسبة العمومية و التسيير المالي، مرجع سابق.07-23من القانون رقم  65المادة  4
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 عبر مفتشيات ، وزير المالية من طرفبمطالبة القيم المنقولة السابقة الذكر الدولة  تكتسب
المؤسسات التي  حيث يمكن أن تتوجه هذه الأخيرة إلى المنتشرة على مستوى البلديات أملاك الدولة 

المؤسسات أو الودائع و الأرصدة التي تتقادم لدى  ،صاحبها المجهول تصدر تلك القيم المنقولة
 .بإجراءات التحصيل و نقل تلك المبالغ إلى خزينة الدولةن أجل القيام البنكية م

و لجان الرقابة المؤسسة قانونا كاللجان  ،للقضاة و أعضاء مجلس المحاسبة أيضا يمكن
و يتم نقل ملكية القيم ، المستندات التي تؤكد تقادم تلك القيممعاينة مختلف الوثائق و  ،البرلمانية

من خلال تقديم شهادات استلام من المؤسسة المعنية إلى المصالح  ،للتقادم المنقولة التي تعرضت
 المختصة للوزارة المكلفة بالمالية.

يظهر في نهاية هذا الفصل أنه لا يوجد فرق كبير بين الدولة و الجماعات المحلية، في 
ق و القيم المالية اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة غير المادية، سواء تعلق الأمر بالحقو 

أم من الحقوق المالية  ،المنقولة التي تكتسبها الدولة و الجماعات المحلية من إنشاء مؤسسات عمومية
 بعناصرها المادية و غير المادية. التي تكتسبها من إيجار التسيير الحر للمحلات التجارية أو الحرفية

كيفية اكتساب الدولة للحقوق و القيم  ،أنه بين و بشكل واضح على المشرعلكن ما يعاب 
مصير الجماعات  نظير حصص مساهماتها في الشركات المختلطة، بينما بقي ،المالية المنقولة

 ، بما فيها المؤسسات العمومية المشتركة التي تنشئها هذه الهيئات فيما بينها.المحلية غير واضح

المحلية، في و عيد بين الإدارة المركزية وازن إلى حد بيتبين في نهاية هذا الباب أن المشرع 
الأمتعة المنقولة، أو غير مادية د و تسيير الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة، سواء كانت مادية كالعتا

حيث  ،المالية ما يعاب عليه أنه لم يوازن بينها في توزيع الإمكانيات كالحقوق و القيم المنقولة، لكن
 في تبعية للإدارة المركزية. الأمر جعلها ة بالمقارنة مع الهيئات المحليةلدولة أملاكا منقولة ضخممنح ل

بين  توزيع ثروات البلاد بشكل متوازن لهذا يجب على المشرع الجزائري، أن يعيد النظر في
الدولة و الجماعات المحلية، بما يضمن إلى حد بعيد أداء التزاماتها، كما يجب عليه اصدرا المزيد 
من النصوص القانونية، التي تبين بشكل واضح إمكانية خلق البلدية و الولاية لمؤسسات اقتصادية 

.ةمختلطعمومية، أو المساهمة إلى جانب المستثمرين الخواص لخلق شركات اقتصادية 
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يتبين في نهاية هذا البحث، أن المشرع الجزائري لم يوازن بين الإدارة المركزية و المحلية في 
توزيع الصلاحيات في امتلاك و تسيير الأملاك الوطنية الخاصة العقارية، بينما حاول إلى حد بعيد 
مراعاة هذا التوازن في إدارة الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة، من خلال منح نفس الآليات لكلا من 

يتمثل في سوء توزيع  ولة و الجماعات المحلية في تسيير هذه الأملاك، لكن العيب الذي وقع فيهالد
قيمة مالية كبيرة، الثروة، حيث جعل هيئات الدولة أكثر قدرة على امتلاك الممتلكات المنقولة ذات 

بالمقارنة مع الجماعات المحلية التي تعاني من عجز في ميزانياتها، إلى درجة أن غالبيتها تعيش 
 من مساعدات الدولة بحد ذاتها.

في امتلاك و تسيير الأملاك  ،يظهر اختلال التوازن بين هيئات الدولة و الجماعات المحلية
د ملكية و إدارة العقار الفلاحي و الاقتصادي للدولة وحدها من خلال إسنا ،الوطنية الخاصة العقارية
سواء تعلق الأمر بالمجالس الشعبية المحلية البلدية أو الولائية، إذ أقصى  ،دون الجماعات المحلية

استثمارية مشاريع  لإنجازو الأراضي الموجهة  ،هذه الأخيرة بشكل واضح في تسيير الأراضي الفلاحية
 و السياحي و الحضري. في المجال الصناعي

صلاحيات واسعة للحكومة لإنشاء البنايات السكنية و المحلات  الجزائري أيضا المشرع منح
التجارية و المهنية و الحرفية، بينما قلص دور المجالس الشعبية البلدية و الولائية في إنشاء و تسيير 

التي تحتاج إلى أموال لا  ،لمشاريعمن خلال عدم قدرتها على القيام بمثل هذه ا ،المباني العقارية
 .تتوفر عليها الجماعات المحلية

إلى تراجع  للدولة وحدها، لقد أدى منح صلاحية امتلاك و تسيير العقار الفلاحي و الاقتصادي
بعد إلغاء قانون الثورة  العقارية، خاصةدور الجماعات المحلية بشكل واضح في امتلاك الأراضي 

تياطات العقارية، إذ فقدت البلديات الكثير من الممتلكات العقارية لصالح الزراعية و قانون الاح
التي تستخدمها في بعض المشاريع المتعلقة بتشييد  قى لها إلا بعض الأوعية العقاريةو لم يب ،الدولة

 بعض البنايات الحضرية، و التي تسيرها بتدخل من وكالات التسيير العقاريين و الحضريين.
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سيير الأملاك الوطنية الخاصة العقارية بيد الإدارة المركزية، و هيئاتها غير أدى تركيز ت
و المؤسسات المستحدثة  ديات، لاسيما إدارة أملاك الدولة و الولاةالممركزة المنتشرة عبر الولايات و البل

لترقية لهذا الغرض، كما هو الحال بالنسبة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الوكالة الجزائرية 
الاستثمار، الديوان الوطني للترقية و التسيير العقاري، و الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين 
الحضريين، و إقصاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية و الولائية من حيازة هذا النوع من 

ام القانوني المسير للأملاك الوطنية الأملاك و المشاركة في تسييرها، إلى ظهور عدة سلبيات في النظ
 الخاصة العقارية، يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

منح العقار الفلاحي و الاقتصادي التابع للأملاك الوطنية الخاصة لصالح الدولة لوحدها دون  -
ا، أدى المشرف على إدارة هذه الأملاك ضخما و معقد البيروقراطيالبلدية والولاية، جعل من الجهاز 

 و المحسوبية في توزيع هذا النوع من الأملاك.  البيروقراطيةالى تفشي ظاهرة 
التابعة  دارة الأراضي و المباني العقاريةالمؤسسات المذكورة أعلاه، المستحدثة من طرف الدولة لإ -

بعها رغم طا عن التسيير بمفهوم اقتصاد السوق للأملاك الخاصة للدولة، مجرد أجهزة إدارية بعيدة
 التجاري.

 أدى إلى إنهاك المستثمرين. ة لدراسة ملفات الامتياز الفلاحيتعدد اللجان الولائي -
صاص إقصاء المجلس الشعبية البلدية و الولائية من تسيير الأراضي الفلاحية، و توزيع هذا الاخت -

 أدى إلى تغيب روح المبادرة المحلية. بين الهيئات التابعة للحكومة
الامتياز طويل المدة المعتمد في منح العقار الفلاحي و الاقتصادي، لا يشجع المستثمرين نمط  -

على بذل المجهودات المطلوبة لاستغلال تلك الأراضي، رغم كل الضمانات التي تقدمها الدولة 
 .هملضمان استقرار 

سؤول ي، جعل المتغييب الهيئات اللامركزية من المشاركة في إدارة العقار الفلاحي و الاقتصاد -
باعتباره ليس مشرفا  ير و حماية هذا النوع من الأملاكلا يهتم بتطو  المنتخب على المستوى المحلي،

 على تسييرها.
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سحب الاحتياطات العقارية من البلديات و منعها من إنشاء مناطق نشاطات، إضعاف لدور  -
ها، و ينوع من مصادر تمويل الهيئات اللامركزية في خلق نشاط اقتصادي يلبي حاجيات مواطني

 خزينتها.
في متابعة و مراقبة حسن استغلال و تسيير  ،عدم إشراك الدولة للجماعات المحليةاحتكار و  -

 بسبب الإهمال واللامبالاة. اعهاالمباني العقارية التابعة لأملاكها الخاصة، أدى إلى تردي أوض
 ،استغلال المباني التابعة لأملاكها الخاصةنقص المؤسسات التي تساعد الجماعات المحلية على  -

 رغم وجود الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاريين الحضريين التي يرأسها الوالي.
سوء تقييم قيمة إيجار، و قيمة التنازل عن المباني العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  -

 عن الأسعار المتداولة في السوق العقارية. بعيدة قيمتهاوالجماعات المحلية، حيث ما زالت 

لإعادة التوازن بين الدولة و الهيئات اللامركزية في اكتساب و إدارة الأراضي و المباني العقارية 
 التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، لابد من تطبيق الحلول التالية:

ر الفلاحي التابع للأملاك الوطنية ضرورة إشراك المجالس الشعبية البلدية، في تسيير و حماية العقا -
 الخاصة و الاستفادة من مداخيلها، باعتبارها الهيئات اللامركزية الأقرب من المواطن. 

اعتماد عقود امتياز طويلة المدة في منح العقار الفلاحي و الاقتصادي في حالة المشاريع  -
 اريع المتوسطة و الصغيرة.الاستثمارية الضخمة، و عقود إيجار متوسطة المدة بالنسبة للمش

مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة،  لإنجازالموجه  بامتلاك العقار الاقتصاديالسماح للبلدية  -
 مجمعة في مناطق نشاطات تتواجد داخل المحيطات الحضرية، من أجل خلق ديناميكية اقتصادية.

نها تملك الإمكانيات المادية تختص الدولة بإنشاء المباني السكنية و المحلات التجارية، لكو  -
والبشرية اللازمة للقيام بهذه المهمة، و بعدها تتنازل عن تسييرها لصالح البلديات بصيغة الإيجار 

 .الدولة الغير قابل للتنازل، أما ملكية الرقبة فتبقى دائما في يد
في منح الامتياز على العقار الفلاحي أو  ،و التراضي كاستثناء المزاد العلني كقاعدة اعتماد -

الاقتصادي، و كذا في إيجار المباني العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وفقا للأسعار التجارية 
 المتداولة في السوق العقارية.
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يتبين أيضا في نهاية هذا البحث، أن المشرع الجزائري، وازن إلى حد بعيد بين الإدارة المركزية 
الإدارة المحلية، في تسيير الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة، سواء كانت مادية كالعتاد و الأمتعة و 

المنقولة، أو غير مادية كالحقوق و القيم المنقولة، و يظهر هذا التوازن من خلال الصلاحيات 
ل هذا النوع المتقاربة التي منحها المشرع لكل من الدولة و الجماعات المحلية في اكتساب واستغلا

 من الأملاك.

على منح نفس الصلاحيات لكل من الدولة و الجماعات المحلية،  رغم حرص المشرع الجزائري
في اكتساب و تسيير الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة المادية و غير المادية، إلا أن هناك بعض 

 النقائص التي رجحت الكفة لصالح الدولة يمكن تلخيصها فيما يلي:

تملك الدولة ميزانية ضخمة جعلتها قادرة على اقتناء و اكتساب الكثير من الأملاك المنقولة  -
جعلها لا تستطيع توفير  ،بالمقارنة مع الولاية و البلدية التي تعاني ميزانياتها من عجز مالي ،المادية

 ما تحتاجه من منقولات مادية تساعدها على أداء المهام الموكلة إليها.

لدولة إضافة إلى اقتناء المعدات و الأمتعة المنقولة، أن تحوز على الحطام و الكنوز، يمكن ل -
والأملاك المنقولة المادية المحجوزة أو المصادرة، و المنقولات المادية التي لا مالك و لا وارث لها، 

اصة، أو تلك التي بينما اكتفت الجماعات المحلية، باكتساب الأشياء المنقولة التي تقتنيها بأموالها الخ
 تتلقاها على شكل هبات أو وصايا.

عدم وضوح كيفية مساهمة الجماعات المحلية في الشركات و المؤسسات المشتركة و كيفية تقاسم  -
الأرباح فيما بينها، كما لم يوضح المشرع مدى إمكانية مساهمة البلديات و الولايات في شركات 

 .المساهمة من خلال شراء أسهم أو سندات

التي تكتسبها الدولة و الجماعات المحلية بالتقادم المسقط،  الحقوق و القيم المالية المنقولةبالنسبة  -
فإن المشرع أعطى للدولة صلاحيات أكثر بالمقارنة مع الجماعات المحلية، إذ اكتفت هذه الأخيرة 

ونية، بينما تعود إلى الدولة باكتساب الديون الوقعة عليها، و لا يطالب بها مستحقيها في الآجال القان
سابات البنكية مختلف الديون الواقعة عليها، و كل القيم المنقولة و المبالغ المالية المودعة في الح

 التي يتخلى عنها أصحابها. والمؤسسات المالية
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بمكوناتها المادية و غير المادية التابعة  ،إيجار التسيير الحر للمحلات التجارية أو الحرفية -
إلا أن المشكل يتمثل  ، تخضع لنفس الأحكام و الشروطملاك الخاصة للدولة و الجماعات المحليةلأ

في قلة النصوص القانونية و التنظيمية المسيرة لهذا النوع من الأملاك، كما أن ضعف الموارد المالية 
 للجماعات المحلية جعلها تتأخر في اكتساب ما تحتاج إليه من محلات.

ئص المذكورة أعلاه، يجب على المشرع الجزائري أن يحدث مجموعة من لتدارك النقا
الإصلاحات، التي من شأنها أن تعزز التوازن الذي أخذ به، في توزيع القدرات و الصلاحيات بين 
الإدارة المركزية و المحلية، في اكتساب و تسيير الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة، لاسيما في 

 المجالات التالية:

تخصيص المزيد من الدعم المالي لصالح الجماعات المحلية، لتمكينها من اقتناء المعدات والآلات  -
الثقيلة، التي من شأنها استعمالها في ممارسة النشاط الاقتصادي، أو تأجيرها من أجل الحصول 

 على مداخيل مالية جديدة.

 ،ملاكها الخاصة المنقولة الماديةإصدار نصوص تنظيمية تبين كيفية تسيير الجماعات المحلية لأ -
، لاسيما ما تعلق بالتسيير الحر للمحلات التجارية و الحرفية التابعة كما هو الحال بالنسبة للدولة

همة إمكانية خلق البلدية و الولاية لمؤسسات اقتصادية عمومية، أو المسا للبلديات، و كذا توضيح
تصادية تهدف إلى تحقيق الربح، تختلف عن تلك في خلق شركات اقإلى جانب المستثمرين الخواص 

 التي تنشئها لإدارة المرافق العمومية. 

إن تطبيق الحلول المقترحة أعلاه، من شأنها إعادة التوازن بشكل كبير إلى توزيع الأملاك 
الوطنية الخاصة بين الإدارة المركزية و المحلية، كما أنها ستوضح الأدوار و المهام التي تختص 

ختلف الذي سيؤدي إلى تخفيف العبئ على م الشيءبها كل من الحكومة المركزية و الإدارة المحلية، 
المؤسسات و الهيئات المسيرة لهذه الأملاك، كما سيؤدي إلى تحكم المجموعة الوطنية في حسن 

الموزعة على كامل التراب الوطني، التي إن تم  ،استغلال أملاكها الخاصة العقارية و المنقولة
ها المواطن الاستثمار فيها بشكل جيد، سيؤدي أن تحقق الرفاه و التنمية الاقتصادية التي يطمح إلي

الجزائري وطنيا و محليا.
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ار الحمد للنشر و التوزيع، بوشيريبي مريم، النظام القانوني لبيع الأملاك الخاصة للدولة، د -6
 .2021عمان، 

 .2011حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر،  -7

خلفوني مجيد، شهر التصروفات العقارية في القانون الجزائري مدعم بقرارات قضائية، دار هومة،  -8
 .2008الجزائر، 

لية لاستغلال العقار الموجه للاستثمار الصناعي، خوادجية سميحة حنان، عقد الامتياز كآ -9
 .2020منشورات ألفا للوثائق، الجزائر، 

رشدي شيحة مصطفى، حسن عوض الله زينب، الاقتصاد و البنوك و بورصات الأوراق  -10
 . 1999، القاهرةالمالية، المطبعة الحديثة، 

المخصصة للفلاحة في التشريع الجزائري سراتي العياشي، الكامل في استثمار الأراضي الوقفية  -11
 .2022و القوانين العربية المقارنة، دار ابن النديم للنشر و التوزيع، وهران، 

 .2005، الاسكندريةسعد نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزام، دار الجامعة الجديدة،  -12
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في شركات المساهمة العامة: سميح جعفر موسى، الإطار القانوني لتحويل السندات إلى أسهم  -13
  .2020، الاسكندريةدراسة مقارنة، دار الوفاء للطباعة و النشر، 

 . 2019شايب باشا كريمة، الإطار القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، دار بلقيس، الجزائر،  -14

 .2005الجزائر، ، دار الخلدونية، عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسويتها -15

  .2017ة و النظام العقاري في الجزائر، دار هومة، الجزائر، يعلوي عمار، الملك -16

كحيل حكيمة، استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، دار  -17
 .2017هومة، الجزائر، 

، دار 03-10تياز في ضل القانون تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق امكحيل حكيمة،  -18
 .2019هومة، الجزائر، 

اش محمد، النظام القانوني للمستثمرات الفلاحية في الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر، لعش -19
2019. 

، دار الملكية العقارية الخاصة في الجزائر: بين التحديد و التقييد و رد الاعتباراش محمد، لعش -20
 .2020الخلدونية، الجزائر، 

محمودي عبد العزيز، استثمار العقار الصناعي في ظل القانون العقاري الجزائري على ضوء  -21
 .2019 ،بيت الأفكار، الجزائرآخر الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا و مجلس الدولة، 

محمودي عبد العزيز، استثمار العقار الفلاحي عن طريق الامتياز في القانون العقاري الجزائري  -22
 .2019ولة، بيت الأفكار، الجزائر القضائية للمحكمة العليا و مجلس الد الاجتهادات أخرعلى ضوء 

منشورات مراحي ريم، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري،  -23
 بغدادي، الجزائر، دون سنة النشر.

الحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة في الجزائر، دار النشر الجامعي ميساوي حنان،  -24
 .2021، تلمسان، الجديد



303 
 

ميساوي حنان، الامتياز كآلية لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، مكتبة الوفاء القانونية،  -25
 .2024، الاسكندرية

 .2005يحياوي أعمر، نظرية المال العام، دار هومة، الجزائر،  -26

 .2009يحياوي أعمر، منازعات أملاك الدولة، دار هومة، الجزائر،  -27

 .2021يحياوي أعمر، الوسيط في شرح قانون الأملاك الوطنية، دار الهدى، الجزائر،  -28

 الأطروحات والمذكرات الجامعية -ب

 الاطروحات الجامعية 1-ب

بوشريط حسناء، النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون  -1
 .2017أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

حرز الله كريم، النظام القانوني للتقييمات العقارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في  -2
 .2015القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المدية، 

حميدوش آسيا، صلاحيات الإدارة في تسيير المحفظة العقارية التابعة للأملاك العقارية الخاصة  -3
عقاري، كلية الحقوق و العلوم دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون طروحة في التشريع الجزائري، أ

 .2019، 1السياسية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 

سحتوت نادية، النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، تخصص  -4
 .2019، 1باتنة قانون عقاري، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

سنوسي عياشي، التنمية السياحية المستدامة في الجزائر في ظل المخطط التوجيهي للتهيئة  -5
، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية تخصص سياسة عامة، قسم العلوم السياسية، 2025السياحية 

 .2024كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قالمة، 

لامتياز لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، أطروحة دكتوراه تخصص فردي كريمة، عقد ا -6
 .2019، 1قانون عقاري، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قسنطينة 
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لحرش دنيازاد، الآليات القانونية لتسيير العقار الحضري، أطروحة دكتوراه تخصص قانون  -7 
 . 2021، 1ق، جامعة الجزائر عقاري، قسم الحقوق، كلية الحقو 

حماية الأملاك الوطنية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون  آلياتميساوي حنان،  -8
 .2015عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

ة، أطروحة دكتوراه تخصص هدوري عايدة، النظام القانوني لبيع أملاك الدولة العقارية الخاص -9
 .2018، 1قانون خاص، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قسنطينة 

 مذكرة ماجستير-2-ب

ماجستير، فرع قانون الأعمال، قسم الحقوق،  مذكرةحمشة مكي، التسيير الحر للمحل التجاري،  -1
 . 2009كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 المقالات العلمية -ج

>> دواوين الترقية و التسيير العقاري و دورها في تحقيق سياسة السكن القطبي محمد،  -1
مجلة  العقاري لولاية أدرار نموذجا <<،العمومي الإيجاري في الجزائر، ديوان الترقية و التسيير 

 .    269-214، صفحة 2017، 2جامعة البليدة ، 1عدد ، 4، مجلد القانون العقاري

دور الأصول العقارية المتبقية و الفائضة للمؤسسات العمومية في تأهيل >> بخوش إلهام،  -2
، جامعة 2عدد ، 6مجلد ، الاجتماعيةمجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية و ، << الاستثمار الصناعي

 . 366-346، صفحة 2022تبسة، 

>> الجوانب الاجرائية لمنح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل على بلعقون محمد الصالح،  -3
مجلة الأستاذ الباحث ، الأراضي الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية <<

 .290-272، صفحة 2018، جامعة الجزائر، 4، عدد 3، مجلد والسياسيةللدرسات القانونية 

، 30، مجلد مجلة العلوم الإنسانية، >> عقود الإذعان و حماية المستهلك <<بليمان إيمان،  -4
  .118-99، صفحة 2019، جامعة قسنطينة، 2عدد 
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التابعة للدولة و دواوين >> النظام القانوني للتنازل عن الأملاك العقارية بن شعبان علي،  -5
، 1ارت، جامعة تي4عدد ، 1، مجلد مجلة تشريعات التعمير و البناء، الترقية و التسيير العقاري<<

 . 146-128، الصفحة 2017

للدولة كوعاء لإنجاز المشاريع السكنية ذات  ة"العقار التابع للأملاك الخاصبن مبارك راضية،  -6
 .76-58، صفحة 2021، جامعة البليدة، 1، عدد8، مجلد العقاريمجلة القانون ، الطابع التجاري"

مجلة دراسات العدد ، >> إجراءات تنفيذ النفقات العامة في الجزائر <<بوجلال أحمد،  -7
  .259-243، صفحة 2018، جامعة الأغواط، 2، عدد 15، مجلد الاقتصادي

، مجال الدعم المالي للأسر<<>> قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في بوستة إيمان،  -8
 .393-382، صفحة 2014، جامعة بسكرة، 11عدد ، 9، مجلد مجلة الفكر

دور حاضنات الأعمال التكنولوجية في دعم المؤسسات >> بوضياف علاء الدين، محمد زبير،  -9
مليانة، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس ، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، <<الناشئة بالجزائر

   .99-86، صفحة 2020، 1، عدد 4مجلد 

مجلة ، >> معايير تحديد مفهوم العقد الإداري و تمييزه عن العقود الأخرى <<جوادي إلياس،  -10
، 2015الجامعي لتامنغست،  ، المركز3، عدد 4، مجلد الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية

 .26-16صفحة 

تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز للحائزين على الأراضي الفلاحية  >>جيدل كريمة،  -11
، المركز الجامعي 1 عدد، 12، مجلد مجلة المعيار، << التابعة للدولة بطريقة غير قانونية

  .165-157، صفحة 2012لتسمسيلت، 

على التوازن المالي في ظل تطبيق النظام  الإهلاك>> أثر حجاج المهدي، شيخي بلال،  -12
، جامعة الوادي، 7، عدد 2، مجلد مجلة الدراسات الإقتصادية و المالية، المحاسبي المالي <<

 .261-243، صفحة 2014

، مجلة دفاتر البحوث العلمية، >> مالية الجماعات المحلية في الجزائر<<حشود نسيمة،  -13
  .107-90صفحة ، 2017، جامعة البليدة، 2، عدد 5 مجلد
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مجلة الدراسات ، >> النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري <<ذبيح سفيان،  -14
 .198-185صفحة ، 2020، جامعة المدية، 1عدد ، 6، مجلد القانونية

الأمر رقم >> طرق خوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل أحكام زايدي حميدة،  -15
، صفحة 2021، جامعة تبسة، 3، عدد 14، مجلد مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، << 01-04

686-699 . 

المجلة ، >> إشكالية الذمة المالية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري <<زوايمية رشيد،  -16
 . 26-11، صفحة 2022، ، جامعة تيزي وزو2، عدد 17، مجلد النقدية للقانون و العلوم السياسية

مجلة الدراسات ، >> بيع المنقول بالمزاد العلني أمام الهيئات القضائية <<سليم سعدي،  -17
 .243-217، صفحة 2023، جامعة الجزائر، 1، عدد9، مجلد القانونية المقارنة

حماية الأملاك الوطنية العامة و الخاصة و المنازعات الناجمة  >>سماعيني هاجر،  -18
، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي 2، عدد 4، مجلد مجلة القانون العام الجزائري المقارن، عنها<<
 .  245-234، صفحة 2018بلعباس، 

>> خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام شوقي يعيش تمام، مناصرية حنان،  -19
 ،مجلة الفكر للدراسات القانونيةالقانوني الجزائري: نحو مقاربة التوفيق بين الوسائل و الأهداف <<، 

 . 96-82، صفحة 2021، جامعة بسكرة، 1، عدد 4د لمج

، 199-18ذي رقم "أشكال تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيشيخ عبد الصديق،  -20
للدراسات  الأكاديميةمجلة ، المرفق العام" اتتفويض تنظيم الصفقات العمومية و المتضمن

  .201-193صفحة  ،2020، جامعة المدية، 2عدد ، 12، مجلد الاجتماعية و الإنسانية

من سكن  ستفادة>> قراءة في التعديلات القانونية الواردة على شروط الاشيخ محمد زكرياء،  -21
لمركز الجامعي ، ا2، عدد 10، مجلد مجلة القانون العقاري و البيئة، في إطار البيع بالإيجار<<

 .73-56صفحة ، 2022مغنية، 

، 2 عدد، 4، مجلد مجلة القانون العقاري، >> السكن الترقوي العمومي<<طيب عائشة،  -22
 .86-71صفحة ، 2017، 2جامعة البليدة 
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، النظام القانوني للأموال و التركات الشاغرة، في التشريع الجزائري <<>> كنازة محمد،  -23
 .  340-327، صفحة 2013، جامعة تبسة، 1، عدد 6جلد م، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية

المجلة الجزائرية  >> تسيير الأملاك العقارية الحضارية التابعة للبلدية <<،لحرش دنيازاد،  -24
، صفحة 2015، 4، عدد 52، مجلد 1، جامعة الجزائرالقانونية و الاقتصادية و السياسيةللعلوم 

99-114 . 

، >> البيع بالمزاد العلني بين الشريعة و القانون <<لخذاري عبد الحق و بلعياضي إيمان،  -25
 .82-57، صفحة 2022، جامعة قسنطينة، 1، عدد 23، مجلد مجلة الحضارة الإسلامية

مجلة ، >> أحكام الأملاك الشاغرة في التشريع الجزائري <<مزيان محمد أمين، جبار أمال،  -26
 . 826-807، صفحة 2016، جامعة وهران، 29، عدد 17، مجلد الحضارة الإسلامية

" أليات انشاء و تنظيم الفضاءات التجارية في الجزائر منصر عبد العالي، طبيب عبد السلام،  -27
دراسة  –كمدخل نحو دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي و تحقيق التنمية المستدامة 

، جامعة 2، عدد 5، مجلد مجلة الأفاق للدراسات الاقتصادية، " -حالة مدينة تبسة، الجزائر
 .286-263صفحة ، 2020تبسة،

 المداخلات -د

تسيير المؤسسات العمومية للصحة في الجزائر بين تحديات الواقع  >>بن محمود بوعلام،  -1
الصحة و تحسين ، مداخلة مقدمة للمشاركة في ملتقى وطني تحت عنوان: << ومقاربات التحديث

، المنظم "المستشفيات نموذجا" الخدمات الصحية في الجزائر بين إشكاليات التسيير ورهانات التمويل
، منشورة على الموقع ن طرف كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قالمةم

 http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/7842 الالكتروني التالي:

 

ألقيت في إطار يوم تكويني  مداخلة، تسيير أدلة الإثبات و التصرف فيها <<>> قمبوعة خالد،  -2
وزارة العدل على الموقع  بمقر محكمة برج بوعريريج، منشورة من طرف الضبطلموظفي كتابة 
 mjustice.dzhttp://courdebordjbouarreridj.: الالكتروني التالي

 

http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/7842
http://courdebordjbouarreridj.mjustice.dz/
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 النصوص القانونية -و

 الدساتير -

م ـرق رـب الأمـادر بموجـ، الص1976 لسنـة ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـدستور الجمهوري -1
تضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ي، 1976نوفمبر  22، مؤرخ في 76-97

 .1976نوفمبر  24، صادر في 94عدد جريدة رسمية 

رئاسي المرسوم ، الصادر بموجب ال1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -2
لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ا تضمن دستوري، 1989فيفري  28مؤرخ في ، 18-89رقم 

 .1989مارس  1، صادر في 9جريدة رسمية عدد 

رئاسي المرسوم ، الصادر بموجب ال2020ة الديمقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائري -3
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه 2020ديسمبر  30، مؤرخ في 442-20رقم 

، يعدل 2020ديسمبر  30، صادر في 82، جريدة رسمية عدد 2020في استفتاء أول نوفمبر 
مارس  7، صادر في 14، جريدة رسمية عدد 2016مارس  6، مؤرخ في 01-16القانون رقم 

، صادر 63، جريدة رسمية عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، يعدل القانون رقم 2016
، جريدة رسمية عدد 2002أفريل  10، مؤرخ في 03-02، يعدل القانون رقم 2008نوفمبر  16في 
ديسمبر  7، مؤرخ في 438-96، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2002أفريل  14، صادر في 25

 .1996ديسمبر  8، صادر في 76، جريدة رسمية عدد 1996

 النصوص التشريعية -

، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة 1966جوان  8، مؤرخ في 155-66قانون رقم  -1
 .متمم معدل و، 1966جوان  10، صادر في 49رسمية عدد 

ة ، يتعلق بنظام التسيير الذاتي، جريدة رسمي1968 ديسمبر 20، مؤرخ في 653-68أمر رقم  -2
   ، ملغى.1969فيفري  15، صادر في 15عدد 

 رسمية، يتضمن قانون الثورة الزراعية، جريدة 1971نوفمبر  08، مؤرخ في 73-71أمر رقم  -3
 ، ملغى.1971نوفمبر  30، صادر في 97عدد 
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تكوين احتياطات عقارية لصالح ، يتضمن 1974فيفري  20، مؤرخ في 26-74أمر رقم  -4
  ، ملغى.1974مارس  5صادر في  ،19البلديات، جريدة رسمية عدد 

، 653-68، يتضمن تعديل و تتميم الأمر رقم 1975جوان  17، مؤرخ في 42-75أمر رقم  -5
، صادر 57، يتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة، جريدة رسمية عدد 1968ديسمبر  30المؤرخ في 

 ، ملغى.1975جويلية  18في 

د تضمن القانون المدني، جريدة رسمية عد، ي1975بتمبر س 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم  -6
 متمم.  معدل و، 1975سبتمبر  30، صادر في 78

عدد ، يتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75أمر رقم  -7
 .و متمم، معدل 1975 ديسمبر 19، صادر في 101

عداد مسح الأراضي العام و تأسيس إ يتضمن، 1975 نوفمبر 12، مؤرخ في 74-75أمر رقم  -8
   و متمم.، معدل 1975نوفمبر  18، صادر في 92السجل العقاري، جريدة رسمية عدد 

، يتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات 1981فيفري  7، مؤرخ في 01-81قانون رقم  -9
ني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية، و مكاتب الاستعمال السك

، صادر 6الترقية و التسيير العقاري، و المؤسسات و الهيئات والأجهزة العمومية، جريدة رسمية عدد 
 .1981فيفري  10في 

الفلاحية، جريدة رسمية تعلق بحيازة الملكية ي، 1983أوت  13، مؤرخ في 18-83قانون رقم  -10
  .1983أوت  16، صادر في 34عدد 

تضمن قانون الأسرة، جريدة رسمية عدد ي، 1984جوان  9ي ف، مؤرخ 11-84قانون رقم  -11
فيفري  27، مؤرخ في 02-05، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 1984جوان  12  ، صادر في24

 . 2005فيفري  27، صادر في 15، جريدة رسمية رقم 2005

، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، جريدة 1984جوان  20، مؤرخ في 16 -84قانون رقم  -12
 ، ملغى.1984جويلية  21، صادر في 24رسمية عدد 
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، يتضمن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية 1987ديسمبر  8في  مؤرخ، 19-87قانون رقم  -13
 9، صادر في 50تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم، جريدة رسمية عدد التابعة للأملاك الوطنية و 

 ، ملغى.1987ديسمبر 

الأملاك الوطنية، جريدة  قانون ، يتضمن1990ديسمبر  1، مؤرخ في 30-90قانون رقم  -14
 20، مؤرخ في 14-08عدل ومتمم بالقانون رقم ، م1990ديسمبر  1، صادر في 52رسمية عدد 

 .2008أوت  03، صادر في 44ية عدد رسم، جريدة 2008جوان 

جريدة رسمية  ،، يتضمن التوجيه العقاري1990 نوفمبر 18، مؤرخ في 25-90قانون رقم  -15
 .، معدل و متمم1990نوفمبر  18، صادر في 49عدد 

، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل 1991أفريل  27، مؤرخ في 11-91قانون رقم  -16
   .1991ماي  8، صادر في 21عمومية، جريدة رسمية عدد المنفعة ال

، جريدة 1992تضمن قانون المالية لسنة ي، 1991ديسمبر  16مؤرخ في ، 25-91قانون رقم  -17
 .1991ديسمبر  18، صادر في 65رسمية عدد 

، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة 1993ماي  23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشريعي رقم  -18
مؤرخ ، 04-03مم بموجب القانون رقم ، معدل و مت1993ماي  23، صادر في 34رسمية عدد 

 .2003فيفري  19، صادر في 11، جريدة رسمية عدد 2003فيفري  17في 

، 13تعلق بالتأمينات، جريدة رسمية عدد ي، 1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95أمر رقم  -19
فيفري  20، مؤرخ في 04-06بالقانون رقم  معدل و متمم بموجب ،1995مارس  8صادر في 

 .  2006مارس  12، صادر في 15، جريدة رسمية عدد 2006

تعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، جريدة ي، 1995أوت  26، مؤرخ في 22-95أمر رقم  -20
 .1995سبتمبر  3، صادر في 48رسمية عدد 

ير رؤوس الأموال التجارية التابعة تعلق بتسيي، 1995سبتمبر  25، مؤرخ في 25-95أمر رقم  -21
 .1995سبتمبر  27، صادر في 55للدولة، جريدة رسمية عدد 
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قواعد التي تحكم الصناعة التقليدية ال، يحدد 1996جانفي  10، مؤرخ في 01-96أمر رقم  -22
 .1996جانفي  14، صادر في 3والحرف، جريدة رسمية عدد 

تعلق بالعتاد الحربي  و الأسلحة و الذخيرة، ي، 1997جانفي  21، مؤرخ في 06-97أمر رقم  -23
 .1997جانفي  22، صادر في 6جريدة رسمية عدد 

تضمن القانون التوجيهي و البرنامج ي، 1998أوت سنة  22، مؤرخ في 11-98 رقم قانون -24
، صادر 92، جريدة رسمية عدد 2002-1998الخماسي حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي 

  .معدل و متمم، 1998أوت  24في 

تضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، ي، 1999أفريل  4، مؤرخ في 05-99قانون رقم  -25
 معدل و متمم.، 1999أفريل  7، صادر في 24جريدة رسمية عدد 

، 2001المالية لسنة تضمن قانون ي، 2000ديسمبر  23مؤرخ في  ،06-2000قانون رقم  -26
  متمم.، معدل و 2000ديسمبر  24، صادر في 80د جريدة رسمية عد

، جريدة 2002تضمن قانون المالية لسنة ، ي2001ديسمبر  22، مؤرخ في 21-01قانون رقم  -27
 .2001ديسمبر  23، صادر في 79رسمية عدد 

سمية عدد مار، جريدة ر تعلق بتطوير الاستثي، 2001أوت  20مؤرخ في ، 03-01أمر رقم  -28
 ، ملغى.2001أوت  22صادر في  ،47

تعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية ي، 2001أوت  20، مؤرخ في 04-01أمر رقم  -29
 . 2001أوت  22، صادر في 47وتسييرها وخوصصتها، جريدة رسمية عدد 

المدن الجديدة و تهيئتها، تعلق بشروط إنشاء ، ي2002ماي  8، مؤرخ في 08-02نون رقم قا -30
 .2002ماي  14، صادر في 34جريدة رسمية عدد 

تعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، جريدة ، ي2003فيفري  17، مؤرخ في 01-03قانون رقم  -31
 . 2003فيفري  19، صادر في 11رسمية عدد 
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مواقع السياحية، تعلق بمناطق التوسع و ال، ي2003فيفري  17، مؤرخ في 03-03قانون رقم  -32
 . 2003فيفري  19، صادر في 11جريدة رسمية عدد 

تعلق بالمناطق الحرة، جريدة رسمية عدد ، ي2003جويلية  19، مؤرخ في 02-03أمر رقم  -33
 .2003ة جويلي 20، صادر في 43

، 2006تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، ي2005جويلية  25، مؤرخ في 05-05أمر رقم  -34
 .2005جويلية  26، صادر في 52ة رسمية عدد جريد

، جريدة 2006تضمن قانون المالية لسنة ي، 2005ديسمبر  31مؤرخ في ، 16-05أمر رقم  -35
 .2005ديسمبر  31، صادر في 85رسمية عدد 

تعلق ، ي02-03تضمن إلغاء الأمر رقم ، ي2006جوان  24، مؤرخ في 10-06قانون  -36
 . 2006جوان  25، صادر في 42بالمناطق الحرة، جريدة رسمية عدد 

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006جويلية  15، مؤرخ في 03-06أمر رقم  -37
  .2006جويلية  16، صادر في 46العمومية، جريدة رسمية عدد 

منح الامتياز و التنازل  شروط و كيفياتيحدد ، 2006أوت  30مؤرخ في ، 11-06 أمر رقم -38
 مشاريع استثمارية، جريدة رسمية لإنجازعن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة 

 ملغى.، 2066أوت  30، صادر في 53عدد 

تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ي، 2008فيفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  -39
، مؤرخ 13-22، معدل و متمم بالقانون رقم 2008أفريل  23في  ، صادر21جريدة رسمية عدد 

  .2022جويلية  17، صادر في 48، جريدة رسمية عدد 2022جويلية  12في 

أوت  20مؤرخ في ، 04-01، يتمم الأمر رقم 2008ي فيفر  28مؤرخ في ، 01-08أمر رقم  -40
جريدة رسمية عدد  ،و خوصصتها تعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرهاي، 2001

     .2008مارس  2، صادر في 11

، يتضمن التوجيه الفلاحي، جريدة رسمية عدد 2008أوت  3مؤرخ في  ،16-08قانون رقم  -41
 .2008أوت  10، صادر في 46
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شروط و كيفيات منح الامتياز على يحدد ، 2008سبتمبر  1مؤرخ في ، 04-08أمر رقم  -42
د للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدالأراضي التابعة 

   .، ملغى200سبتمبر  3، صادر بتاريخ 49

، يتضمن تحديد شروط و كيفيات استغلال 2010أوت  15، مؤرخ في 03-10قانون رقم  -43
أوت  18ادر في ، ص46 الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، جريدة رسمية عدد

2010.  

، جريدة 2001تضمن قانون المالية لسنة ي، 2010ديسمبر  29مؤرخ في ، 13-10قانون رقم  -44
  .2010ديسمبر  30، صادر في 80رسمية عدد 

، 37تعلق بالبلدية، جريدة رسمية عدد ، ي2011جوان  22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  -45
  .2011جويلية  3صادر في 

تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ي، 2011جويلية  18مؤرخ في ، 11-11قانون رقم  -46
 .2011جويلية  20، صادر في 40، جريدة رسمية عدد 2011

، 12تعلق بالولاية، جريدة رسمية عدد ي، 2012فيفري  21مؤرخ في ، 07-12قانون رقم  -47
 . 2012فيفري  29صادر في 

، صادر في 72، جريدة رسمية عدد 2013تضمن قانون المالية لسنة ي، 12-12قانون رقم  -48
 .2012ديسمبر  30

، 2015تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ي، 2015جويلية  23مؤرخ في ، 01-15أمر رقم  -49
 .2015جويلية  23، صادر في 40عدد جريدة الرسمية 

ق بقوانين المالية، جريدة رسمية تعلي، 2018سبتمبر  2، مؤرخ في 15-18قانون عضوي رقم  -50
 .2018سبتمبر  2، صادر في 53عدد 

، جريدة 2019تضمن قانون المالية لسنة ي، 2018ديسمبر  27مؤرخ في ، 18-18قانون رقم  -51
 .2018ديسمبر  30، صادر في 79رسمية عدد 
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، جريدة 2020تضمن قانون المالية لسنة ي، 2019ديسمبر  11مؤرخ في ، 14-19قانون رقم  -52
 .2019ديسمبر  30، صادر في 81رسمية عدد 

، 2020تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ي، 2020جوان  4مؤرخ في ، 07-20قانون رقم  -53
 .2020جوان  4، صادر في 33جريدة رسمية عدد 

 50تعلق بالاستثمار، جريدة رسمية عدد ي، 2022جويلية  24مؤرخ في ، 18-22قانون رقم  -54
 .2022جويلية  28في صادر 

تعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير ي، 2013جوان  21، مؤرخ في 07-23قانون رقم  -55
  .2023جوان  25، صادر في 42المالي، جريدة رسمية عدد 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات 2023أوت  5، مؤرخ في 12-23قانون رقم  -56
 .2023أوت  6، صادر في 51ددالعمومية، جريدة رسمية ع

تعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة ي، 2023نوفمبر  28مؤرخ في ، 18-23قانون رقم  -57
 .2023نوفمبر  30، صادر في 76عليها، جريدة رسمية عدد 

 النصوص التنظيمية -

 مراسيم رئاسية:

، يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية، 1965مارس  23، مؤرخ في 75-65مرسوم رقم  -1
، 292-07المرسوم التنفيذي رقم ب، معدل 1965مارس  26، صادر في 26جريدة رسمية عدد 

 . 2007أكتوبر  3، صادر في 62، جريدة رسمية عدد 2007سبتمبر  26المؤرخ في 

بتعريف مجموعة العمال التابعة ، يتعلق 1969فيفري  15، مؤرخ في 15-69مرسوم رقم  -2
، صادر 15جريدة رسمية عدد  للاستغلال الفلاحي و المسير ذاتيا و حقوق و واجبات أعضائها،

 ، ملغى.1969فيفري  15في 

يتضمن تحديد اختصاصات و سير هيئات ، 1969فيفري  15، مؤرخ في 16-69رقم  مرسوم -3
 ، ملغى.1969فيفري  15في ، صادر 15جريدة رسمية عدد  ،التسيير الذاتي في الفلاحة
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تعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة ، ي1969فيفري  15، مؤرخ في 17-69مرسوم رقم  -4
  ، ملغى.1969فيفري  15، صادر في 15للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا، جريدة رسمية عدد 

الإصلاح علق باختصاصات وزير الفلاحة و يت، 1969فيفري  15، مؤرخ في 19-69رقم  مرسوم-5
 ، ملغى.1969فيفري 15في، صادر 15جريدة رسمية عدد ،الزراعي حول التسيير الذاتي في الفلاحة

، يتضمن إحداث لجنة استشارية لتهيئة 1973فيفري  28، مؤرخ في 45-73مرسوم رقم  -6
  ملغى.، 1973مارس  9، صادر في 20مية عدد المناطق الصناعية، جريدة رس

لبيع من قبل ، يتضمن تحديد الكيفيات المالية 1976فيفري  7، مؤرخ في 27-76مرسوم رقم  -7
 27، صادر في 17ة عدد التابعة للاحتياطات العقارية البلدية، جريدة رسمي البلديات لقطع الأرض

 ، ملغى.1976فيفري 

، يتضمن كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية 1976فيفري  7، مؤرخ في 28-76مرسوم رقم  -8
 . 1976فيفري  27، صادر في 17للخواص المالكين للأرض فيما يخص البناء، جريدة رسمية عدد 

، يتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك 1976فيفري  7، مؤرخ في 29-76مرسوم رقم  -9
 .  1976فيفري  27، صادر في 17حتياطات العقارية البلدية، جريدة رسمية عدد الأرضي المكونة للا

تعلق بتأسيس السجل العقاري، جريدة ي، 1976مارس  25، مؤرخ في 63-76مرسوم رقم  -10
 .متمم، معدل و 1976أفريل  13، صادر في 30دد رسمية ع

ء المؤسسة العمومية حدد شروط إنشاي، 1983مارس  19، مؤرخ في 200-83مرسوم رقم  -11
 . 1983مارس  22، صادر في 12المحلية و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد 

، جريدة المناطق الصناعية ، يتعلق بإدارة1984مارس  3، مؤرخ في 55-84مرسوم رقم  -12
 .1984مارس  6، صادر في 10رسمية عدد 

مؤسسات تسير المناطق  ، يتضمن تنظيم1984مارس  3، مؤرخ في 56-84مرسوم رقم  -13
  .1984مارس  6، صادر في 10الصناعية و عملها، جريدة رسمية عدد 

، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة 1984مارس  3، مؤرخ في 57-84 مرسوم رقم -14
 . 1984مارس  6، صادر في 10الصناعية في سكيكدة، جريدة رسمية عدد 
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، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة 1984مارس  3، مؤرخ في 58-84 مرسوم رقم -15
 . 1984مارس  6، صادر في 10، جريدة رسمية عدد حاسي الرملالصناعية في 

، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة 1984مارس  3، مؤرخ في 59-84 مرسوم رقم -16
 . 1984مارس  6، صادر في 10، جريدة رسمية عدد أرزيوالصناعية في 

، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة 1984مارس  3، مؤرخ في 60-84 مرسوم رقم -17
 . 1984مارس  6، صادر في 10، جريدة رسمية عدد حاسي مسعودالصناعية في 

، يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات 1986جانفي  7مؤرخ ، 02-86مرسوم رقم  -18
جانفي  8، صادر 1يدة رسمية عدد للأراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية، و أسعار بيعها، جر 

1986  . 

تعلق بالوكالة العقارية المحلية، جريدة ي، 1986جانفي  7مؤرخ في ، 04-86مرسوم رقم  -19
 ، ملغى.1986جانفي  8، صادر في 1رسمية عدد 

تعلق بالتسيير الإداري و المالي ي، 1997ديسمبر  27، مؤرخ في 498-97مرسوم رئاسي رقم  -20
  .1997ديسمبر  28، صادر في 86الدبلوماسية و القنصلية، جريدة رسمية عدد للمراكز 

لشبكة الاستدلالية لمرتبات ا، يحدد 2007سبتمبر  29، مؤرخ في 304-07مرسوم رئاسي رقم  -21
 ، معدل ومتمم.2007سبتمبر  30، صادر في 61الموظفين و نظام دفع رواتبهم، جريدة رسمية عدد 

 مراسيم تنفيذية:

حدد قواعد تنظيم مصالح التقنين ي، 1994جويلية  23، مؤرخ في 217-64مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .1994جويلية  27، صادر في48والشؤون العامة و الإدارة المحلية و عملها، جريدة رسمية عدد 

حدد كيفيات تطبيق القانون رقم ي، 1983ديسمبر  10مؤرخ في ، 724-83مرسوم تنفيذي رقم  -2
ديسمبر  13، صادر في 51تعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، جريدة رسمية عدد ي، 83-18

1983 . 

حدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية ي، 1985ماي  7، مؤرخ في 117-85مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .1985ماي  15، صادر في 21المشتركة بين البلديات و تنظيمها و عملها، جريدة رسمية عدد 
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كيفيات شغل المساكن الممنوحة يحدد ، 1989فيفري  7مؤرخ في ، 10-89تنفيذي رقم  مرسوم -4
بسبب ضرورة الخدمة الملحة، أو لصالح الخدمة و شروط قابلية منح هذه المساكن، جريدة رسمية 

 .1989فيفري  8، صادر في 6عدد 

من  28مادة ال، يحدد كيفيات تطبيق 1990فيفري  6مؤرخ في ، 51-90مرسوم تنفيذي رقم  -5
يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة ، 1987ديسمبر  8مؤرخ في ، 19-87القانون رقم 

فيفري  7، صادر في 6للأملاك الوطنية و يحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، جريدة رسمية عدد 
1990. 

وكالات  ، يحدد قواعد احداث1990ديسمبر  22، مؤرخ في 405-90رقم  تنفيذي مرسوم -6
 26، صادر في 56د محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين و تنظيم ذلك، جريدة رسمية عد

نوفمبر  5مؤرخ في ، 408-03 التنفيذي رقم متمم بموجب المرسوم، معدل و 1990ديسمبر 
 .2003نوفمبر  9 ، صادر في68، جريدة رسمية عدد 2003

، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية 1991ماي  12في ، مؤرخ 147-91مرسوم التنفيذي رقم  -7
 للقوانين الأساسية للدواوين الترقية و التسيير العقاري و تجديد كيفيات تنظيمها و عملها، جريدة رسمية

، 08-93متمم، بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، معدل و 1991ماي  29، صادر في 25عدد 
 .1993جانفي  6، صادر في 2 ، جريدة رسمية عدد1993جانفي  2مؤرخ في 

تضمن إحداث وكالة وطنية لتحسين ي، 1991ماي  12مؤرخ في ، 148-91مرسوم تنفيذي رقم  -8
 .1991ماي  29، صادر في 25السكن وتطويره، جريدة رسمية عدد 

، يتعلق بجرد الأملاك الوطنية، 1991نوفمبر  23، مؤرخ في 455-91مرسوم تنفيذي رقم  -9
 .  1991نوفمبر  24، صادر في 60د جريدة رسمية عد

جريدة يتعلق بالمناطق الحرة، ، 1994أكتوبر  17مؤرخ في ، 320-94 تنفيذي رقممرسوم  -10
 .1994أكتوبر  19، صادر في 67رسمية عدد 

يحدد شروط تعيين المناطق ، 1994أكتوبر  17مؤرخ في ، 321-94رقم  تنفيذي مرسوم -11
 .1994أكتوبر  19صادر في  67رسمية عدد ضبط حدودها، جريدة الخاصة و 
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تضمن القانون الأساسي ي، 1995سبتمبر سنة  17، مؤرخ في 280-95مرسوم تنفيذي رقم  -12
، صادر في 54للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري "سونلغاز"، جريدة رسمية عدد 

 . 1995سبتمبر  34

الديوان الوطني  إنشاء، يتضمن 1996فيفري  24، مؤرخ في 87-96مرسوم تنفيذي رقم  -13
 ، معدل و متمم بموجب1996فيفري  28، صادر في 15للأراضي الفلاحية، جريدة رسمية عدد 

، صادر في 61، جريدة رسمية عدد 2009أكتوبر  22مؤرخ في ، 339-09المرسوم التنفيذي رقم 
 . 2009ر بأكتو  25

، 06-97رقم حدد كيفية تطبيق الأمري، 1998مارس 18، مؤرخ في96-98مرسوم تنفيذي رقم-14
، 17تعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة والذخيرة، جريدة رسمية عدد ي، 1997جانفي  21مؤرخ في 
 . 1998مارس  25صادر في 

، يحدد شروط شراء المساكن المنجزة 2001أفريل  23، مؤرخ في 105-01مرسوم تنفيذي رقم  -15
 29، صادر في 25البيع بالإيجار، و كيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد بأموال عمومية في إطار 

ديسمبر  25مؤرخ في ، 432-12المرسوم التنفيذي رقم  ، معدل و متمم بموجب2001أفريل 
معدل بموجب المرسوم التنفيذي ، 2012ديسمبر  26، صادر في 71د ، جريدة رسمية عد2012
  .2004نوفمبر  3، صادر في 69، جريدة رسمية عدد 340-04رقم 

تعلق بتشكيلة مجلس مساهمات ي، 2001سبتمبر  10مؤرخ في ، 253-01مرسوم تنفيذي رقم  -16
ب المرسوم معدل بموج، 2001سبتمبر  12، صادر في 51د الدولة و سيره، جريدة رسمية عد

ماي  31، صادر في 36، جريدة رسمية عدد 2006ماي  31مؤرخ في ، 184-06الرئاسي رقم 
2006 . 

شروط و كيفيات التنازل عن يحدد ، 2003أوت  7مؤرخ في ، 269-03مرسوم تنفيذي رقم  -17
الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري، الموضوعة حيز الاستغلال قبل 

 متمم.، معدل و 2003أوت  13، صادر في 48، جريدة رسمية عدد 2004أول يناير من سنة 

، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 2004مارس  24، مؤرخ في 91-04مرسوم تنفيذي رقم  -18
، صادر في 19لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها و يحدد تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد 
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، 2020مارس  28، مؤرخ في 77-20، معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2004مارس  28
 .2020أفريل  2، صادر في 19جريدة رسمية عدد 

، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية 2006أكتوبر  9مؤرخ في ، 356-06مرسوم تنفيذي رقم  -19
، 2006أكتوبر  11، صادر في 64د لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عد

 ملغى.  

وط و كيفيات وضع شر ، يحدد 2006أكتوبر  19، مؤرخ في 366-06مرسوم تنفيذي رقم  -20
المحلات ذات الاستعمال المهني، و الحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع، جريدة رسمية 

 .2006أكتوبر  22، صادر في 66عدد 

تضمن تنظيم لجنة المساعدة ي، 2007أفريل  23مؤرخ في ، 120-07مرسوم تنفيذي رقم  -21
ار و تشكيلتها و سيرها، جريدة رسمية عدد على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العق

 . 2007أفريل  25، صادر في 27

تطبيق أحكام الأمر رقم  ، يتضمن2007أفريل  23، مؤرخ في 121-07مرسوم تنفيذي رقم  -22
كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي ، يحدد شروط و 2006أوت  30رخ في مؤ ، 06-11

، صادر 27للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد التابعة للأملاك الخاصة 
 .2007أفريل  25في 

، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية 2007ماي  19، مؤرخ في 140-07مرسوم تنفيذي رقم  -23
، 33جريدة رسمية عدد  ،الإستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و سيرها

 .2007 ماي 20صادر في 

تضمن تأسيس المؤسسة ي، 2007جويلية  1، مؤرخ في 209-07مرسوم تنفيذي رقم  -24
، صادر في 44الاستشفائية لديدوش موراد، ولاية قسنطينة، و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد 

  .2007جويلية  8

اعد منح السكن العمومي ، يحدد قو 2008ماي  11، مؤرخ في 142-08مرسوم تنفيذي رقم  -25
 .2008ماي  11، صادر في 24الإيجاري، جريدة رسمية عدد 
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، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة 2009جانفي  20، مؤرخ في 18-09مرسوم تنفيذي رقم  -26
  .2009جانفي  25، صادر في 6مهنة الوكيل العقاري، جريدة رسمية عدد 

شروط و كيفيات منح الامتياز يحدد ، 2009ماي  2مؤرخ في ، 153-09مرسوم تنفيذي رقم  -27
على الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة المحلة و الأصول 

 6صادر في  27الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و تسيرها، جريدة رسمية عدد 
 . 2009ماي 

مستويات المساعدة المباشرة حدد ي، 2010أكتوبر  5مؤرخ في ، 235-10مرسوم تنفيذي رقم  -28
الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي و مستويات دخل طالبي هذه السكنات 

، معدل 2010أكتوبر  7، صادر في 58ة عدد و كذا كيفية منح هذه المساعدة، جريدة رسمي
، صادر في 68، جريدة رسمية عدد 2014نوفمبر  20رخ في مؤ ، 321-14المرسوم التنفيذي رقم ب

 .2014نوفمبر  23

، يحدد شروط و كيفيات وضع 2011مارس  20، مؤرخ في 119-11مرسوم تنفيذي رقم  -29
، صادر 17المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب تحت التصرف، جريدة رسمية عدد 

 .2011مارس  20في 

لقانون الأساسي النموذجي ا، يحدد 2011نوفمبر  24 ، مؤرخ في396-11قم مرسوم تنفيذي ر  -30
ديسمبر  4، صادر في 66للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، جريدة رسمية عدد 

2011. 

لقواعد الخاصة بتسيير ا، يحدد 2011نوفمبر  24 ، مؤرخ في397-11مرسوم تنفيذي رقم  -31
 4، صادر في 66ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني، جريدة رسمية عدد المؤسسة العمومية 

   .2011ديسمبر 

، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية 2012أفريل  11، مؤرخ في 176-12مرسوم تنفيذي رقم  -32
أفريل  22، صادر في 23المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات، جريدة رسمية عدد 

2012 . 
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، يحدد مستويات و كيفية منح 2013نوفمبر  24مؤرخ في ، 389-13 رقم مرسوم تنفيذي -33
لبنوك و المؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي اتخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها 

الهضاب في مناطق محددة بولايات الجنوب و و بناء سكن ريفي و كذا سكن فردي، ينجز بشكل مجمع 
 .2013ديسمبر  8، صادر في 61العليا، جريدة رسمية عدد 

شروط و كيفيات شراء يحدد ، 2014جويلية  15مؤرخ في ، 203-14مرسوم تنفيذي رقم  -34
 . 2014جويلية  27، صادر في 44السكن الترقوي العمومي، جريدة رسمية عدد 

و كيفيات التنازل عن شروط يحدد ، 2018جوان  4مؤرخ في ، 153-18مرسوم تنفيذي رقم  -35
الأملاك العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري، جريدة 

 .2018جوان  6، صادر في 33رسمية عدد 

، يحدد مبلغ علاوة الدراسة، جريدة 2019سبتمبر  4، مؤرخ في 239-19مرسوم تنفيذي رقم  -36
  .2019سبتمبر  4 ، صادر في53رسمية عدد 

، يحدد شروط و كيفيات منح 2021نوفمبر  4، مؤرخ في 432-21مرسوم تنفيذي رقم  -37
 85طار الامتياز، جريدة رسمية عدد إالاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في 

 .2021نوفمبر  7صادر في 

تنظيم المصالح الخارجية ، يحدد 2021أكتوبر  18، مؤرخ في 393-21مرسوم تنفيذي رقم  -38
ر أكتوب 20، صادر في 80للمديرية العامة للأملاك الوطنية و صلاحياتها، جريدة رسمية عدد 

2021. 

مهام مفتشية مصالح يحدد ، 2021أكتوبر  18مؤرخ في ، 394-21مرسوم تنفيذي رقم  -39
، صادر 80مسح الأراضي والحفظ العقاري و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد  أملاك الدولة و

 . 2021أكتوبر  20في 

شروط و كيفيات منح حدد ، ي2021نوفمبر  4، مؤرخ في 432-21مرسوم تنفيذي رقم  -40
، 85الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، جريدة رسمية عدد 

  .2021نوفمبر 7ر في صاد
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، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية 2022سبتمبر  8، مؤرخ في 289-22مرسوم تنفيذي رقم  -41
 . 2022سبتمبر  18، صادر في 60لترقية الاستثمار و سيرها، جريدة رسمية عدد 

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 2022سبتمبر  15، مؤرخ في 322-22مرسوم تنفيذي رقم  -42
  .2022سبتمبر  22صادر في  ،63لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، جريدة رسمية عدد 

مكونات العقار الاقتصادي يحدد ، 2023ديسمبر  28مؤرخ في ، 486-23مرسوم تنفيذي رقم  -43
التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية و القابل لمنح الامتياز، جريدة 

 . 2023ديسمبر  30، صادر في 85مية عدد رس

شروط و كيفيات منح يحدد ، 2023ديسمبر  28مؤرخ في ، 487-23مرسوم تنفيذي رقم  -44
الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه 

 . 2023ديسمبر  30، صادر في 85لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 

، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 2023ديسمبر  28، مؤرخ في 488-23مرسوم تنفيذي رقم  -45
 .2023ديسمبر  30، صادر في 85للعقار الصناعي، و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد 

الوطنية ، يتضمن إنشاء الوكالة 2023ديسمبر  28، مؤرخ في 489-23مرسوم تنفيذي رقم  -46
 .2023ديسمبر  30، صادر في 85للعقار السياحي، و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد 

، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 2023ديسمبر  28، مؤرخ في 490-23مرسوم تنفيذي رقم  -47
 .2023ديسمبر  30، صادر في 85للعقار الحضري، و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد 

، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن 2024فيفري  8، مؤرخ في 79-24تنفيذي رقم مرسوم  -48
المصاريف التي ينفقها الموظفون و الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني 

 . 2024فيفري  14، صادر في 11و شروط منحها، جريدة رسمية عدد 

 قرارات وزارية:

، يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات، جريدة رسمية 1987 جويلية 21قرار مؤرخ في  -1
 .1987ديسمبر  26، صادر في 53عدد 
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قائمة الوظائف و المناصب التي تخول يحدد ، 1989ماي  17مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -2
ذه حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة و شروط قابلية منح ه

متمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ ، 1989اي م 24، صادر في 21المساكن، جريدة رسمية عدد 
  .2006أكتوبر  29، صادر في 68، جريدة رسمية عدد 2006أكتوبر  18في 

، يحدد كيفيات إعلان الترشح و معايير اختيار المرشحين 2012نوفمبر  11مؤرخ في قرار  -3
حية و الأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، جريدة رسمية الفلا لامتياز الأراضي

 .2013 سبتمبر 15صادر في ، 44عدد 

، يحدد كيفية الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من 2013جوان  19قرار مؤرخ في  -4
متمم بموجب ل و ، معد2013جوان  23، صادر في 32عدد الدولة لبناء سكن ريفي، جريدة رسمية 

 .2014سبتمبر  14، صادر في 52، جريدة رسمية عدد 2014جويلية  18القرار المؤرخ في 

، يحدد كيفيات نقل ملكية المحلات المنجزة في 2017جانفي  8قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  -5
للبلديات،  إطار برنامج " تشغيل الشباب "، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة

 .2017أفريل  9، صادر في 22جريدة رسمية عدد 

معايير تحديد القيمة التجارية في إطار يحدد ، 2020جوان  10مؤرخ في قرار وزاري مشترك،  -6
التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير 

 .2020أكتوبر  4، صادر في 59العقاري، جريدة رسمية عدد 

حدد مبلغ قيمة ي، 1992، معدل للقرار المؤرخ في أول فيفري 2020جويلية  23قرار مؤرخ في  -7
، صادر 49الشراء للأشياء الغير قابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي و لا للجرد، جريدة رسمية عدد 

 . 2020أوت  19في 

كيفيات و إجراءات منح المحيطات حدد ي، 2022مبر سنة نوف 24مؤرخ في قرار وزاري مشترك،  -8
 .2022ديسمبر  7، صادر في 82للاستصلاح في إطار الامتياز، جريدة رسمية عدد 

ابقة الأراضي التي مط آجالكيفيات و حدد ي، 2022نوفمبر  29مؤرخ في قرار وزاري مشترك،  -9
 .2023 جانفي 15، صادر في 2، جريدة رسمية عدد تم استصلاحها
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 المناشير -
، صادر عن وزير الداخلية و الجماعات 2019فيفري  7، مؤرخ في 195منشور وزاري رقم  -1
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يشكل استغلال الدولة، الولاية و البلدية لأملاكها الوطنية الخاصة، عدة إشكالات قانونية 
وتنظيمية، فقد أصدر المشرع الجزائري عدة نصوص قانونية بما فيها قانون الأملاك الوطنية، لتوضيح 

منقولة، لكن دون أن يعطي الجماعات و أعقارية  سواء كانتالأملاك  هذا النوع منكيفية إدارة 
المحلية دورا مهما، لأن النصوص القانونية و التنظيمية التي لها علاقة بالأملاك الوطنية الخاصة 
التابعة للجماعات المحلية محتشمة، و لا تبين بشكل واضح حدود تلك الأملاك و كيفية استغلالها 

 والمنازعات الخاصة بها.

ارية للإشراف على تسيير وحماية نظيمية، فقد استحدثت الحكومة عدة هيئات إدأما من الناحية الت
جرد الأملاك الخاصة التابعة للدولة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، أما الأملاك و 

الخاصة التابعة للجماعات المحلية فإن الغموض ما زال يخيم عليها من حيث التنظيم، فلا يوجد 
ظيمي واضح يتحكم في تسييرها، مما جعل الهيئات التي تشرف على إدارة الأملاك الخاصة إطار تن

التابعة للدولة تتدخل في إدارة الأملاك الخاصة التابعة للبلدية والولاية، بالرغم من أن القانون جعل 
 هذه الهيئات مستقلة إداريا عن الدولة في تسيير أملاكها.

The exploitation of private national property by the state, the province 

(wilaya), and the municipality raises several legal and regulatory issues. The 

Algerian legislator has issued various legal texts, including the National Property 

Law, to clarify how to manage these private real estate and movable assets. 

However, these laws have not given local communities a significant role, as the 

legal and regulatory texts related to private national property belonging to local 

authorities remain limited and do not clearly define the boundaries of these 

properties, how they should be used, or the specific disputes related to them. 

 

From an administrative standpoint, the government has established several 

administrative bodies to oversee the management, protection, and inventory of the 

state’s private property at the national, regional, and local levels. However, when 

it comes to private property belonging to local communities, there is still a lack 

of clarity in terms of organization. There is no clear regulatory framework 

governing their management, which has led the bodies in charge of managing 

state-owned private property to intervene in the management of municipal and 

provincial property, despite the fact that the law considers these bodies 

administratively independent from the state in managing their own assets. 


